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قال : ( القياس : التقدير والمساواة . 
وفي الاصطلاح : مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 
ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد ؛ لأنه صحيح وإن تبين الغلط 
والرجوع . بخلاف المخطنة . 
وإن أريد الفاسد معه . قبل : تشبيه ) . 
أقول : لما فرغ من الأدلة الثلاثة وما يتعلق بها من المشاركات الثلاثية 
واثائية » شرع في الدييل الرابع الذي هو القباس ‏ ويشمل على مقدمة 
وحخمسة أبواب . ظ 
أما المقدمة : فهي تعريفه وبيان أركانه . 
والقياس لغة"'' : التقدير ‏ يقال : قست الشوب بالذراع إذا قدرته ‏ 
والسازاة وتولذا قال #بقلون قاس لذن أى مسماويد | ذوون |7 وللقيع 
فيتوقف على أمرين يقدر أحدهما بالآخر » وإنما قيل في الشرع : قاس عليه ؛ 
لأنه ضمن فيه معنى البناء والحمل » لأن الانتقال من صلة إلى صلة للتضمن 
وف الاصطلاح”' : مساواة فرع لأصل ف علة حكمه . 
ولما كان القياس من أدلة الأحكام » فلابد من حكم مطلوب به وله محل 
ضرورة » والمقصود إثباته فيه لثبوته في محل آخر يقاس هذا به »ء فكان هذا 
)١(‏ انظر ف التعريف اللغري معجم مقاييس اللغة (40/0) » الصحاح للجوهري (91717/9) . 
(؟) هكذا ف جميع النسخ » والأولى حذفها حتى يستقيم المعنى » والله أعلم . 
() انظر تعريف القياس في الاصطلاح في إحكام الفصول (ص/اه ) » العدة )١95/١(‏ 2 
البرهان (؟/745) » أصول السرخسي (47/9 )١‏ . 


| فرعاً وذلك أصلاً » لحاجته / إليه وابتنائه عليه » ولا يمكن ذلك في كل شيكين 
بل اذا كان بضهها امر نكم كا وال كر مقت يل المتتترك اذى يوتحصب 
الاستواء في الحكم بأن يستلزم الحكم » ونسميه علة الحكم » فلابد أن نعلم 
علة الحكم في الأصل » ونعلم ثبوت مثلها في الفرع لا عينها لاستحالته ‏ 
وبذلك يحصل ظن متل الحكم في الفرع وهو المطلوب » وم يعتبر المصنف 
تمائل الحكمين » لأنه تابع للقياس لا نفسه . 
والمراد بالفرع : صورة لم يظهر للمجتهد حكمها بخصوصية دليل من نص 
أو جاع بل يكون حكمها مبنياً على حكم صورة أخرئ . 
والمراد بالأصل :صورة ظهر للمجتهد حكمها بخصوصية دليل من نص أو 
إجماع . فيندفع ما قيل إن الفرع تتوقف معرفته على معرفة القياس ؛ لأنه 
الذي ساوى أصلاً في علة حكمه » والأصل هو الذي يساويه الفرع في علة 
حكمه فيلزم الدور » إذ لا نسلم أن معرفة الأصل والفرع من - حيث ذاتيهما 
متوقفة على معرفة القياس » لحواز أن يعلم كل منهما من حيث ذاته » ولا 
تعلم المساواة بينهما » وتعريفه بهما إنما هو من حيث ذاتيهما » لا من حيث 
إنهما فرع وأصل . 
[شرح نعريف2062 واعلم أن المراد من المساواة المذكورة » المساواة في نفس الأمر » قاس 
انين رالا + لأف القباس "انس شن الدلبل لمن مصدراً لفعل القائس » 
فيختص بالقياس الصحيح عند من يرى ما لا مساواة فيه في نفس الأمر قياسا 
قامندذا : 


وأما من يرى أن كل محتهد مصيب » فالقياس الصحيح عنده ما حصلت 


فيه المساواة في نظر امحتهد » سواء حصلت في نفس الأمر أم لا » حتى لو 
تبين غلطه ووجب رجوع عنه » فإن ذلك لا يقدح في صحته عندهم قبل 
ظهور الدليل الصحيح وإن زالت صحته الآن » بخلاف المخطتئة فإنهم لا يرون 
ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوماً بصحته إلى زمان ظهور غلطه » بل فيما 
كان كافيدا وتيف الال أنه كانه :فاسدا . 

فإذاً المصوبة لا يشترطون المساواة إلا في نظر المجتهد » فحقهم أن 
يقولوا : مساواة فرع لأصل في علة حكمه في نظر المحتهد , فإن أردنا دخول 
القياس الفاسد مع الصحيح لم نشترط المساواة في الواقع وفي نظر امحتهد , 
وقلنا بدلحا : تشبيه فرع بأصل في علة حكمه » ومع زيادة «في نظر امحتهد) ‏ 
على مذهب المصوبة ‏ فيشمل القسمين على المذهبين » لأن التشبيه قد يكون 
بين المتساويين في علة الحكم وفي / الواقع أو عند المجتهد . وقد يكون بين [/443] 
غيرهما » وعلى الأول يتناول الصحيح على المذهبين » وعلى الثاني يتناول 
الفاسد على المذهبين » فيتبين أن المراد في التشبيه المشابهة » فلا يرد قول من 
قال : التشبيه فعل القائس فلا يتناول ما هو في الواقع قياس ولم ينظر فيه . 


قال : ( وأورد : قياس الدلالة , فإنه لا تذكر فيه علة . د 
ٍ ٍ انواروة علي 
وأجيب : بأنه إما غير مراد . وإما أنه يتضمن المساواة فيها . تعريف 


وأورد فياس العكس ٠‏ مثل : «لما وجب الصيام في الاعتكاف اليد القباس| 
وجب بغير نذر) ٠‏ عكسه : (الصلاة لما لم نجب فيه بالنذر , لم تجب بغير 
نذر) . 


في اشتراط الصوم له بالنذر . بمعنى : لا فارق , أو بالبر » وذكرت الصلاة 
لبيات الإلغاء » أو فياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر 5" 

أقول : أورد على عكس الحدٌّ قياس الدلالة » فإن شرطه أن لا تذكر فيه 
علة » لأنه قسيم قياس العلة » كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الدالة 
على الشدة » فإن الرائحة ليست بعلة ‏ لا في الواقع ولا في نظر امحتهد ‏ بل 
العلة الشدة المطربة الملزومة للرائحة المذكورة ‏ مع أنه قياس - . 

[ وفيه نظر ؛ إذ المحدود القياس الذهني ]”' . 

الجواب : إما بأن المحدود قياس العلة » فإن القياس إذا أطلق إنما يراد به 
قياس [ العلة ]7" » ولا يطلق لقياس الدلالة إلا مقيداً » وإما بأنه يتضمن 
المساواة في العلة » ومرادنا ما هو أعم من المساواة الضمنية أو المصرح بها »ء 
وهذا أولى لأنه بعد تقسيم القياس إلى قياس العلة وقياس الدلالة » فامحدود 
المشترك واللازم المذكور مساو للملزوم ‏ أعني الشدة ‏ فالمساواة فيها تستلزم 
المساواة في العلة » فاندفع ما قيل : إن الاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك 

زأووة أيضا علن فكي الذ شاي العكير''" وهو زم التحدقنه شيط 
حكم الأصل بنقيض علته » كما لو قال المالكي أو الحنفي : «لما وجب الصيام 


. زيادة في نسخة (أ)‎ )١( 

(؟) ساقطة من () . 

(؟) قياس العكس ليس بقياس عند الأصوليين والفقهاء » لذلك فهو لا يرد على التعريف 2. وهو 
يعتبر قياس عند المنطقيين » وهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر » لوجود نقيض علته فيه . 


انظر نهاية السول (0/54) . 


في الاعتكاف بالنذر » وجب بغير نذر قياساً على الصلاة » لمالم تحب في 
الاعتكاف بالنذر » لم تحب بغير النذر) » فالحكم في الأصل عدم الوجوب بغير 
نذر » والعلة عدم وجوبه بالنذر » والمطلوب ف الفرع وجوبه بغير نذر والعلة 
وجوبه بالنذر » فهذا لا يصدق عليه الحدٌ , إذ لا مساواة بين الفرع والأصل 
في العلة ولا في الحكم » مع أنه قياس . 

مثال آخر : قال [ المغيرة |''' في كتاب الزكاة من المدونة » فيمن عنده 
عشرة دنانير حال عليها الحول » فأنفق بعضها واشترى بالبعض سالعة : إن 
عليه الزكاة » سواء أنفق قبل الشراء أو بعده » فإنه يحسب ما أنفق ويزكى إن 
كان المجموع ما باعها به وما أنفق نصاباً » كما لا يحسب ما أنفق قبل الحول [/447] 
قبل الشراء أو بعده » كذلك لا / يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل 
الشراء أو بعده . 

الكرائيع اولك ف انه لسن فين القافر الخلاوات... 

وثانا اله عبار الامن ,وخيوة : 

أحدهما : أن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم » في أن الصوم 
شرط في الاعتكاف بنذر الصوم » وتقريره : إما بإلغاء الفارق - وهو النذر - 
لأنه غير مؤثر كمافي الصلاة » إذ وجوده وعدمه سواء » فتبقى العلة 
الاعتكاف المشترك » وإما [ بالسبر ]''' وهو : أن العلة إما الاعتكاف » أو 


. )؟847/1١( ف المدونة : قال مالك بن أنس . المدونة‎ )١( 

(6) في نسخة (أ) : بالبر » وف نسخة (ب) : بالسير » والصحيح ما أثبته » والسبر هو : حصر 
الأوصاف التي قي الأصل التي يغلب على ظن المستدل أنها علة . انظر البرهان (؟8/9١8)‏ 2 
الكليات (ص550) . 


| مناقشة 
الاعتراضات 
الواردة على 


تعريف القياس] 


الاعتكاف بالنذر » أو غيرهما » وكونه بالنذر لا يصح علة ولا جزء علة ؛ 
لأنه كين مول عبرللةل تونق الفبلةة عدون اذك بهاذ الفيلوة 01د كر 
للقياس عليها » بل لبيان إلغاء الفارق » أو لإلغاء أحد أوصاف السبر » فلا 
كي لمان 1 انا قاذ بعر عدييا »ايكون لاع كرت قر لقيو أصساد 
والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا » والحكم وجوب اشتراط الصوم فيهما ‏ 
والعلة الاعتكاف » فيصدق حد القياس عليه » وينعكس . ظ 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن ما كان يممعنى لا فارق » هو القياس في معنى 
الأصل » والذي بالسبر قياس العلة » ولابد أن يصرح فيه بالعلة » وهذا لم 
يصرح بها فيه . 

الوجه الثاني : أنه قياس للصيام بالنذر على الصلاة بالنذر في أنها تحب يه 
في الاعتكاف » ولا تأثير للنذر في وجوبها » فكذا الصيام » ويلزمه بدون 
النذر » كما يجب مع النذر إجماعاً » وإلا لكان للنذر فيه تأثير » فالذي فيه 
القراشى معطا شه الميناواة عبواللى ف عد السناواة آرم لبه ولا رهس 
فالصلاة أصل » والصوم فرع » والعلة كونهما عبادتين » والحكم عدم 
عبرو راف ترا بالنذر . وقد يجاب عنه : بأنه ملازمة » والقياس لبيان الملازمة 
والمساواة حاصلة على التقدير . 

وحاصله : لو لم يشترط لم يجب بالنذر واللازم باطل » ثم تبين الملازمة 
القياسن على :الصلاة + نأنها ا 1 تكن فرظا ل حي بالندر + ول شك أن 
على تقدير عدم وجوبه بالنذر » فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم » وإن لم 
تكن حاصلة في نفس الأمر . 


قال : ( وقوهم : بذل المجتهد في استخراج الحق .وقولهم : الدليل انفد 
الموصل إلى الحق » وقوهم : للعلم عن نظر , مردود بالنص ؛ والإججاع كلاس 
وبأن البذل حال القياس ., والعلم ثمرة القياس . 

الح و ل ا 
بجامع . 

وقول القاضي : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه 
مويق ال و وي ؛ حسن , إلا 

ن حمل) غرته , وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به , فبجامع كاف . 

وقوهم : ثبوت حكم الفرع فرع القياس , فتعريفه به دور . 

وأجيب : بأن المحدود القياس الذهني , وثبوت الفرع الذهني 
والخارجي ليس فرعا له ) . 

| أقول + هذه قروناف 5 كزها الأصوليون القباش موري 7 [1/؛ ؛] 

منها : قولهم : «بذل الجهد في استخراج الحق») » وهو غير مطرد لبدل 
الجهد في استخراج الحق من النص والإجماع ؛ لأنه قد يحتاج إلى اجتهاد في 
صيغ العموم » والمفهوم » والإبماء » والإشارة » ورد المطلق إلى المقيد غ 
وتخصيص العام » وتصحيح السند وغير ذلك » وبأن البذل حال القائس وهو 
غير القياس ؛ فإنه الدليل المنصوب من جهة الشارع نظر فيه القائس أم لا . 


, زيف : من وصف الدراهم » يقال : زافت عليه دراهمه » أي صارت مردودة لغش فيها‎ )١( 
) )١90-0/9( والمعنى المراد هنا والله أعلم  : أن هذه التعريفات مردودة . انظر لسان العرب‎ 
. )557/8( الإحكام‎ 2 )١71/9( وانظر هذه التعريفات ف التلخيص‎ 


١١ 


ومنها : قوم : [ «العلم عن نظر) ]('2 » وهو أيضاً غير مطرد » بالعلم 
الحاصل عن نظر في نص أو إجماع . 

وأيضاً : العلم ثمرة القياس » فتعريفه به دور » ولا يطرد أيضا . 

ومنها : ما ذكره أبو هاش,'"ا » وهو : «حمل الشيء على غيره » بإجراء 
ك1 ؛ وهو منقوض بحمل بلا جامع » لصدق الحذّ دون المحدود , إذ 
اعون منلانيه مدا رلا قاريا «فها ع إل قبن + رسو شكال 
(بجامع) ؛ محافظة على طرده » مع أن الحمل فعل القائس . 

ومنها : ما عرّفه به القاضي أبو بكر » قال : «حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم لما » أو نفيه عنهما » بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو 
صفة أو نفيهما)" ' . < 

فقوله : «معلوم على معلوم) , يتناول جميع ما يجري فيه القياس من 
موجود ومعدوم وممكن ومستحيل » وطذا لم يقل : حمل شيء . 

وقوله : «في إثبات حكم لهما ء أو نفيه عنهما) , ليتناول القياس في 
الحكم الثبوتي . وفي الحكم العدمي . 

وقوله : (بأمر جامع بينهما ... إلى آخر) » يتناول الحكم الشرعي نحو : 
العدوانية » والوصف الفعلي نحو : العمدية » ونفيهما كما يقال في الخطأ : 
ليس بعمد ولا عدوان » فلا قصاص كقتل الصبي . 


. في نسخة (ب) : وقوهم الدليل الموصل إلى الحق‎ )١( 
. )١96/5؟( المعتمد‎ )( 
. )١57/؟( البرهان (؟:/51465) » التلخيص‎ )( 


١ ؟‎ 


قال : ( وهو حسن ) » يعني عند الأصوليين » وزيفه المصنف من ثلاثة 
أو جه : 

الأول : أن الحمل ثمرة القياس » [ إذ المراد من الحمل إثبات الحكم , 
وإثبات الحكم ثمرة القياس » وهو فعل القائس فيدور » ولا يطرد أيضاً . 

الثاني : أنه يشعر بأن إثبات الحكم ](2 فيهما جميعا بالقياس » وليس 
كذلك فإن الحكم في الأصل بالنص أو الإجماع . 

وأيضاً : القياس فرع على ثبوت حكم الأصل » فلو كان ثبوت حكم 
الأصل بالقياس لزم الدور . 

وثالفها : أن قوله'' : «يجامع» » كاف في التمييز » ولا حاجة إلى 
تفصيل الجامع في الحذ . 

قال : ( وقولهم : ثبوت حكم الفرع ) » اختلف الشراح في وجه إيراده 
فأكثرهم على أنه تما أورد على حدّ القاضي » وهو ظاهر الإحكام ' » مع إن 
الإيراد للآمدي » ثم أجاب عنه المصنف . 

ومنهم من قال : إنه اعتراض على بعض الأصوليين الذين عرفوا القياس 

ومنهم من قال وهو الأظهر*' ‏ : إن المصنف صرح بأنهم عدلوا عن 
ذكر حكم الفرع إلى حكم شيء أو معلوم ؛ لأنه دور . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
)١(‏ أي القاضي أبي بكر . 
(؟) الإحكام )١88/9(‏ . 
(4) انظر شرح العضد . 


١7 


وفيه دعوى بطلان حذ المصنف . 
وقلنا : أظهر ؛ لأنهم لم يعرفوه به ؛ قصاراه أنه عرّفه به واحد » وكذا 
ا اعترض على القاضي بالدور الآمدي فقط' '' . 
والمصنف قال : وقوهم : «وإن كان سياق قوله أولى) » وقولهم : «بذل 
[/ه:؛] الجهد) . وقوهم : «الدليل الموصل) / وقولهم : «العلم | عن نظر) ا 
يرشد إلى الثاني » والمصنف أشار إلى تقريره . 
وجوابه » إما تقريره بأن ثبوت حكم الفرع فرع القياس ومتأخر عنه ‏ 
فيتوقف عليه » فتعريفه به دور ٠.‏ 0 ظ 
والجواب : أن ثبوت حكم الفرع الخارجي فرع القياس الخارجي ) 
والمعرف إنما هو القياس الذهني ؛ أي الماهية العقلية للقياس » وتقييده بالذهني 
باعتبار حصوله ووجوده في الذهن » لا باعتبار أن المحدود القياس من حيث إنه 
في الذهن » إذ ذاك نوع من القياس . 
وحكم الفرع الذهني أي تعقل حقيقته » وكذا الخارجي وهو حصول 
الحكم الحزئي » ليس شيء منها فرع القياس الذهني . أي لا يتوقف على 
ماهيته القياس » والذي توقف عليه القياس المعروف هو تصور ثبوت حكم 
الفرع الخارجي . فلا دور . ظ 
زبيان أركان قال : ( وأركانه : الأصل , والفرع . وحكم الأصل , والوصف 


القياس] 


الجامع / 


. )١88/9( الإحكام‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين غير موحود ف (ب) . 


١ 





الأصل : الأكنر : محل الحكم المشبه به . وقيل : دليله . وقيل : 
حكمه . 

والفرع : انحل المشبه . وقيل : حكمه . 

والأصل : ما ينبني عليه غبره . فلا بعد في الجميع . ولذلك كان 
الجامع فرعا للأصل , أصلاً للفرع ) . 

أقول : أركان الشيء أجزاؤه التي لا يحصل إلا بحصولما » داخلة في 
حقيقته محققة لحويته » ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس » شرع في بيان أركانه 
وهي أربعة محققة على تفسير الفقهاء والمتكلمين"''' . 

وأما على رأي الإمام فخر الدين فهي ثلاثة''' . 

وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ومتأخر عنه » فلا يكون ركنا له . 

أما الأصل : فهو امحل المشبه به عند الأكثر » وبه قال الفقهاء , 
والغزاليى' '" . 

وقال المتكلمون : الأصل : الدليل المثبت للحكم في ذلك امحل المشبه 


0< 
به 0. 


وقال الإإمام فخر اللدوة : (إك الأصل حكم امحل المشبه 0 ْ 


. )" 5 5/9 ( العدة (١/5/ا١) » كشف الأسرار‎ )١( 

. ومأ بعدها‎ )١8/5( المحصول‎ )١( 

(؟) انظر الحدود للباجي (ص١7)‏ » كشف الأسرار للبخاري (01/9) » العدة لأبي يعلى 
)١176/1(‏ »ء الإحكام للآمدي )١5/8(‏ » أما قول الغزالي رحمه الله فلم أقف عليه » والله أعلم . 

(4) انظر المعتمد )١517/7(‏ » الكافية للجويني (ص50) .ء المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١).‏ 

(5) المحصول (1/5؟) . 


١ه‎ 


ذا قلناا:: بو العين كن جرع اقزالنما عا ملتسن بيد ولي سعرمنة لمر 

فالأصل الخمر » أو حرمة الخمر . 

وأما الفرع : فقيل على الأول : إنه امحل المشبه » وعلى الثالث : إنه 
حكمه » ولم يقل أحد إنه دليله » وكيف يقال ودليله القياس ؟ . 

واعلم أن التفسير للفرع هنا إِنما هو الفرع الواقع في كلام الأصوليين » لا 
الفرع الذي هو ركن القياس » إذ لا يكون حكم الفرع ركنا له . 

ولما كان الأصل ما ينبنى عليه الشيء » فلا بعد في الكل ؛ لأن الحكم في 
الفرع ينبني على الحكم في الأصل » وعلى مأخذه » وعلى محله » فالكل ثما 
ينبني عليه حكم الفرع - بوسط أو بغير وسط - فلا بعد في التسمية » والأول 
أولى لافتقار الحكم ودليله إلى امحل من غير عكس . والثاني في الفرع أولى 
لأنه ينبني على الغير ويفتقر إليه دون امحل » وامحل إنما سمي فرعاً بجازاً . 

والاصطلاح المتعارف بين الفقهاء : أن الأصل والفرع هما امحلان » وعلى 
هذا يفرع المصنف الأحكام . 

]2 ولأجل أن الأصل ما ينبني عليه غيره » قال بعض العلماء : الجامع أصلا 
/ للحكم في الفرع''' والحكم فرع له » إذ يعلم ثبوته بثبوته وهو فرع للأصل 
فإن حكم الأصل أصل للجامع » والجامع فرع له » إذ يستنبط منه بعد العلم 
بثبوته . 

ا قال : ( ومن شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا , وألا يكون 
مدسوخا . لزوال الاعتبار الجامع ) . 


. )5١9/5؟( العضد‎ )١( 


ل 


أقول : لما فرغ من المقدمة » شرع في الأبواب . 

الباب الأول في شروط القياس : وهي لا تخرج عن شروط أركانه . 

وأما شروط حكم الأصل فذكر منها ستة"'' : 

الأول أن ركتون سك لاضن سرعب :آنه لايرب إتجانت دكت 
شرعي ف محل آخر للمساواة في علته » ولا يتصور إلا بذلك » وهو مبني 
على أن القياس لا يجري ف اللغة ولا في العقليات من الصفات والأفعال . 

وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي » فإذا لم يكن المقتضي ثابناً في الأصل 
كان نفياً أصلياً » والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ » وهو حكم 
شرعي » ولا الأصلي لثبوته بدون القياس . 

الثاني : ألا يكون منسوخاً ليمكن بناء الفرع عليه لأن الحكم إنما يتعدى 
من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الشارع للوصف الجامع في الأصل حيث 
آثبيث الكو .به ولماازال الشكم مع ثبوت الوضف. + علم آله ل يق معتبرا في 
نظره فلا يتعدى الحكم » إذ ل يبق الاستلزام الذي كان دليلاً للقبوت » كما 
لو قال : «لا تدخر -لحوم الحدايا فوق ثلاث واقناسا علق لوم الأضاحي). 

الثالث : أن لا يكون مئبتاً بالقياس » خلافاً للحنابلة » والبصري”" . 

لنا : أن العلة الجامعة بين حكم الأصل وأصله » إن اتحدت مع الجامعة 
بين حكم الأصل وفرعه » كقول الشافعية في السفرجل : «مطعوم فيكون 


01١‏ انظر لمزيد من هذه الشروط في شفاء الغليل للغزاللي (ص3780") “اول السرخسي 
)١١٠0/(‏ , الإحكام (8/5/؟) » الإبهاج )٠١١/9(‏ . 
(؟) انظر التمهيد لأبي النطاب (57/8 5) » المسودة (ص595) » الجدل لابن عقيل (ص5١).‏ 


١ / 


[أ/ذه:] خنا 


ربوياً » قياساً على التفاح) » ثم يقيس التفاح ‏ في تحريم الربا ‏ على البر 
بواسطة الطعم » فذكر الوسط ‏ وهو التفاح - [ زائد ]''' » لإمكان قياس 
أحد الطرفين على الآخر » وإن ل تتحد العلة في القياسين فسد القياس ؛ لأن 
لعلة الأولى التي في القياس | الأول ]''' وهي الجامعة بين الوسط وفرعه » لم 
يثبت اعتبارها ؛ لأنها ليست موجودة فيما هو أصل للوسط .ء والثانية في 


أصل الأصل غير موجودة في الفرع الأخير » فلا مساواة بينهما في العلة المعتبرة 


فلا تعدية » كما لو قال : (الجذام عيب يثبت به الفسخ في البيع » فيثبت به 
الفسخ في النكاح » قياساً على القرن والرتق) » فيمنع الخصم كون القرن 
والرتق يثبت بهما فسخ النكاح » فيقول : «لأنهما مفوتان للاستمتاع 
كالجب)”' » فقوات الاستمتاع هو الذي ثبت لأجله الحكم في القرن والرتق 
وار 0 - وهو كونه يوجب للمشتري 

خيار الفسخ ‏ لم يثبت بتبت اعتباره / في حكم الوسط » هذا إن كان الأصل فرعا 
يوافقه المستدل ويخالفه المعترض 

امزال كان القسى ليه اقرع كتالته الفا لبوووائفه السعرطى ع كما لبو 
قال الحنفي ‏ في صوم رمضان بنية النفل ‏ : ( أن صائم أتى عا أمر به فيصح , 
قياساً على فريضة الحج)”*؟' . أي إذا أتى به بنية النفل وهو لم يحج حجة 


. ف النسخ : ضائع » وسياق الكلام يقتضي ما أثبته » والله أعلم‎ )١( 

(6) في نسخة (ب) : الأصلي . 

(*) المجبوب : هو مقطوع الذكر والخصية . انظر المصباح المنير (ص0٠5.0)‏ » الكليات 
3" 


(4) انظر رأي الحنفية في صحة صيام الفرض بنية النفل في حاشية ابن عابدين (741/7) » بجمع 
- 


١/6 


الإسلام » فإن الحنفي لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل''' بل خصمه هو 
القائل به + فهنذا فآسن لأنه معترف نما | بنطلاته ]0"؟ فق الأضل والاغتراقك 
بطالاة لد مانت دولك اعتر افن تلان دلزله نه وله سميع مق الذغى نا 
هو معترف ببطلانه » ولا يمكن من دعواه إن لم يعترف بحكم الأصل . 

فإن أورده الحنفي إلزاماً للشافعي بناء على أصله . 

قيل : إنما يتوجه لو بين في الفرع وجود ما هو علة في الأصل المقيس عليه 
عند المعترض » |[ وأما إذا بين ما ليس علة عند المعترض ]"'' فلا يتوجه الإلزام 
والظاهر أن هذا فرع عما إذا أتى بالحج مطلق النية . 

على ان الإعدف ف رعشي السو حدن شرك اخ وانفان : 
«الشرط انامس أن يكوة أصان القيسى :فنا فول معدن 

قال : ( ومنها : ألا يكون معدولاً به عن ستن القياس . كشهادة[: 
خريعة . وأعداد الركعات . ومقادير الحدود والكفارات . 


الأنير م 

)١(‏ انظر مذهبهم في فرع صمح فرطل الحج إذا نواه نفلاً في بجمع الأنهر )١57/١(‏ » تبيين 
الحقائق (5/1) » وإليه ذهب المالكية رحمهم الله . انظر الحطاب على خليل (؟/4817) » وشرح 
الزرقاني )7+/١(‏ » وانظر مذهب الشافعية والحنابلة في وقوع الحج فرضا ولو نواه نفلاً في نهاية 
امحتاج (775/5) » وحلية الأولياء(159/9١)‏ » شرح منتهى الو ؛ المغغني 
(7/9ه؟) 

ل 
. على ذلك . 

(7) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 
(5) منتهى السول للآمدي (؟/") . 


1.8 


حكم الأصل | 


ومنه ما لا نظير له » كان له معنى ظاهر كترخص المسافر , أو غير 
ظاهر كالقسامة ) . 

أقول : الرابع : أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس - 
أي طريقة د لتعندر التعدية + بل نب أن يكون موافقا للأصول والقواعد 

فقد يكون مما لا يعقل معناه ك كشهادة خزيكة وحده » فإنه على خلاف 
قاعدة الشهادة التي استقرت في الشرع » ولم تعقل حكمته » فلا يلحق به 
صحابي آخر وإن كان على رتبته في المعنى المناسب في الدين والصدق . 

لعا لاسي ب وي مبجببيم 
فلا يلحق به غيره . 

وكأعداد الر كعات » ومقادير الحدود والكفارات » فإنها وإن لم تكن 
على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع » لكن لا تعقل حكمتها . 
سواء كان له معنى ظاهر كترخص المسافر » إذ علته السفر وهو معنى مناسب 
للرخصة لما فيه من المشقّة والوجد ع والوصف غير موجود في محل آخر ء أو لم 
كن اله بسن كاعر كخمسن عبد ف السياقه حلط كت الدمان دو كوفهنا 
خمسين غير ظاهر المعنى . 
)١1(‏ القسامة هي : تحليف مدعي القتل مع لوث حمسين بمينا » والأصل في الشرع أن اليمين تكون 
على المدعى عليه » فإذا وجد قتيل جمكان ولم يعرف قاتله » فيدعي وليه أن قاتله فلان » فإذا وجدت 
قرينة » حلف الولى خمسين يمينا على ذلك » فيثبت له الدية لا القصاص . انظر تهذيب الأسماء 


واللغات (57/7) . 


-, 


قال : ( ومنها : ألا يكون ذا قياس مركب / ١‏ وهو أن يستغني بموافقة [/"5؛) 
الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل . أو منعه وجودها في الأصل . 8 
فالأول : مركب الأصل . مثل : «عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب)» . 0 
فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد أو الورثة . فإن 
صحت بطل الإلحاق , وإن بطلت منع حكم الأصل . فما ينفك عن عدم 
العلة في الفرع . 
أو منع الأصل الثاني مركب الوصف . مثل تعليق الطلاق » فلا يصح 
قبل النكاح , كما لو قال : «زينب التي أتزوجها طالق» , فيقول الحنفي : 
العلة مفقودة في الأصل , فإن صحت بطل الإلحاق . وإلا مبع حكم 
الأصل , فما ينفك عن عدم العلة في الأصل , أو منع الأصل . 
فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة . أو أثبت أنها موجودة , انتهض 
الدليل عليه لاعترافه , كما لو كان مجتهدا . 
وكذلك لو أثبت الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح . 
ل ا ا 
ومنها : ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع ) . 
أقول : الخامس : أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب » وهو أن 
يستغني المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل لموافقة الخصم له فيه » مع 
كون الخصم مانعا تعليله بعلة المستدل » وذلك إما بمنعه لعلته » وإما بمنعه 


لوجودها فيه » والأول يسمى مركب الأصل » والثاني مركب الوصف . 


55 


قالوا : وممّى مركباً لاختلافهما في تركيب الحكم ء فالمستدل يركب 
العلة على الحكم » أي يستنبطها منه » والمعترض يقول : الحكم فرع العلة ولا 
طريق إلى إثباته بسواها » ولذلك بمنع الحكم عند إبطاها . 

والأظهر : أنه سمي مركباً لإثباتهما الحكم كل بقياس » إذ ليس عنصوص 
عليه ولا مجمع عليه فقد اجتمع قياساهما » وإلا لقال : ألا يكون م ركبا أو ذا 
تركيب » ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم » وهو الأصل بالاصطلاح » 
والثالث دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل » والثاني 
اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل وإن اختلفا في وجوده » فسمي 
ورتكي ا ري ان ماي امسر بباح 

تقال الالال <١‏ كها لو قال لبعد ل لقتل هيدا :قاد رق ماسر 
كالمكاتب » فيقول الحنفي : العلة في عدم قتله بالمكاتب جهالة المستحق 
للقصاص من السيد بتقدير العجز عن أداء الكتابة » أو ورثة المقعول بتقدير 
أدائه » والجهالة غير ثابتة في العبد » فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به 
لعدم مشاركته في العلة » وإن بطلت منعت حكم الأصل » وقلت : يقتل الحر 
بالمكاتب لعدم المانع » إذ ليس الحكم المذكور بمجمع عليه ولا منصوص عليه 

[1/,؛] فالخصم لا ينفك عن عدم العلة في الفرع » كما لو كانت هي الجهالة / » أو 

مع اذكو فق الأغال به كيال "كات كوه عيبيرا + روطتي التقدرمن الاسم 
الفنافن. .. 

مثال مركب الوصف : ما لو قال في تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق 
للطلاق فلا يصح قبل النكاح » كما لو قال : «زينب التي أتزوجها طالق) 6 


"5 


فيقول الحنفي : العلة عندي ‏ وهي كونه تعليقاً ‏ مفقودة في الأصل » فإن 
قوله : «زينب التي أتزوجها طالق) تنجيز لا تعليق » فإن صح هذا بطل إلحاق 
التعليق به لعدم الجامع » وإلا منع حكم الأصل » وهو عدم الوقوع في قوله : 
«زينب التي أتروجها طالق) » لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز » ولو كان 
تغليعا لتلكد يه ج «الخضي لذ نالك عن هنم الأضيل إذال يكن التعلينق ثاينا 
فيه » أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتاً » وعلى التقديرين لا يتم القياس . 

قيل : يحب أن يقيد منع الأصل فيهما بما إذا كان يحتهداً » أما المقلد فلا 
إذ ليس له تخطئة إمامه لاحتمال ألا يكون ما عينه المعترض هو مأخذ إمامه ع 
وبتقدير أن يكون هو ء لا يلزم من عجزه عن تقديره عجز إمامه » بل يجب 
على المعترض تصويب إمامه في الأصل وإن لزمه تخطتته في الفرع ؛ لأن تخطئته 
في الفرع أولى من تخطئته في الأصل » لأن تخطئته في الأصل تستلزم التخطئة ف 
الفرع من غير عكس . 

وصرح الآمدي في المنتهى به » قال : إنما يمنع حكم الأصل إذا كان 
محتهداً » ثم الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل يدعي أن ذلك هو 
العلة عنده بعد الموافقة على الحكم » ولا سبيل إلى دفعه بالدليل على أن علتك 
هي العلة عندي » بل لو قال علة غير ذلك ول يعنيه سُمع » فإذا طريق م 
ذلك هو تسليمه . 


فإن سلم المعترض المناظر في مركب الأصل ما جعل المستدل علة » وسلم [ممتهد إذ 


بالعلة 


أن العلة موجودة في الأصل في مركب الوصف » انتهض الدليل عليه لاعترافه ب الدايل 


بصحة الموجب وثبوته » وإلا فالمستدل إن يث يثبت وجودها في الأصل بدليل من 


57 


عليه] 


عقل أو حس أو شرع » فينتهض عليه ويلزمه القول.موجبه » كما لو كان 
بحتهدا في طلب الحكم لنفسه وغيره مناظر وظن ذلك » فإنه لا يكابر نفسه » 
فكذلك المناظر إذا عرض له ما يحصل به الظِن لموافقة صاحبه عليه » فييعد 
ترك ما ظن لتضافرهما . 
وقيد بالمحتهد ؛ لأن المقلد قد يعتقد أن إمامه يدفع ما تمسك به . 
أما لولم يكن حكم الأصل بجمعاً عليه في الواقع » ولا بين المتناظرين ؛ 
فإن أثبت المستدل حكم الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطريق من طرقها » قبل 
منه على الأصح » وقيل : لا يقبل لما فيه من الانتقال . 
لنا : لو لم يقبل » لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع ؛ لأن من منع ذلك 
عا منعه خشية الانتشار والانتقال » فلا يحصل المقصود من المناظرة » وهذا لا 
[/] يختص بحكم الأصل / بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع » وربما فرق بأن 
هذا حكم شرعي مثل الأول » فيستدعي ما يستدعي الأول » بخلاف 
القتماف الذكن ». ظ 
ب السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً الحكم الفرع , وإلا م 
كن جل جرع ابل ولاعر ورم أرق بن الس . 
وقد يدفع بأن دلالة الدليل قد تكون على حكم الأصل أقوى . 
[شروط العلت| ‏ قال :( ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث . أي 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم , لأنها لو كانت 
تجرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل ‏ كان دوراً . 
ومنها : أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة . لا لحكمة مجردة , لخفائها أو 


1 


لعدم انضباطها . ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح ) . 
أقول : أما شروط علة الأصل : فقد اتفقوا على جواز التعايل 
بالأوصاف الظاهرة للب اي در 7ن كان الوصف سن 
كالرضى » أو محسوساً كالقتل » أو عرفياً كالحسن والقبح » وسواء كان 
موجوداً في محل الحكم كما مرّ من الأمثلة » أو ملازماً له غير موجود فيه . 
كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد . 
واختلفوا في شروط » وذكر المصنف أربعة وعشرين : 
الأول : أن تكون ,عنى الباعث » واشترطه المعتزلة » وأكثر الفقهاء , 
واختارة الآمذى + والضتف”" . 
وجمهور الأشاعرة لا يشترطونه » ويرونه يجر إلى التحسين العقلي » وأنه 
لو كانت علة أحكامه البواعث » لزم أن يكون مستكملا بالغي 22 . 
وفسّر الأشاعرة علة الحكم معرفة دون الموجب له والداعي [للشارع ١*']‏ 
إليه ؛ لأن الحكم لما كان خطاب الله الذي هو كلامه القديم » امتنع تعليله 
نش ومن العال . 
(0) المستصفى (5/7*) . المحصول (988/0) , الإحكام (7588/78) . 
)١(‏ في نسخة () : متى 
() انظر المغني للقاضي عبد الحبار )77:/١11(‏ ء المعتمد )785/١(‏ » التمهيد لأبي المخطاب 
2625/4 » شفاء الغليل للغزالي (ص8 ١ه‏ ) » البرهان )٠٠٠١/5(‏ » الإحكام للآمدي 
ا 
(5) انظر التلخيص )١5/8/7(‏ » شرح اللمع (877/7) » التمهيد (548/5) » كشف الأسرار 


للبخاري (957/9) » شرح الإسنوي للمنهاج (08/4) . 
(5) هكذا فى - جميع النسخ » والأولى حذفها حتى يستقيم الكلام . 


ه ؟ 


[تعريف 
آخر للعلةأ 


[أ/ده؛ ] 


وفيه نظر ؛ لأن المعلل تعلقه » والخلاف في المستنبطة » أما المنصوصة 
فاتفقوا على جواز التعليل بها وإن كانت محرد أمارة . 
وصرح المصنف به بعد هذا » فقال : «والمختار جواز تعليل حكمين بعلة 


عمعنى الباعث » وأما الأمارة فاتفاق) . ومعنى الباعث : أن تكون مشتملة 


على حكمة مقصودة للشارع من الحكم ؛ من تحصيل مصلحة أو تكميلها , 
أو دفع مفسدة أو تقليلها ؛ لأنها لو كانت |[ بحرد ]''' أمارة ل يكن لها فائدة 
ولا تعرّف الحكم . وإِنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو بجمعا عليها 
» وإلا عرف الحكم بنص أو الإجماع لا بها » فإذا قال : حرمت الخمر معللة 
بالإاسكار) ولكان قرعا قوردة اليس بورفاة ركون | تدهروت | بالعلة . 

بقي أن يعرف بها وهي مستنبطة وحينئذ يلزم الدور » لأن المستنبطة لا 
انراق الا حيرت اللتنر خاو .عرق قرت لكي بها كز اأنور , 

ودفع الأشاعرة الدور : | بأنها مستنبطة من حكم الأصل » معرفة الحكم 
الفرع . ورد : بأنها لا تكون معرفة لحكم الفرع دون حكم الأصل ]'" , 
إلا ل ينطق القزضس اللي هر مسنازلة قرح لأسل ف غلة مايه . 

وقيل : معرفة للحكم . 

رده أيضاً : أن حكم الأصل إما يعرف عليّة الوصف » لإفضاء الوصف 
إلى الحكمة المقصودة » فما لم يشتمل / الوصف على الحكمة . لم يكن الحكم 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 


(7) ما بين المعقوفتين غير موجود في () . 
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معرفاً لعليته إلا بالمقارنة الصرفة » فحصوله في الفرع بوصف المعرفية يتوقف 
على المقارنة المتوقفة على المعرفية ويلزم الدور 

والحق : أن حصوله في الفرع بوصف المعرفية يتوقف على المقارنة في 
الأصل » والمقارنة [ المتوقفة على المعرفية المقارنة ]/'' في الفرع . 

قيل في رده أيضاً : الوصف إن لم يعرف حكم الأصل | لم يعرف حكم 
الفرع » وإلا لم يكن للأصل مدخل في الفرع ؛ لأن ثبوت الوصف في الفرع 
لا يتوقف على حكم الأصل ]''' » وكذا معرفته لحكم الفرع » ضرورة كونه 
غير معرف لحكم الأصل » فثيت أنه يكون معرفاً لحكم الأصل » » فيكون 
حكم الأصل مفرعاً عليه » والوصف مستنبط من حكم الأصل فيكون فرعا 
لحكم الأصل » فيلزم الدور . 

والحق : أن معرفته الحكم الفرع يتوقف على حكم الأصل » لتوقف 
المعرفية المذكورة على مقارنة الوصف لحكم الأصل »ء المتوقفة على ثبوت 
حكم الأصل » فيكون لحكم الأصل مدخل . 


الشرط الثاني : أن يكون وصفاً ظاهراً منضبطأ في نفسه » حتى يكون [من شروط 


اناا سكي الاغره مذكنة د وذللك حلقاقهاا + كتازرهى قصبط بصي 
العقود » لكونها ظاهرة منضبطة » أو لعدم انضباطها » كالمشقة فإنها تختلف 
كثيراً بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان » وليس لكل مرتبة ضابط » ولا 
يمكن تعيين مرتبة منها » إذ لا طريق إلى تمييزها بذاتها وضبطها في نفسها , 


. ما بين المعقوفتين غير موحجود في (أ)‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ)‎ 


"1 


[أن لا تكون 


العلة وصفا 


فنيطت بالسفر » فلو ووجدت حكمة محردة وكانت ظاهرة منضبطة بحيث 
يكن اعتبارها ومعرفتها » جاز اعتبارها وربط الأحكام بها على الأصح' '' ؛ 
لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصودة:للشارع واعتباره المظنة لمانع خفائها 
واضطرابها » فإذا زال المانع من اعتبارها » جاز اعتبارها قطعا . 

وقيل : لا يجوز وإلا لوقع » ولم تعتبر المظآن بدونها » وقد اعتبر كما في 
الملك المترف في السفر » وصاحب الصنعة الشاقة في الحضر”" . 

الجواب : أن ذلك لانتفاء حكمة كذلك مما يقصده الشارع في أحكامه 
والمظنة لا يحب اطرادها وانعكاسها . 

قال : ( ومنها : ألا تكون عدما في الحكم الغبوتي . 

لنا : لو كان عدماً لكان مناسباً , أو مظنة مناسب . 

وتقرير الثانية : أن العدم المطلق باطل » والمخصص بأمر إن كان 
وجوده منشأ مصلحة فباطل . وإن كان منشأ مفسدة فمانع » وعدم المانع 


ليس علة » وإن وجوده ينافني المناسب لم يصلح عدمه مظئة لنقيضه ؛ لأنه 


إن كان ظاهرا تعين بنفسه . وإن كان خفياً فنقيضه خفي . ولا يصلح 
الخفي مظنة للخفي . وإن لم يكن فوجوده كعدمه . 

وأيضا : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا . 

واستدل : بأن لا علة عدم . فنقيضه وجود . 
)١(‏ وهو مذهب الغزالي » وتبعه الرازي والبيضاوي » واشترط الآمدي أن تكون منضبطة . انظر 
شفاء الغليل للغزاليي (ص؛ )5١‏ » الإبهاج )١15/(‏ » الإحكام )١90/9(‏ ء المحصول (400/5). 


)١(‏ انظر في ذلك الإبهاج (/51) » شرح تنقيح الفصول (ص5 ١‏ 5) » تيسير التحرير 
(/؟1). 
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وفيه مصادرة . وقد تقدم مغله . فالواضح تعليل الضرب بانتفاء / [ألده؛] 
الامتثال . 

قلدا : بالكف ) . 

أقول : الشرط الثالث : أن لا تكون علة الحكم الثبوتي عدماً , ولا 
نزاع في تعليل الثبوتي بالثبوتي . كالإسكار للتحريم » والعدمي بالعدمي , 
كعدم نفاذ التصرف لعدم العقل » والعدمي بالوجودي . كعدم نفاذ التصرف 
لع 0 

وأمااعكسه + فاختلقوا فيه ع والشنار ني , 

لنا : لو كان العدمي علة للثبوتي لكان مناسباً أو مظنة مناسب »ء واللازم 
باطل » أما الملازمة ؛ فلما تقدم من أنها لابد أن تكون يمعنى الباعث وحينقذ 
إما أن يكون نفس الباعث هو المناسب © أو أمر يشتمل عليه وهو المظنة , 

أما بطلان اللازم ؛ فلأن العدم المعلل به إما عدم مطلق وواضح ء إذ لا 
يعلل به لعدم تخصصه يمحل وحكم واستواء نسبته إلى الكل » وإما عدم 
مخصص ما يضاف إليه » فذلك الأمر الذي أضيف إليه العدم إما أن يكون 
منشأ مصلحة أم منشأ مفسدة أو لا . 


)١(‏ الوصف العدمي هو الوصف المنفي » كقولنا : لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه » ومنه الوصف 
الإضائي الذي لا يجوز إلا ف الذهن » مثل قولنا : البنوة مقدمة الأبوة . انظر المحصول (ه/ه.:) 2 
البحر المحيط )١5٠١/5(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص/١‏ 5) . 

(؟) واختار الجواز الإمام الشيرازي وتبعه بعض الشافعية والحنابلة والمالكية . انظر التبصرة 
(ص55) » المحصول (4.0/5) » شرح تنقيح الفصول (ص١١4)‏ » المسودة (ص8١4)‏ 2 
واختاره الحنفية . انظر كشف الأسرار (/17/4*) » فتح الغفار (؟/+7) , الإحكام (5925/8) . 


حل 


فإن كان منشأ لمصلحة » فلا يكون عدمه علة » لأنه تفويت لتلك 
الضللحة وول رساك تتصود ا الشارس #اذركون ناس و لاعظة اسداس . 

وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع » فعدمه عدم مانع » وعدم المانع لا 
يكون علة » وإن لم يكن كذلك » فإما أن يكون وجوده يناقي وجود المناسب 
أو لا » فإن كان بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب » فلابد أن يستلزم عدمه 
وجود المناسب لتحصل الحكمة به » وحينئذ يكون هو نقيض المناسب » وهذا 
لا يصلح أن يعلل به ؛ لأن نقيض ذلك الأمر إن كان ظاهراً أغنى عن المظئة 
كسس كان على الطلعسباكتقيقةا ع وان كان يحض فيضي وعدى:ة للك رامن بجدى 
فعدم ذلك الأمر خفي » لأن النقيضين سيان ف الجلاء والخفاء » لأنا كما 
نعلم وجود المحسوسات ضرورة » نعلم عدمها كذلك »2 » فيكون عدم نقيضه 
خنياً ..والقى الا يصلح مظنة للخفى. +:وإن ل يكن .منافيا للمتاسب فالمتاسب 
يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه » فيكون وجوده وعدمه سواء في 
تحصيل المصلحة لا خصوصية لأحدهما به » فلا يكون عدمه خاصة مظنة ) 
فلا يصلح علة وقد فرضناه علة » هذا خلف . 

متاله : ما لو قيل : «ساب النبي عليه السلام يقتل لعدم إسلامه) فيقال : 
إن كان في قتله مع الإسلام مصلحة فيلزم من اعتبار عدمها تفويتها » وإن 
كان فيه مفسدة فغايته أن الإسلام مانع فما المقتضى لقتله ؟ وإلا فإما أن ينافي 
مناسياً للقتل هو الكفر مثلاً » فإن كان الكفر ظاهرا فليقل : يقتل لأنه كافر : 
وإن كان خنياً فالإسلام كذلك فعدمه كذلك » فلا فرق بين معرفة الكفر 
ومعرفة عدم الإسلام في الخفاء وإن كان لا ينائي مناسباً » إذ ليس الكفر هو 


المناسب ولذلك تقول : يقتل / وإن تاب . فالمناسب أمر آخر يجتمع مع [ألاه؛] 
الإسلام » فالإسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه مظنة . 
وفيه نظر من وجوه : الأول : منع الملازمة بما مر في الشرط الأول . 

الغاتي + الابساجة إلى هذا التفسيم جل كيان""" يقوال :+ إن كان ميا 
مصلحة فباطل » وإن كان منشأ مفسدة فمانع » وإلا فلا اعتبار لوجوده 
وعدمه في الحكم », وإلا لكان وجوده أو عدمه منشأ لأحدهما » إذ العلة 
الباعئة شأنها ذلك » مع أن الثالث قسم الثاني » فلا يكون قسيماً له . 

الثالث : منع كون سيوج سي و 00 
قد يكون أحد الضدين أحلى من الآخر . 

الرابع : أنا نختار الثالث » ولح لا يجوز أن يكون المناسب هو العدم بعينه 
كالقتل لعدم الإسلام في مسألتنا » إذ فيه المصلحة المقصودة » وهو التزام 
الاقم كرفا من الفدل . 

الخامس : تختار الرابع » قوله : (وجوده كعلمه) ممنعه » إذ عدمه يستلزم 
المقصود . ووجوده ‏ وإن لم يناف - فلا يستلزم 

ظ ا الدليل المذكور يجري في تعليل العدمي بالعدمي . 


السابع : , بتتضي أن لا يعلل بأمر وجحودي أيضاً لأن الوجود المطلق لا 
ا 1ض البنه إلى احدية | وق .هذا 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الأولى أن يقال : بل كان الأولى أن يقول‎ )١( 


وم 


ونا أيض] 2 آنل يسيع أجد وقول + الله كذا أو غنم كداام. عم كدر 
السبر والتقسيم » ولو كان صالحاً لسمع ولو قليلاً . وفيه نظر من وجهين : 
الأول : أنه قد سمع » إذ لا فرق بين قولنا : علة الإجبار عدم الإصابة أو 
البكارة » وعلة الحجر الجنون أو عدم العقل » فالتعليل بالعبارات الوجحودية 
عن العلل العدمية واقع . 
سلمنا » ولا يلزم من عدم السماع دليل الامتناع » وإلا لامتنع التمسك 
بدليل أو تأويل لم يسمع » وقد مر بطلانه . 
[ وقد مفلل أيضا :يأف" الغلة وحردية قاذ رقص بها العم نيان أنها 
وجودية : أن نقيضها لا علة وهو عدم لصدقه على المعدوم فهي وجود » وإلا 
كان النقيضان عدميين » وقد مر تقريره في مسألة الحسن والقبح مع جوابه . 
وكون إثبات الوجود بصورة السلب مصادرة لكونه يجوز أن يكون ثبوتيا 
أو منقسماً » ثم إنه يقتضي أن لا يكون العدم علة العدم . 
قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال » مع أن الضرب ثبوتي وانتفاء 
الامتثال عدمي . قلنا : بل التعليل بالكف عن الامتثال » وهو ثبوتي )١']‏ 
إن شروط قال :( وألا يكون العدم جزءاً منها . 
0 قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لما . وكذلك الدوران 
0 وجرؤه عدم . 
قلنا : شرط الإجزاء ) . 
أقول : الشرط الرابع : أن لا يكون العدم جزءاً مين علة الحكم 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


و 


الفبوتي”؟ ‏ واستغنى عن الاحتجاج عليه مما تقدم » لأن المركب من الوجود 
والعدم عدم . 
واحتج الآخرون : بأن معرفة أن المعجزة معجزة أمر وحودي » وهو 
معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارضة [ وانتفاء المعارضة ]7 يمثلها فهذه 
علة جزؤها عدم » وما جزؤه عدم فهو عدم وقد علل به الوجودي » وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المدار علة وهي وجودية » والدوران عدمي لأنه 
عبارة عن الوجود عند الوجود والعدم عند العدم فأحد جزأيه عدم فهو عدم . 
الجواب : أن العدم في الصورتين شرط للأمر الوجودي . 
واعلم أن من لم يشترط كون العلة / باعئة » يُجوّز أن تكون العلة عدما [آلده؛] 
في الحكم الثبوتي » إذ لا امتناع في ذلك » بأن ينصب الشارع عدماً مضافا 
على حكم » أما من شرط كونها باعثة » فلابد من أن تكون عنده وجودية إذ 
الباععث أو الداعي أبن ان كرون مويه 
قال : ( وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه , لامتضاع الإلحاق [أن لا تكود 
بخلاف القاصرة , والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق . ظ س0 
والأكثر على صحتها بغيرها . كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما . 
لنا : لأن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها . وهو المعني بالصحة . 
بدليل صحة المنصوص عليها . 


. )١5١/65( الإحكام (/9.8) » البحر المحيط‎ )١( 


١ 


واستدل : موقوفة على تعديتها . لم تنعكس على الدور . 

والثانية : اتفاق . 

وأجيب : بأنه دور معية . 

قالوا : لو كانت صحيحة لكانت مفيدة , والحكم في الأصل بغيرها 2. 
ولا فرع . ظ ظ 
رد : بجريانه في القاصرة بنص . وبأن النص دليل الدليل . وبأن 
الفائدة معرفة الباعث والمناسب فيكون أدعى إلى القبول . وإذا قدر وصف 
آخر متعد , ل يتعد إلا بدليل على استقلاله ) . 

أقول : الشرط الخامس : أن لا تكون العلة المتعدية نفس امحل ولا جزءا 
منه » يعني جزءاً خاصاً به( » إذ لا يتصور تعديتها » وأما اللجزء المحمول 
الم اتيتين دولا يبي القالي جونذ > وداه ارارق اولاني 
إذ له تكو متعدية وغل بحس يقتركل اللا تكون كلذ » وعبارة الافقين اد 
حيث قال : اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط صحة القياس » وعلى صحة 
القلة القاعينة :إن كاتدى سصوصة أ ضيه عايها . 


)١(‏ هذه المسألة مترجمة ف كتب الأصول : بجواز التعليل بالعلة القاصرة » وقد ذهب جمصهور 
المالكية والشافعية وبعض الحنفية إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة » وذهب عامة الحنفية والحنابلة إلى 
صحة المنصوصة دون المستنبطة » وهو قول لبعض الشافعية » وذهب الغزالي إلى أن الخلاف بين 
الورتوي لقان م مريهنة كلذف كديا سيعت الفلنةتو الظر هذه البالةرىمقدية ابن القصبار 
(ص؟؟) »؛ أصول الحصاص )١8*/5(‏ » المعتمد (779/7) » التلخيص (*/755) ؛ إحكام 
القصول ه08 أضول مركن زعالاية اناج كني لسراو 801 عا وسفاء الفيل.. 
(ص/07” ه) ء العدة )١710/9/5(‏ . 
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أما لو كانت القاصرة عناسبة أو سبر » فالأكثر على صحتها » كتعليل 
الربا في الذهب والفضة بجوهرية الثمنية » أي بكونهما جوهريا الثنمن » وهو 
فق قار ع نهكذ :قال الانزى" وتوهو الذي ذكرة الضف فق كانهف 
الفقه » حيث قال ::(العلة غلبة الثمنية » وقيل الثمنية) . 

ومنع أبو حنيفة”"' » والبصري” "' التعليل بالقاصرة المستنبطة . 

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها لأنه المفروض - وهو معنى صحة 
العليل بها بدليل صحة المنصوص عليها اتفاقاً » وإن لم يفد النص إلا الظن إذا 
كان آحاداً أو ظني الدلالة » فلو كان معنى التعليل القطع بأن الحكم لأجلها , 
ما جحاز ذلك . 

ومن هنا تعلم أن الصواب جوهرية الثمنية [ لأنه مناسب ]!*' لا نفس 
الجوهرية إذا ليس .كناسب . 

واستدل : لو كانت صحة عليّة المستنبطة موقوفة على تعديتها » لم تكن 
تعديتها موقوفة على صحتها لامتناع الدور » لكن تعديتها تتوقف على 
مها تقاف :. 


/ الجواب : منع الملازمة 0 إد اللازم دور المعية ولا محذور فيه ؛ لأنه دور [أرده: ] 


التقدم 0 اد الصحة والتعدية معلو لا با لجراي » فالعلة إدا وبجدت 


. )5١5/8( الإحكام‎ )١( 


(؟) أصول الخصاص )١/87/5(‏ 25000 
() المعتمد (؟59/5١5)‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 


وم 


بوجودها ل الفرع » ومع وجودها في الفرع حصلت التعدية » ومتى لم تحصل 
العلة في الفرع » لم تحصل الصحة . 

أو نقول : التعدية شرط العلية » معنى وجود الوصف في غيره ع 
ومشروط بها » بمعنى وجود الحكم [ به ]'' في غيره » فهو غلط نشأ من 
الاشتراك . 

قالوا : لو كانث القاضرة المسقتيطة صحيخة + لكانت هفيذة + لأن هنا له 
فائذة فيه لا يكم بصحعه شرع(" لكبها غير مفيدة © لأن فائذتها متتحضرة 
في إثبات الحكم بها وهو منتف , أما في الأصل فلأنه بالنص أو الإجماع , 
والفرع الفرض ألا فرع . 

الجواب : النقض بالقاصرة بنص”" » لحريان هذا الدليل فيها » وأنه جائز 
اتفاقاً . 

الثاني : لا نسلم أن الحكم في الأصل بغير”*' العلة » بل بالعلة » والنص 
دل على كونه دليلاً ؛ فإذا قال : «جوهر الثمن ربوي)» » فقد عرف كون 
النقدين ربويين بكون الربوية معللة بجوهرية الثمنية » والنص دل على ما يثبت 
به الحكم . < 

الثالث : لا نسلم حصر الفائدة في معرفة الحكم » بل من الفوائد معرفة 
الباعث والمناسب بإنه الحكم » إذا عرف أنه كذلك كان أدعى إلى الإذعان 
)١(‏ هكذا ف جميع النسخ » ولعل الصواب : بها ؛ لأن الضمير يعود على العلة . 
(؟) التلخيص (5/9") . 


(؟) هكذا ف جميع النسخ » والأولى أن يقال : الثابتة بنص . 
(4) هكذا ف جميع النسخ » والأولى : عرف بغير العلة . 


م 


والقبول من التعبد احض . 

ومن فوائده : أنه إذا كانت علة وقدر في محلها وصف آخر متعد » جاز 
أن يكون جزء علة فلا تعدية » وأن يكون كلا مستقلا فتحصل التعدية » وإذا 
جاز الأمران فلا تعدي إلا بدليل يدل على استقلاله . 

فإن قيل على الجواب الأول : خرجت المنصوصة بالإجماع . 

وعلى الثاني : لو عرفت حكم الأصل وهي مستنبطة منه لزم الدور . 

وعلى الثالث : أن الفائدة الأولى مبنية على تعليل أحكامه بالبواعث. 

وفيه ما سبق » والثانية مدفوعة بالترجيح بالتعدية » وقد قال بعد هذا : 
فإن ادعى أن المستنبطة كذلك » ترجح سبر المستدل عوافقتة التعدية . 

وقال. يفنا و الا كر تعدا على قر 

قلت : المراد من الأول نقض الدليل فلا يفيد العلم » والثاني لا دور ؛ 
لأن المتأخر عن حكم الأصل"'' العلم بكونها علة » وهي معرفة أن حكم 
الأصل لأجلها » لا أنها معرفة نفس حكم الأصل . 

وقد صرح بهذا بعد » فال : «قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة 
والمعنى أنها الباعئة على حكم الأصل)”'"' . 

والشالث : أن الفائدة الأولى بناء على مختاره من أن العلل الشرعية /[0/1؛] 
المستنبطة .ممعنى الباعث » وأما الفائدة الثانية فلا تندفع مما قال ؛ لأن التعدية 

. ... هكذا في جميع النسخ . ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة : «يفيد) . أي يفيد العلم‎ )١( 
: (؟) مذهب جمهرر الشافعية : أن العلة معرفة الحكم الأصل » وخالف ف ذلك منهم الغزالي‎ 

وتبعه الآمدي » فاختاروا أنها الباعثة . انظر شرح اللمع (887/97) » المستصفى (؟/580) 2 


الإحكام (+/7075) ء الإبهاج ١/9(‏ 5) . 


يض 


[الشرط 
الاين 
أن تكون 
مطردة] 


يترجح بها الدليل عند المعارضة ؛ لأنها كافية في الدلالة على العلية . 

وقوله : «وترجيح سبر المستدل) ؛ لأن السبر دليل » فلما عارضه السبر 
الآخر » ترحح سبر المستدل بموافقته التعدية » ولئلا يلزم التعبد بالحكم , 
وشذا قال بعد هذا : «فإن ترجحح بالتوسعة منع الدلالة) » أي منع إفادة التعدية 
الاستقلال » ويدل عليه أيضا قوله : «ولا يكفي رجحان المعنى ولا كونه 
506 ؛» لاحتمال الحزئية) . 

قال : ( وفي التقض . وهو وجود المدعى علة في الأصل مع تخلف 
الحكم . 

ثالنها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها : عكسه . 

وخامسها : يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط . 

والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجر إلا لمانع أو عدم شرط. لأنها لا 
تبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لذلك . فلعدم 
المقتضي . فإن كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه وتقدير المانع . 

نا : لو بطلت لبطل المخصص . 

وأيضا : جمعاً بين الدليلين . ولبطلت القاطعة . كعلل القصاص والجلد 
وغبيرهما ) . 

أقول : الشرط السادس : أن تكون مطردة + أي كلما وجحذت وجل 
كو وصديهسيى ننم ريه نيا فض الله م يوان 


)١(‏ كالحصاص . وأبي الحسين . وأبي يعلى . انظر أصول الخصاص )١54/5(‏ ء المعتمد 
1 عت 
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58 له . . لسارم 0 : 5 0 - |إمذافحن 
العلة] 


الأول 032 

الثاني : إاخضور طلقا . 

الثالث : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

الرابع : يجوز في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط » ولا يجوز في 
التفيوضة ملفا * 

الخامس : يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط », ولا يجوز 
ن التعيوسنة ميظلفا » هذا في الحقيقة عكس الثالث 

ومختار المصنف : التفصيل فيهما » وهو أنها إن كانت مستنبطة لم يج إلا 
مانع | أو عدم شرط ؛ لأن علية المستنبطة المتعدية لا تثبت عند التخلف إلا 
0ك 
(؟/* ١‏ ) ء العدة )١885/8(‏ » وانظر مقدمة ابن القصار (صغ ؟) لوا واه 


الكلخيض :71 

)ننس العلة إن #طيضه »قد من برق معو اذ الى الشكع ,ع الغلة ويه ميف انوع 
بو يون عفد درا سمي اط ررقن :عند العاتينا وول عبرا( خضيكي العلة إن مهمه 
أوصلها بعض الأصوليين إلى ثلاثة عشر مذهباً » ومرجع الخلاف إلى تحديد معنى العلة » فمن يرى 
أن العلة هي الباعث المستجمعة للشروط وانتفاء الموانع » لا يجوّز تخلف حكمها عنها » ومن يرى أن 
العلة بحرد أمارة أو معرّف » يجوز عنده تخلف الحكم عنها في بعض الصور . انظر بتوسع فق مقدمة 
ابن القصار (ص؛ ؟) ؛ أصول المصاص (55/4؟) » العدة )١885/4(‏ » إحكام الفصول 
(ص85ه) » أصول السرخسي (؟8/5١٠)‏ » المعتمد (ص8؟) » التبصرة (ص15 4) » التلخيص 
(©/554) » شفاء الغليل (صك8ه ؛ ) . 


8 


ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ]"'' لمانع ولا عدم شرط فهو 
لعدم المقتضي قطعاً » فلو كان الوصف مقتضياً لثبت الحكم في صورة النقض 
لكن ل يثبت فليس مقتضياً » والمراد من البيان في قوله : ( إلا ببيان أحدهما ) 
مدلوله اللغوي » وهو الظهور . واعلم أن دعواه مركبة من الصحة عند وجود 
المانع وفقدان الشرط » ومن عدم الصحة عند عدم المانع ووجود الشرط . 

واستدل على الثاني مطلقاً فققط وترك الأول لظهوره ؛ لان الاستنباط دل 
على العلية بالمناسبة أو بالسبر مع الاعتبار » وأمكن صرف نفي الحكم إلى 
المانع لئلا يلغى » فيجب الحمل عليه جمعاً بين الدليل الدال على العلية والدال 
على مانعية المانع . 

أما إن كانت منصوصة » فإن كان النص قطعيا امتنع التخلف » وحينكذ 

[71؛] / يجب أن تكون بظاهر عام ؛ لأن الخاص يمحل الحكم لا يتناول صورة 

النقض » وإذا كان كذلك فيجب تخصيصه بغير صورة النقض لأن ذلك النص 
عام يدل على العلية في محل النقض وغيره » وعدم الحكم خاص يدل على عدم 
العلية في محل النقض » وإذا تعارض عام وخاص فقد علمت أن الوااجب 
تخصيص العام جمعا بينهما » ويحب تقدير مانع بمنع من العلية في صورة النقض 
وإن كنا لا نعلمه بعينه » لكلا يلزم الحكم بدون العلة » فإن فيه إبطال العلة لما 
ذكرنا أن عدم الحكم بدونهما لعدم المقتضي فيبطل الانتفاء . 

وحاصل هذا المذهب : أنه لابد من مانع أو عدم شرط . لكن في 
المقيطة عي لعل يميه بدو 11 وى العليةتوروق. اللعرصة ا ب 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 
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ويكفي في ظن العلية تقديره » وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتتخلف . 

لنا : لو بطلت العلية بالتخلف لبطل المخصص » بيان اللزوم : أنه ليس أأدلة جواز 
إلا تخصيص عموم دليل كونها علة » وخصوصية هذا لالتوار جزا الا عا ا 
فانتفى الفرق . 

ولنا أيضا : أنه جمع بين الدليلين » دليل الاعتبار إذ يعمل به في غير 
صورة النقض » ودليل الإهدار إذ يعمل به في صورة النقض . 

زأيضا # الو رظلك لنظالاف :العلسل لفق يعليها + كولة القضخاض وسه 
القتل العمد العدوان ‏ بالتخلف ف الوالد » وكذا شرب الخمر علة للجلد ‏ 
مع التخلف في الغصة » وإنما حملنا القاطعة على المتفق عليها لاستحالة التخلف 
عن القطعية ؛ لأن التخلف إن لم يكن لدليل فظاهر » وإن كان لدليل ظني فلا 
يعارض القاطع ولا يكون بقاطع » وإلا لتعارض قطعيان . 

قيل : لا يلزم من بطلان الضعيف بالنقض بطلان القوي . 

ورد : بأن الأقوى أشد مناسبة لعدم التخلف . 

قال : ( أبو الحسين : النقض يلزم منه مانع أو انتفاء شرطه , فتبين أن [أدلة القائلين 

اقيض 

نقيضه من الأولى . يبطل العلة] 

قلنا : ليس ذلك من الباعث , ويرجع النزاع لفظياً . 

قالوا : لو صحت للزم الحكم . 

وأجيب : بأن صحتها كونها باعنة » لا لزوم الحكم فإنه مشروط . 

قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار . 

قلنا : الانتفاء للمعارض ل يناني الشهادة . 
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قالوا : يفسد كالعقلية . 

أجيب : بأن العقلية بالذات . وهذه بالوضع ) . 

أقول : احتج لل اج يا بر ا اا ل سيد 
منهم : النقض إئما يصح مع وجود مانع أو انتتفاء شرط » وإلا فهو كاشف 
عن عدم المقتضي » فقد بين النقض أن عدم المانع ووجود الشرط جزء من 
العلة ؛ لأن المستلزم هو العلة مع ذلك » فلا تكون الأولى تمام العلة » فيقدم 
النقض في عليتها . 

[/1]435 الحواب : أن المراد من العلة الباعث وليس نقيض كل / من وجود المانع 
واققاء الشترل نين العلة الباعقة وان كان حا عو القيلة المطاونة ع على هذا 
يرجحع النراع لفظياً ؛ فإن فسرت بالباعث على الحكم جاز النقض » وإن 
وت بالسكارة جر التمصن ,. 

وهذا الجواب إنما يتم لو انحصرت العلة في الباعفة » وليس كذلك ؛ لأن 
المنصوصة ‏ وإن كانت بحرد أمارة ‏ فيصح التعليل بها اتفاقاً » ومنه يعلم 
ضعف الشبهة الثانية في قوله : ( أجيب : بأن صحتها كونها باعئة ) . 

قالوا : لو صحت مع النقض لزم الحكم في صورة النقض ؛ لأن من 
ضرورة صحة العلية لزوم المعلول لعلته . 

الجواب : منع كونه من لوازم الباعث » ووجود الحكم مشروط بعدم 
المانع ووجود الشرط . 


)١(‏ انظر المعتمد (584/5؟) » الملخص (551/8) »ء العدة )١785/5(‏ ء إحكام الفصول 
(ص585) »ء التبصرة (ص" ؛ 5 ) » المحصول (777/5) . 
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قالوا : تعارض دليل العلية وهو وجود الحكم معه ‏ ودليل الإهدار وهو 
التخلف عنه » فيتساقطان فلا يعمل بدليل العلية . 
الجواب : لا نسلم أن التخلف دليل الإهدار » فإن انتفاء الحكم في صورة 
النقض لمعارض لا يبطل شهادة النص أو الاستنباط . 
قالوا : التخلف يفسد العلة كما يفسد العلية العقلية . 
الحواب : بالفرق » بأن العلة العقلية مقتضية لمعلولما بالذات » على أنه 
جائز فيها عند فوات القائل » أما العلل الشرعية فاقتضاؤها لمعلولاتها بواسطة 
وضع الشارع » سواء كانت دواعي أم مقدمات . 
قال : ( المجوز ني المنصوصة : لو صحت المستنبطة مع النقض لكان [يعوز قصيص 
لتحقق المانع , ولا يتحقق إلا بعد صحتها , فكان دوراً . كد 
وأجيب : بأنه دور معية . 
والصواب : أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع 
وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة فلا دور . 
كإعطاء الفقبر يظن أنه لفقره , فإن لم يعط آخر توقف الظن . فإن 
تبين مانع عاد . وإلا زال . 
قالوا : دليلها اقتران , فقد تساقطا . وقد تقدم ) . 
اقول + القنائلون كوازةق التضوضة دون السعيطل"" 4 الوا لدو 
)١(‏ وهو مذهب إمام الحرمين رحمه الله » ونسبه إلى عامة أهل الأصول . وذكر في التلخيص أنه 
خلاف مذهب القاضي رحمه الله » وذكر ابن القصار ف مقدمته أن مذهب عامة المالكية ماعدا 
العراقيين أنه لا يجوز التخصيص لا ف العلة المنصوصة ولا في المستنبطة » وذكر في البحر المحيط الحواز 


عن الإمام القرطبي رحمه الله . انظر التلخيص (751//8) ». مقدمة ابن القصار (ص 5) » البرهان 
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صحت المستنبطة مع النقض لكان لتحقق المانع . 
أما الملازمة ؛ فلأن التخلف مع عدم المانع يكون لعدم المقتضي . 
وأما بطلان اللازم ؛ فلأن المانع إنما يتحقق بعد صحة العلية » إذ لو لم 
تصح كان عدم الحكم لعدمها . ولا أثْر لما يتصور مانعاً فيتوقف الصحة على 
المانع » والمانع على الصحة » ويلزم الدور . ظ 
والجواب : أن المستحيل دور التقدم لا دور المعية » وهذا دور معية , إِذ 
غايته امتناع انفكاك كل عن الآخر » وأما أن الصحة متقدمة على المانع أو 
العكس فلا . 
وليس بصواب ؛ إذ لا تعلم المانعية إلا بعد العلم بالاقتضاء » ولا يعلم 
الاقتضاء مع التخلف إلا بعد العلم بالمانعية . 
والصواب : أن ظن العلية مستفاد من المناسبة أو السبر » فيظن ذلك حتى 
بتحقق التخلف » وعند التخلف إن وجد أمر ينتسب إليه ذلك - لصلاحيته 
[1>؛] لذلك ‏ / حكمنا على ذلك الأمر بأنه مانع » واستمر ظن الصحة » وإلا زال 
الظن . 
فإذأ استمرار الظن بصحتها [ عند ]27 التخلف يتوقف على وجود 
المانع » وكونه مانعاً يتوقف على ظهور الصحة لا على استمرار الظلن 
بالصحة . 
مثاله : لو أعطى فقيراً ظننا أن الإعطاء للفقر » فإذا لم يعط فقيراً آخر , 
2 


(؟/91/17) » البحر المحيط (75007/0) . 
)١(‏ في نسحة (أ) : بعد . 
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توقف الظن بكون الفقر هو العلة » فإن تبين مانع - كفسقه مثلاً - عاد الظن 
أنه كان لفقره » وهنالم يعط معه لأجل الفسق » وإن لم يتبين » زال ظن 
كونه للفقر » وهذا يشكل إذا كان العلم بالتخلف مقارناً لا متأخراً . 

والصواب : أن المانعية [ كونه ]''' بحيث إذا جامع علة باعثة منعها 
مقتضاها » والفسق للإعطاء كذلك » وجد الباعث أم لا » ووجود المانع 
التوقق عله العلية هو هذا القبر لذ كوتها مائعا بالفعل. انلق هو متوقن 
على العلية » فلا دور . 

قالوا : دليل المستنبطة اقتران الحكم بها . وقد شهد لما بالاعتبار في 
صورة » وعليها بالإهدار في محل النقض » فيتساقطا . 

الجواب : أن الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة . 

قال : ( امْجوّز في المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل ٠.‏ أأدلة جواز 


ع 5 ع 0ك تخصيص العلة 

أجيب : إن كان قطعيا فمسلم . النضيظة دوق 
00000 لد المنصوصة إذا 
إن كان ظاه ١‏ وموحب ١‏ 


الخامس : المستنبطة بدليل ظاهر . وتخلف الحكم مشكك . فلا 
يعارض الظاهر . 

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة . والمناسبة والاستنباط 
مشكك . 

والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يُوجب الشك في الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر. 


هع 


تخصيص العلةٌ 


مانع] 


[أ/ :]ا 


وأجيب : بأنه دور معية . 

والحق : أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت 
الحكم . وهما على ظهور كونها أمارة ) . 

أقول : القائلون''' بالجواز في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط دون 
الحكم عنها . 
النقض إذ يلزم إبطال النص » بخلاف المستنبطة فإن دليلها الاقتران مع عدم 
المانع ولا تخلف عنه . 

الذواب: أن النسن العام إن كان قطغيا فمّسل أنهالا يبل المخصيضص.؟ 
وإن كان ظاهرا وجب قبوله وتقدير المانع . 

الخامس : القائل بالجواز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا فوات شرط ) 
مشكك فلا يوجب ظن عدم العلية » إنما يوجب الشك فيه ؛ لأن احتمال 
تخلف الحكم لعدم كون الوصف علة مساو لاحتمال تخلفه لمعارض » والظطن 
لا يرفع بالشك » فالتخلف لا يبطل / العلية . 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية رحمهم الله » وقول عن بعض المالكية » ورواية عن الحنابلة . انظر مقدمة 

ابن القصار (ص؛ ؟١)‏ » العدة )١85/4(‏ » التمهيد (5/ 59) » كشف الأسرار (4/؟*) ع 


أصول الس رخسي )5١8/95(‏ » الإحكام )5١8/5(‏ . 
(؟) ساقطة من (أ) . 
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الجواب : المعارضة » وهو أن التخلف دليل ظاهر على عدم العلية , 
ودليل المستنبطة مشكك ». إذ التخلف يحتمل أن يكون للمعارض أو لعدم 
المقتضي احتمالاً مساوياً . 

وكااكان هذا الحوايه جديا قال :3 والتحقيى : أن الشلف:ق ند 
المتقابلين يوجب الشك في الآخر ) » فإذا كان التخلف مشككا في عدم العلية 

كان مشككاً في العلية » إذ حقيقة الشك احتمال المتقابلين على السواء » فإذا 

قوله : (العلة مظنونة بدليلها وعدم العلة مشكوك فيه بدليله) كلام متناقض . 

واعلم أن عند التعارض يحصل الشك في الطرفين » وعند الانفراد يوجب 
كن القار يامو لساك نا تهنا من التسارضى به لذ أن قتعي احدهن التلدن 
والآخر الشك إذا انفردا حتى يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن فيعمل به ؛ 
لأن الظن والشك متضادان » فلا يجتمعان في محل واحد . 

قالو”'' : لو توقف كونها أمارة للحكم في صورة الاقتران على ثبوت 
الحكم في صورة التخلف لانعكس . فيتوقف ثبوت الحكم في صورة التخلف 
على كون المستنبطة أمارة للحكم في صورة الاقتران ولزم الدور » وإن له 
بسكن ازع اسان ظ 

وأحيب : بأنه دور" '' معية لا دور توقف كما سبق » وليس بحق . 

واكواب الى أنالنابية داس مان غعائة الويف أضداء )اذا أتعين 


)١(‏ وهم الذين أجازوا التخصيص ف العلة المنختيطة. 


/اع 


انلز اؤساضو خريك لياس امد الالتريي ‏ ازيرت الم عه و ريع 
الصور » أو وجود المانع من ثبوته » إذ لو [ انتفيا فلا علة ]'* » فإن علم 
تحققه استمر الظن وإلا زال قانشووار كونيا اشارة عرق على اعوق : 
وهما على ظن كونها أمارة » وهو ابتداء ظنه » فلا دور . 
اند نيع قال : ( وفي الكسر وهو : وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم . 
ا المختار : لا يبطل . كقول الحنفية في العاصي بسفره : مسافر فيترخص 
مع الحكم] كغير العاصي . ثم بيّن المناسبة بالمشقة . 
فيعترض : بصنعة شاقة في الحضر . 
لنا : أن العلة السفر . لعسر انضباط المشقة . ولم يرد النقض عليه . 
قالوا : الحكمة هي المعتبرة قطعاً , فالنقض وارد . 
قلنا : قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون , ولعله لمعارض 
والعلة موجودة في الأصل قطعاً , فلا يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا 
وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعاً ‏ وإن بعُد أبطل , إلا أن ينبت حكم آخر 
أليق بها . كما لو علل القطع بحكمة الزجر . فيعترض بالقتل العمد 
العدوان , فإن الحكمة أزيد لو قطع . 
فيقول : ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة » وهو القتل ) . 
أقول : الشرط السابع عند بعضهم أن تكون الحكمة مطردة أي كلما 
وجدت الحكمة وجد الحكم » فإذا وجدت في محل بدون الحكم سمي 


. ف نسخة (ب) : انتفى فلا علية‎ )١( 
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كأ 

والمختار : أنه لا يبطل العلية مثاله : ما لو قال الحنفي في المسافر العاصي 
بسفره : / «مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي) ثم بين مناسبة السفر [/50؛] 
للترخص .ما فيه المشقة المقتضية للترخص . فيعترض : بصنعة شاقة في الحضر . 

لنا : أن العلة السفر ولم يرد النقض عليه » فوجب العمل بمقتضى العلة ٠‏ [أدلة القائين 

باه أك#الخلة النتقر + الوزن كان التعيرد: اللققةا الك رعس طنيظنها 2 
وليس كل قدر منها يوجب الترخص » وإلا لسقطت العبادات » وتعبن هن ,ريم 
القدر ا موجب لذلك متعذر » فضبط بوصف ظاهر منضبط هو السفر ؛ 
فجعل أمارة لما » ولا معنى للعلة إلا ذلك . ظ 

قالو''' : الحكمة هي المعتبرة بالذات » واعتبار الوصف إنما هو بالتبعية 
فالنقض وارد على العلة ؛ لأنه إذا وجدت الحكمة المعينة ولم يوجد الحكم, 
علم أن تلك الحكمة غير معتبرة » فكذا الوصف المعتبر بتعينها » فإن المقصود 
إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر . 

الجواب : أن قدر الحكمة ‏ كالمشقة في مثالنا - يختلف » ولابد في ورود 
النتقض من وجود حكمة في محل النتقض مساوية لحكمة الأصل فإن عدم اعتبار 
الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى وذلك غير متيقن » ولعله أقل حكمة ‏ 
ولعله معارض ؛ ومع المعارض ينقض قدر الحكمة أو يبطل فلذلك لم يعتبره 


6 انظر ف ذلك المعتمد (7585/7) ء المنهاج للباجي (ص١5١)‏ » شرح اللمع (؟/857) 2 
التمهيد لأبي الخطاب )١58/5(‏ » الإحكام )١5/5(‏ » تيسير التحرير )١45/5(‏ . 
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الشارع » والعلة موجودة في الأصل قطعاً » ولا يصلح التخلف الظني معارضاً 
للقطعي » نعم لو علم وجود قدر الحكمة أو أكثر » وإن بعد تحققه ‏ لعسر 
الاطلاع على قدر الحكمة ‏ أبطل العلية لأن القاطع إذا عارض قاطعاً تساقطا. 

ومن هنا تعلم أن قوله : ( وهو وجود الحكمة ) أي جنسها لا قدرها ,2 
أو وجود قدرها ظنا » وقوله : ( وإن بعد ) موافقاً لقوله : ( ولو أمكن 
اعتبارها جاز 2١")‏ . 

وقوله : ( أبطل ) معناه : إذا لم يكن مانع أو عدم شرط [ يدل عليه . 

قوله : ( ولعله لمعارض ) » وإلا فهو نقض » والنقض عنده إنما يبطل إذا 
لم يكن مانع ولا عدم شرط |'"ا ؛ لكن إنما يبطل إذا لم يثبت حكم آخر في 
فل القض أل باللكبيةاين ابذك :التغلق. »كما لو ال قمع البق مامت 
بحكمة الزجر » فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان » فإن الحكمة فيه أزيد 
لو قطع . ومع ذلك لا يقطع » فيقول المعلل : ثبت حكم أليق بحكمة الزجحر 
تحصل حكمة الزجر بذلك وزيادة » فإن القتل يحصل به إبطال اليد وغيرها . 

قال : ( وفي النقض المكسور : وهو نقض بعض الأوصاف . 

المختار : لا يبطل . كقول الشافعي في بيع الغائب : بيع مجهول الصفة 
عند العاقد حال العقد فلا يصح . مثل : بعتك عبداً . 

ويعترض : بما لو تروج امرأة لم يرها . 


)١(‏ ما بين القوسين نسبه الشارح إلى المصنف » وعند مراجعة المتن لم أجده لا في المختصر ولا فقي 
المشون). 


. ما بين المعقوفتين غير موحود في (ب)‎ )١( 


لنا : أن العلة المجموع فلا نقض . فإن بين عدم تأثير كونه مبيعاً ‏ كان 
كالعدم / فيصبح النقض . ولا يفيد محرد ذكره دفع النقض ) . [/لكحة] 

أقول : الشرط الثامن عند بعضهي''' : أن لا يتخلف الحكم عن بعض 
أوصاف العلة » فإن تخلف عنه سّمّي نقضاً مكسورا » ولا يتحقق إلا في العلة 
المركبة » ووجه تركبه من النقض والكسر ». كأنه قال : الحكمة المعتبرة حصل 
باعتبار هذا البعض » وقد وجد في امحل ولم يوجد الحكم . 

والمختار : لا يبطل العلية » مثاله : ما لو قال الشافعي في منع بيع |الراجح عند 
لقانب #بررية شوو العقة عند لمانا سالب المقد فلا بح و كمااكى قال: بي ا 


الكميد لا 


بعتك عبدا من غير تعيين» » فيقول المعترض : «منقوض بما لو تتزوج اصرأة )ب إن 


ها» » إذ الجهل بالصفة عند العاقد حال العقد موجود . مع أن العقد 
صحيح » فقد حذف قيد كونه مبيعاً » ونقض ما بقي . 

لنا : أن العلة المحموع فلا نقض عليه إذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم 
عار لجع هذا ذا افنصير كلى تفن لبي )اما لو اعلاف إليه إلغاء المتروك 
فإن بين مثلاً عدم تأثير كونه مبيعاً وأن الباقي مستقل بالمناسبة » كان وصف 
كونه مبيعاً كالعدم فيرد النقض » فإن قال : له فائدة وهي دفع النقض . 

قيل : بحرد ذكره لا يصيره جزءاً من العلة » والاحتراز بذكره يتوقف 
على أن لواتسويكلا اق النانو دوقن سر بظلذته ور ابضا خائذة الالعدز ار عين 
النقض وإمكانه متوقفة على كونه جزء العلة » حتى لو لم يكن ججزءاً كانت 
العلة ما وراءه والنقض وارد عليها » وكونه جزء العلة يتوقف على إمكان 


. )181/5( انظر إحكام الفصول للباجي (ص97ه) » شرح اللمع (؟/837) ء المعتمد‎ )١( 


أ 


الاحتراز به عن النقض فيدور . 
م قال : ( وأما العكس ‏ وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة ‏ : فاشتراطه 
03 هبني على منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . ونعني 
انتفاء العلم أو الظن , إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه ) . 
أقول : الشرط التاسع : أن تكون العلة منعكسة » أي كلما عدم 
الوصف عدم الحكو''' . 
والحق : أن اشتراطه مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ لأنه 
إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف » ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف 
الآخر » وإذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له ع 
وإلا لانتفى بانتفائه » لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله » ونعني انتفاء 
العلم أو الظن لانتفاء الحكم » إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه » وإلا 
لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه » وأنه باطل » نعم يلزم انتفاء العلم 
أو الظن بالصانع . 
وفيه نظر ؛ إذ المراد من الحكم : الحكم الثابت علينا لا الصفة القديمة , 
[470/1] فمناط الحكم عند المصوّبة : العلم أو الظن » فإذا انتفيا انتفى / الحكم » وعند 
المخطئة”"' : ينتفي الحكم أيضاً » لثلا يلزم التكليف با محال . 


)١(‏ ويسميه البعض : عدم العكس . أو عدم التأثير » .معنى أنه يحب أن تكون العلة المدعاة مؤثرة 
في حكمها . فإذا وجد الحكم بدونها كانت غير مؤثرة » وعدم التأثير أحد الاعتراضات التي ترد 
على العلة . انظر المعتمد (551/7) » شفاء الغليل (صه75ه) » كشف الأسرار (7307/4/8) ع 
شرح اللمع (851//7) » التمهيد )5١1/5(‏ » إحكام الفصول (ص/0) . 

(١؟)‏ المخطئة : هم الذين يقولون : إن المصيب ف الاجتهاديات واحد وله أجران » والمخطئ له 

2 


ىه 


قال : ( وني تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل : كل مستقل . 

ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها : عكسه . 

ومختار الإمام : يجوز ولكن لم يقع . 

نا لولم يمر لم يتقع » وقد وفع » فإن اللمس والبول والمذي والغائط 
والربح » يغبت بكل واحد منها الحدث . والقصاص والردة يثبت بكل 
منها القعل . 

قوهم : الأحكام متعددة ولذلك ينتفي في قتل القتصاص ٠‏ ويبقى في 
الآخر . 

قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يُوجب تعددا ؛ وإلا لرم مغايرة 
حدث البول لحدث الغائط . 

وأيضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة ) . 

أقول : لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة » شرع في بيانه . 

واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل » كل واحدة 

مم 
أما المصوبة : فهم الذين يقولون : إن كل محتهد في الاجتهاديات مصيب » وهذا المذهب نسب 

إلى بعض الأئمة » كأبي حنيفة والشافعي » وهو مذهب عامة لمتكلمين » كأبي الحسن والقاضي 
والمعتزلة » ثم إن هؤلاء اختلفوا » فمنهم من يقول : إن الظنيات لا حكم لله فيها » وإنما هو بحسب 
اجتهاد المجتهد » ومنهم من يقول : إن الحق عند الله واحد » والمجتهد مصيب ف اجتهاده تي طلب 
الحق . انظر في هذا المعتمد (075/9) » إحكام الفصول (ص777) » أصول الخصاص (591/8/5) 
العدة (ه/57 )١5‏ » التبصرة (ص8 5 : ) » المستصفى (؟/3514) . 


؟ه 


[مذاهب 
الأصوليين 
في تعليل 
الحكم الواحد 


بأكثر من علة] 


0000 ؛ فقيل جاتن كانيت العلل منصوصة أو مستنبطة'" : 

ل 2 

وقيل : بالمنع مطلقا 2 . 

وثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة » ومال إليه الغزالي'*' . 

52000 50 ول 

ورابعها : يجوز في المستنبطة دون المنصوصة 2 . 

ثم القائلون جوازه عملا 0 اختلفوا قُْ جوازه ا ؛ فأكثرهم على 
جوازه » وقال إمام الحرمين : إنه ممتنع شرعا . 

[ والذي ذكره املصنف كاف 

واعلم أن محل الخلاف غند الآمدي : الواحد بالشخص'"* » قال : وأما 

)١(‏ اتفق الأصوليون على أن تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل مختلفة جائز » كأن يعلل القتل 
بالردة أحيانا » وأحيانا بالقضاص ء وأحيانا بالزنا ... إل . ومحل الخلاف : هو تعليل الحكم الواحد 
بالشخص بعلل مختلفة » كأن يعلل إباحة القتل بالردة والزنا والقصاص ... إلخ . انظر إحكام الفصول 
(صل/اده ) »ء المعتمد (51//9؟) »ء البرهان )8١9/9(‏ . 

(؟) وهو مذهب عامة المتقدمين . انظر أصول الخصاص )١75/14(‏ » إحكام الفصول (ص7هه) 
المعتمد :( 17/5 ؟):. 

(5) انظر الإحكام للآمدي (87/9؟) » ونقله عن القاضي الباقلاني » والذي جزم به إمام 
الحرمين » أن مذهب القاضي المواز عقلاً لكن عتنع شرعاً » وارتضاه لنفسه . انظر البرهان 
(؟/815) وما بعدها. 

(5) المستصفى 47/7١‏ 9) , المحصول (51/50") . 

(5) لم أقف على أصحاب هذا المذهب . 

(5) وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين . انظر البرهان )81١5/5(‏ . 

(0) في نسخة (أ) : والذي حكى المصنف منه أعم . 

(8) الإحكام (585/9) . 


ه 


والبيضاوي : الخلاف ف الواحد بالنوع''' » ومختارهما : المواز في المنصوصة 
فون التسيطظة . 

وكلام المصنف محمول على الواحد بالنوع لوجهين : 

الأول : أن أدلته إنما تدل على تعليل الواحد بالنوع بعلتين » لا الواحد 
الثاني : أنه يذكر بعد هذا تعليل الواحد بالشخص بعلتين » وهو قوله : 
«القائلون بالوقوع إذا اجتمعت » فالمختار كل واحدة علة) . 

احتج المصنف على جوازه مطلقاً بوجهين : 

الأول : لولم يحر لم يقع » أما الملازمة ؛ فلأن ما لا يجوز لا يقع , وأما 
بطلان التالي ؛ فلأنه واقع » إذ الحدث حكم واحد معلل باللمس والبول 
والمذي والغائط » وهي علل مستقلة » لثبوت الحدث بكل واحدة منها » وهو 
معنى الاستقلال » وكذا القتل حكم واحد وهو معلل بالقصاص والردة . 

قالوا : الأحكام فيما ذكرتم متعددة » والعلل متعددة » أما الحدث فلأنه 
لو كان حدث البول واللمس واحد » لارتفع أحدهما بارتفاع الآخر » وليس 
كذلك » إذ لو نوى أحدهما لم يرتفع الآخر . وكذا القتل بالقصاص غير القتل 
بالردة » | ولذلك ينتفي أحدهما ويبقى الآخر » فينتفي قتل القصاص بالعفو 
ويبقى قتل الردة ]''' » وينتفي قتل الردة بالإسلام ويبقى الآخر » ويحقق 
تعددهما / واختلافهما : أن الأول حق الآدمي » والثاني حق الله . [1/>؟] 


. )7517/5( الأصفهاني على المنهاج (؟789/9) . المحصرل‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ 


66 


فنا أو تعدويف الالجكاء زإضافدها إل العكل ج التسسدددت بإضاففها إل 
الأدلة لأنها أدلة » واللازم باطل ؛ لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين مرة 
وإلى الآخر أخرى لا يوجب تعدداً في الحكم » وإلا لزم مغايرة حدث البول 
لحدث الغائط . فكان يتصور أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر » ولو نوى بعض 
أحدائه غير متعرض لغيره لارتفع الكل » ولا تعدد في القتل » بل في استناده ) 
والزائل بالعفو استناده إلى القتل العمد العدوان » والزائل بالإسلام استناده إلى 
الردة » لا نفس القتل فإنه باق » وليس إلا إبطال حياة واحد » وهو واحد 
بالنوع وإن اختلفت الإضافة » وذلك راجع إلى التعدد بالشخص . 

قال الغزالي''' : الحائض امحرمة المعتدة يحرم وطؤها » ولا يمكن أن يحال 
تحريم الوطء على أحد هذه الأسباب دون باقيها » لمساواة كل منها الآخر في 
الاعتبار في التحريم » ولا يقال بتعدد التحريمات . فإنها لا تختلف بالنوع 
والحقيقة » وما اتحدت حقيقته لا تعداد فيه » فتبين من قول الغزالي أن المنفي 
التعدد بالنوع و كذا قول المصنف ., وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط 
- يعني بالنوع - وإلا فهما مختلفان بالشخص . 

وكذا قوله : ( إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداً ) » يعني 
نوعها . وإلا فمدلول الأدلة كلي . 

فتبين أن الدليل إنما دل على تعليل الواحد بالنوع بعلتين » على أنه لا 
ينهض على المانع في المستنبطة ؛ لأن العلل المذكورة منصوصة . 

الثاني : ولو امتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين » لامتنع تعدد الأدلة 


. المستصفى (؟8147/5)‎ )١( 


ك6 


الفروطية ؛ لذن الغان الشرعية أدلة لاسوتراف نيعا أرعا ازكنا شوض علي 
تعليل الحكم الواحد بالنوع إذ مدلول الأدلة كلى » على أنه قد يقال : الباعثة 
أخص من مطلق الدليل ع ولا يلزم من امتناعه امتناع الأعم . 
قال : ( المانع : لو جاز . لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ؛ [ادلة الانعن 


عٍِ من تعليل 
لأن معنى استقلاهها : ثبوت الحكم بها . الحكم الواحد 
أجيب : بأن معنى استقلالها : أنها إذا انفردت استقلت ,2 فاه تن قي بأكثر من علة] 


في التعدد . 

قالوا : لو جاز لاجتمع المثلان , فيستلزم النقيضين ؛ لأن المحل يكون 
مستغنياً غير مستغن . وفي الترتيب تحصيل الحاصل . 

قلنا : في العلل العقلية , فأما مدلول الدليلين فلا . 

قالوا : لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته 
صحة الاستقلال . وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح . 

ولو سّلّم . فالإجماع على اتحاد العلة هنا , وإلا لزم جعلها أجزاء ) . 

أقول : احتج المانع مطلقاً بوجوه ثلاث( : 

الأول 121111110 [1/ة] 
لكانت كل واحدة من تلك العلل مستقلة بالتعليل غير مستقلة به » والتالي 
باطل للتناقض »ء أما الملازمة ؛ فلن معنى استقلالها : ثبوت الحكم بها دون 


)١(‏ وهو مذهب بعض متقدمي المالكية كالقاضي عبد الوهاب . واختاره الصيرقي وتبعه الأمدي 
من الشافعية » وذهب إمام الحرمين إلى جوازه عقلاً . انظر مقدمة ابن القصار (ص5؟) » إحكام 
الفصول (ص“مه ه) » البرهان )8١5/5(‏ » المعتمد (717//5) » شفاء الغليل (ص؟ )50١‏ . 


/اة 


غيرها » كما قال في المنتهى » وكذا في الأخرى » فيستلزم علية كل واحدة 
عدم علية الأخرى ويتناقض . 
أجيب : لا نسلم أن معنى استقلالها ثبوت الحكم بها دون غيرها مطلقا , 
بل ذلك معنى استقلانها إذا انفردت لا مطلقاً » على معنى : أنها إذا انفردت 
ثبت الحكم بها دون غيرها » ولا تناقض في تعدد العلل بهذا المعنى » وإنما يلزم 
التناقض لو كان معنى استقلانها ثبوت الحكم بها دون غيرها عند التعدد . 
أيضأ : وما ذكرنا يندفع ما قيل : إنه بعد هذا نختار أن كل واحدة 
مستقلة عند الاجتماع » وهذا الجواب يشعر يبخلافه . 
الثاني : لو جاز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مستقلتين أو علل ) 
لزم اجتماع المثلين » أما الملازمة ؛ فلجواز اجتماعها في محل واحد , وكل 
منها توجب مثل ما توجب الأخرى فموجباهما مثلان » وقد اجتمعا في انحل . 
وأما بطلان اللازم ؛ فلأن اجتماع المثلين في محل يوجب اجتماع 
النقيضين ؛ لأن امحل يكون مستغنيا في ثبوت الحكم له بكل واحدة عن كل 
واحدة » فيكون مستغنيا غير مستغن عنها » وقرر امتناع اجتماع المثلين في 
الحكمة بأنهما لو اجتمعا في محل لاتحدا بحسب العوارض » كما اتحدا نجسب 
الماهية ؛ لأن نسبة جميع العوارض إليهما على السوية ضرورة أن محلهما واحد 
فكل ما يعرض عارضا لأحدهما يكون عارضا للآخر ؛ إذ عروضه لأحدهمااتت ) 
المانعين لتء 
دون الآخر ليس أولى من العكس » فيكون أحدهما غير الآخر » فلا يكونالحكم بك 
5 ظ ٠‏ علة 
المنلان مثلين » ويستلزم اجتماعهما في محل واحد مترتية » وتحصيل الحاصل 20 


فت 


اجتماع المثلين . 

الجواب : إنما يلزم ما ذكرتم في العلل العقلية الموجبة لمعلولاتها » أما في 
دلول :ذليليق كشك الشترعى .الذي زو عدلوله العافيق دقلا اتساج ذلك ؟ 
وإلا لامتنع تعدد الأدلة بعين ما ذكرتم . 

لا يقال : المعرف يوجب التعريف . فيعود المحذور . 

لأنا نقول : التعريف معلول نوعي » وهو ما يحصل بعض جزئياته بعلة ‏ 
وبعضها بأخرى . قلت : وهذا الدليل يصعب الانفصال عنه على مختار 
الصنف ؛ لأن الخصم إنما التزم المحال عند اجتماعهما » فيكون المعلول واحدا 
بالشخص » ومدلول الدليلين كلي » مع أن العلة عنده الباعئة » وهي العلية /[0/1“؛] 
الفاعلية فيحصل شرع الحكم بهاء فما يحصل بالأخرى إما مثله أو عينه . 

نعم لو قلنا : العلة عند الاجتماع النجموع », اندفع السؤال ولم يلزم 
اجتماع المثلين » كما في العلل العقلية لو اجتمع النار والشعاع » وفي الترتيب. 

أيضا : العلة هي الأولى » والثانية امتنع تأثيرها لعدم امحل . 

الثالث : لو جاز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين » لما تعلق الأئمة في 
علل الربا بترجيح بعض علله ‏ من القوت أو الطعم أو الكيل ‏ على بعض . 

أما الملازمة ؛ فلأن من ضرورة تعليل الحكم الواحد بعلتين » صحة 
استقلال كل واحدة بالعلية المنافي للترجيح . المستلزم عدم اعتبار المرجح 
[المستلزم عدم استقلاله » وقررت بوجه آخر » أي من ضرورة الترجيح صحة 
استقلال كل واحدة بالعلية ١1]‏ إذ الترجيح بعد التعارض » ولا تعارض إلا 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 


6ه 


بين أمرين كل منهما في قوة الآخر أو قريب منه » فكان يحب - لو جاز التعدد 
- أن يقولوا به » ولا يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد ونفي ما سواه » والتقرير 
الثاني ظاهر المنتهى » وهو الذي يساعده [ 1" . 
الجواب الثاني : لا نسلم أنهم تعلقوا بالترجيح » بل تعرضوا لتعيين ما 
يصلح علة مستقلة ونفي ذلك عن غيره بالإبطال . 
سلمنا أنهم تعرضوا للترجيح » ولا نسلم أنهم إنما تعرضوا له لامتناع 
التعليل بعلتين » بل لانتفاء الإجماع على اتحاد العلة في الربا في الطعام » ولا 
يمكن اتحاد العلة بكون المجموع علة » وإلا لزم جعل العلل المذكورة أجزاء 
وهو خلاف الإجماع » وهو رجوع إلى منع الملازمة . ظ 
[مذهب قال (١:‏ القاضي : لا بعد في المنصوصة . وأما المستنبطة فتستلزم 


المحوزين في 


المنصوصة دون اججرئية لرفع التحكم ؛ فإن عنيت بالنص » جعت منصوصة . 


اليك وأجيب : بأنه ثبت ثبت الحكم في محال أفرادها , فتستنبط . 
العاكس : المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية فقد تساوى الإمكان , 
وجوابه واضح. 


الإمام وقال إنه النهاية القصوى وفلق الصبح : لولم يكن ممتنعاً شرعا 
لوقع عادة ولو نادراً , لأن إمكانه واضح ؛ ولو وقع لعلم ؛ ثم ادعى تعدد 
الأحكام فيما تقدم ) : 


)١(‏ هنا ف نسخة (أ) زيادة هكذا 2) ومدلوله هو الصواب »؛ وقرره قطب الدين وعضصد الجن 
بالثاني » وهو خطأ ؛ لأن اللازم عن القياس . . . عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين . 
من ضرورة الترجيح صحة الاستقلال » إذ التثبت بينها التناقي لا التلازم ) . 


وج 


أقول : احتج القاضي"'' ‏ وهو المحوز في المنصوصة دون المستنبطة ‏ : 
بأنه لا بعد في أن ينص الشارع على أن كل واحد منها علة مستقلة لأنها 
أمارات ولا يمتنع نصب أمارتين على حكم واحد » بل قد وقع كما سبق . 

وأما المستنبطة فلا / ؛ لأن المستنبط إذا استنبط من الحكم اماف يصح [/471] 
أن يكون كل منها علة للحكم » فإن عين بالنص علية كل منها رجعت العلة 
منصوصة والتقدير بخلافه » ولا ينبت الحكم بكل واحدة وإلا لكان مستغنياً 
بكل واحدة عن كل واحدة » ولا بواحدة معينة للزوم التحكم » فتعين أن 
يكون المجموع علة. 

الجواب : إنما يلزم أن تكون كل واحدة جزء علة » لولم يثبت الحكم 
بكل واحدة على انفرادها » أما إذا ثبت فلا ؛ لأنه مستنبط أن كل واحدة 
علة » وإلا لما ثبت الحكم بها عند الانفراد » فيثئبت ذلك عند الاجتماع » ولا 
تناقض لأنها علامات . قلت : وهذا الدليل في سند المستنبطة صحيح » ولكن 
لا يلزم من الامتناع تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين . 

والحق : امتناعه وإن كان المصنف يختار خلافه » على أنه اضطرب قوله 
لأنه قال بعد هذا : ( وألا تكون المستنبطة .معارض في الأصل ) » إلا أن يحمل 
قوله : «القائلون بالوقوع إذا اجتمعت) على المنصوصة . 

احتج المانع في المنصوصة دون المستنبطة”"' : بأن المنصوصة قطعية بتعيين 


)١(‏ الذي ذكره إمام الحرمين ف التلخيص » أن مذهب القاضي الحواز مطلقا » ولكن في البرهان 
نسب إليه التفصيل المذكور . انظر التلخيص (5517/59) ء البرهان (580/7) . 
(؟) لم أقف على أصحاب هذا المذهب . 
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الشارع » فيمتنع اجتماعها كالعلل العقلية » وأما المستنبطة فعليتها وهمية أي 
ظنية لأن عليتها مرجوحة » فتكون كل منهما مساوية للأخرى في استناد 
الحكم إليها » لإمكان كون كل واحدة علة دون الأخرى . 
وجوابه واضح وهو : منع كون المنصوصة قطعية » ومنع كون المستنبطة 
وحمية . 
واحتجج الإمام : بأنه لو لم يكن ممتنعاً شرعاً لوقع ولو على سبيل الندور”"أ 
أما الملازمة ؛ فلن حيسي ري رع 
لتصحيح مذهبه تعدد الأحكام فيما تقدم . 
ا قال : ( القائلون بالوقوع إذا اجتمعت . فالمختار : كل واحدة علة . 
بالشخص وقيل : جرء . 
د وقيل ‏ واحدة يمتها 
لنا : لو لم تكن لكانت جزءا , أو كانت العلة واحدة . 
والأول باطل لثبوت الاستقلال , والثاني للتحكم . 
وأيضا لو امنع لامع تعدد الأدلة , لأنها أدلة . 
القائل بالجرء : لو كانت مستقلة لاجتمع المثلان » وقد تقدم . 
وأيضاً :لزم الحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى , وإلا لزم 
التحكم . 
وأجيب : بأنه يغبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية . 
القائل لا بعينها : لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فيتعين ) . 


. )877/17( المقصود بالإمام هنا إمام الحرمين . انظر الدليل في البرهان‎ )١( 
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أقول : القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين' ١‏ 
الوا إذااستعنيكع و كل مسد ركوو اعد بالشكصى قلي ا 
واحدة علة » وقيل : ا مجحموع علة » وقيل : العلة واحدة لا بعينها » ونعني إذا 
حصلت في / امحل دفعة » وإلا فالعلة هي الأولى . [1/] 

واحتج المصنف على ذلك : بأنه لو لم تكن كل واحدة ؛ لكان المجموع 
علة » أو كانت العلة واحدة لا بعينها » أما الملازمة فواضحة », وأما بطلان 
التالي ؛ فلأنها لو كانت جزءاً لم تكن مستقلة » وقد ثبت الاستقلال » [ وأما 
الثاني ؛ فلأنه - مع تساويها ‏ تحكم محض . 

وفيه نظر ؛ إذ ثبوت الاستقلال ]'"' حالة الانفراد لا حالة الاجتماع , 
والتحكم إنما يلزم لو قلنا واحدة معيئة . 

الثاني : لو لم تكن كل واحدة علة عند الاجتماع » لامتنع اجتماع الأدلة 
على مدلول واحد ؛ لأن العلل الشرعية أدلة » وقد علمت ما فيه . 

احتج القائل بأن كل واحدة علة جزءاً : بأنه لو كانت كل واحدة علة 
لزم اجتماع المثلين » ولو كانت واحدة لزم التحكم » وقد مر تقريره وجوابه 
وقل عرفت مافيه . 

وأنيا واتو1 كن القبيم علة لوم لمكي 4 أن اللكني :إن اعت 
بامجحموع فهو المدعى » وإن ثبت بواحدة لزم التحكم . 

الجواب : أنه يثبت بواحدة لا بعينها » ولا تحكم . 


. )0 0-5 انظر (ص؛‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين غير موحود ف (أ)‎ 


1 


امنا : جواب المصنف وهو : أنه يثبت بالجميع » أي بكل واحدة كما 
يثبت المدلول بالأدلة السمعية والعلقية » وفيه ما سبق . 
احتج القائل بأن العلة واحدة لا بعينها : بأنه لو لم تكن كذلك لزم 
الجزئية » وإلا كان المجموع علة » وهو باطل لثبوت الاستقلال » أو التحكم 
إن كانت العلة واحدة معينة . 
الجواب : منع الملازمة » لحواز ثبوته بالجميع » وأنت تعلم مما سبق القوي 
برد مه ادهو الطعيش: .. 
[الختار جواز قال :( والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ؛ وأما 
ْ ٍ الأمارة فاتفاق . 
لنا : لا بُعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين . 
قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها . 
وأجيب : بأنه إما أن تحصل الأخرى , أو لا تحصل إلا بهما ) . 
أقول : لما فرغ من تعليل الحكم الواحد بعلتين » شرع في تعليل حكمين 
بعلة واحدة . واعلم أن العلة إن كانت منصوصة لَْ يختلفوا في جواز تعليل 
حكمين به(" إذ لا امتناع في نصب علامة واحدة على حكمين مختلفين ) 
كجعل طلوع الفجر علامة على وجوب الصوم والصلاة وهو المعني بقوله : 


(وأما الأمارة فاتفاق ) . 


[/»ة ] / أما العلة معنى الباعث » فالمختار جوازه » إذ لا بعد في مناسبة وصف 


)١(‏ انظر في ذلك أصول الخصاص )١1175/5(‏ » إحكام الفصول (ص557) » المعتمسد 
(107/9؟) ء التمهيد لأبي الخطاب (58/5) » المستصفى (؟5157/5) . 


5 


واحد الحكمين مختلفتين غير متضادين » كالسرقة للقطع زجرا لغيره » وله 
من العود والتغريم ججبراً لصاحب ال مال » وكالزنا المثبت للجلد وللتغريسب 
المحصل للزجر التام . 

وشرط قوم اتحاد حكمهما » وهو الشرط العاشر . 

واحتجوا عليه : بأنه لو جاز لزم تحصيل الحاصل ؛ لأن معنى مناسبته 
للحكم : حصول مصلحة عند الحكم » والحكم الواحد قد حصل المصلحة 
اللعرو يه ب انر و جك اع لم المح ال 

العا فداه هي ناص . 

الجواب : المنع » لحواز أن يحصل الحكم الآخر مصلحة أخرى كالسرقة 
أو أن المصلحة المقصودة لا تحصل إلا بهما كما في الزنا . 

قال : ( ومنها : أن لا تتأخر عن حكم الأصل . 


لنا : لو تأخر لنبت الحكم بغير باعث . وإن قدرت أمارة فتعريف من شروطا 


المعراف . 

ومنها : أن لا تعود على الأصل بالإبطال , وألا تكون المستنبطة 
بمعارض في الأصل . 

وقبل : ولا في الفرع . 

وقيل : مع ترجيح المعارض . وألا تخالف نصا أو إجماعاً , وألا تتضمن 
المستنبطة زيادة على النص . 

وقبل : إن نافت مقتضاه , وأن يكون دليلها شرعياً . وألا يكون 
دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه . مثل : «لا تبيعوا الطعام 
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بالطعام) أو : رمن قاء أو رعف) . 
لئا : تطويل بغير فائدة » ورجوع . 
قالوا : مناقشة جدلية ) . 
أقول : الحادي عشر : ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم 
الأصل”"' » كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير بالجنون » فإن الولاية 
ثابتة قبل الجنون » ولا يعارض هذا بكون المستنبطة فرع حكم الأصل » إذ لا 
تأخر بالزمان . 
لنا : لو تأخرت العلة ‏ بمعنى الباعث ‏ عن الحكم » لثبت الحكم بغير 
باعث وكذا في الأمارة » إذ لا فائدة فيها إلا تعريف الحكم », وقد عرف , 
كران تعرينا العف ؟ لاحك الأضا عرقت والتص + 
ظ وقد يقال : تعريف حكم الفرع مع أن تعاقب الأمارات لا يمتنع ) 
وتعريف المتأخر المتقدم كذلك » كالعالم للصانع . 
الثاني عشر : ألا تعود على الأصل بالإبطال ؛ لأن كل علة استنبطت 
من حكم فأبطلته فهي باطلة لأنها فرعه » وبطلان الأصل يستلزم بطلان 
الفرع » كما مرّ في تأويلات الحنفية"'" . 
الثالث عشر : ألا تكون المستنبطة لها معارض في الأصل » لا وجود له 
في الفرع » قال الآمدي في منتهى السول”' : إلا على مذهب من جوز تعليل 
)١(‏ الإحكام (/49"*) » تيسير التحرير (70/4) » فواتح الرحموت (285/1) . 
(؟) المقصود بها تعليل الحنفية وجوب في كل أربعين شاة شاة بحاجة الفقير » أو تعليل قوله : (لا 
تبيعرا الطعام بالطعام» بالكيل » فلا يثبت الحكم في ما لا يكال . 
(8) انظر منتهى السول . 
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الحكم الواحد بعلتين » وهذا مناسب لم يأتي له في المعارضة » ومخالف لظاهر 
قوله : ( فالمختار : كل واحدة علة ) ؛ لأن احتمال الجزئية على مختاره 
مدفوع لآثةا متتل / اسكدلافا من غيل انفرادها » إلا أن يتأول ذاك على [/:7:] 
المنصوصة » وذا على المستنبطة . 

وقيل''' : ولا بمعارض في الفرع » فإن ثبت فيه علة أخرى توجب 
خلاف ذلك الحكم ‏ بالقياس على أصل آخر ‏ فإن الوصف المعارض أبطل 
اعتبارها » ويأتي له في المعارضة في الفرع ما يقتضي صحة هذا الشرط . 

وقيل'" : بل الشرط ألا يكون معارض في الأصل ولح عار كن 
في الفرع راجحا » أما لو لم يكن ابحم 1 يبطل » وإنمايحوج إلى الترجيح 
رهن 5د الضحة , ظ 

وفيه نظر ؛ لأن المعارض المساوي يبمنع العلة : 

وبعضهم جعل قوله : ( وقيل : مع ترجيح المعارض ) راجعا إلى الآخر . 

وبعضهم جعل قوله : ( ولا في الفرع ) بعض الشرط , أي لا يكون 
المعارض في الأصل ولا في الفرع . 

الرابع عشر : ألا تخالف نصاً ولا إجماعاً » كما لو قيل : «الملك يصوم 
في الكفارة زجراً له » ولا يعتق لسهولته عليه» » وعليك ملاحظة ما سبق في 
معارضة القياس الخبر » وفي تخصيص العموم بالقياس . 

الخامس عشر : ألا تتضمن المستنبطة زيادة على في ب حكد ف 


. )71/85( الآمدي في الإحكام (/5 54 ؟) » تيسير التحرير‎ )١( 
. )515/9( (؟) الإحكام‎ 
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الأصل ‏ غير ما أثبته النص ؛ لأنها إنما تعلم مما أثبته النص » كما لو قال : (لا 
تبيعوا الطعام بالطعام » إلا سواء بسواء)"'' » فيعلل الحرمة بالوزن حتى يحرم 
في النقدين » مع أن النص لم يدل عليه . 
وقيل”"' : إن كانت الزيادة منافية الحكم الأصل ؛ بحيث تكر على الأصل 
بالبطلان » وإلا جار . 
قيل : المراد أن النص إنما دل على علية وصف » والاستنباط زاد قيدا على 
ذلك الوصف ل يجر التعليل به”" . 
السادس عشر*”*' : أن يكون دليل العلة شرعيا » إذ لو كان عقليا أو 
السابع عشر"' : ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع , لا 
والأول : كما لو قاس الذرة على البر في الربوية وعلل بالطعم ؛ فملع . 
فاحتج بقوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواءو) 
وترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته » فالنص يتناول الذرة بعمومه . 
رأيت إلى :ذلك ها وواه عسل عع عم ر يبن غتنف الله + قال:+ والطعام بالظعاء يفاة ةوقال بر كات 
أكثر طعامنا يومئذ الشعير) . انظر مسلم » كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مثلا مثل (/5 )١7١‏ » 
نحفة الطالب (صه 5 5 5) . 
(؟) الإحكام (515/8؟) . 
(*) الكلام لا يصح هنا إلا بزيادة حرف : (إلا) فتكون الحملة : وإلا لم يجر التعليل به . 
(:) الإحكام )١15/8(‏ . 
0( الإحكام 9ه ؟) اتشير لحرو 0 : 
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والثانئي : كما لو قال في القيء : «خارج نحس » فينتقض الوضوء قياسا 
على البول) » فمنع أنه خارج نجس . 
فاحتج بقوله عليه السلام : «من قاء فليتوضأ»''' فإن النص خاص 
بالقيء. 
لنا : أنه طويل بغير فائدة » ورجوع عن القياس إلى النص ؛ لان إثبات 
حكم الفرع بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أم الخاص » 
الفرع بتوسط » فإثباته تطويل بلا فائدة . 
وأيضاً : الحكم / إنما ثبت بذلك الدليل لا بالعلة » فيكون رجوعا عن [/ه؟] 
القياس إلى النص . 
قالوا""؟ : مناقشة جدلية » إذ المقصود الظن بأي طريق حصل » فلا معنى 
قلنا : رجو ع عن القياس . 
واعلم أنه وعنا: كان النص مخصصا » والمستدل أو المعترض لا يراه حجة 
إلا في أقل الجمع » فإذا كان العام الدال على حكم الفرع مخصصا ء لم يمكنه 
التمسك بالعام في إثبات الحكم » وعكنه التمسك به في إثبات العلة » ثم يعمم 
الحكم في جميع مواردها » فلا يكون عريا عن الفائدة . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها , أنه يِه قال : ومن أصابه قيء أو 
انظر سنن ابن ماجه )*/860/1١(‏ ؛ وانظر سنن الدارقطني )١55/١(‏ . 
(؟) هو الذين أجازوا أن يتناول دليل الأصل الفرع . انظر الإحكام (557/9؟) . 
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[جواز تعليل قال : ( والمختار : جواز كونه حكماً شرعياً . إن كان باعناً على 
اتلدكم الشر: 
ا حكم الأصل ٠‏ لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة . كالنجاسة في علة ‏ 


الشرعي | بطلان البيع ) . 

حوس ع وس ا ال 
أحد الحكمين قد يكون دائرا مع الآخر » كجواز البيع لصحة الرهن , 
وسيأتي أن الدوران لا يفيد العلية . 

وقيل'"' : بالمنع مطلقاً - وهو الثامن عشر'” ‏ محتجاً بأن الحكم المجعول 
علة إن تقدم لزم النقض » وإن تأخر لم يج زلما مر » وإن قارن فتحكم , 
ليس جعل هذا علة بأولى من العكس . 

الكواليع متم الكو لون أكون السيغيا ساسا اليمكم: الاخير مين 
غير عكس . 

والمختار : إن كانت العلة باعثة على حكم الأصل لتحصيل مصلحة 
يقتضيها حكم الأصل جاز » كما يقال في بطلان بيع الخمر : «علته النجاسة - 
والنجاسة حكم شرعي - ليحصل التنزه عن القاذورات» » أما إن كان لدفع 
مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا يجوز ؛ لأن الحكم الشرعي لا يكون منشأ 
. مفسدة مطلوبة الدفع » وإلا لم يشرع ابتداء » وهذا إنما يصح لولم يشتمل 


)١(‏ وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر المعتمد (551/5) » المستصفى (6/5**) , اللمع 
رسر 5ه كتبتن الأميرار للبخاري (314177/8) » شرح تنقيح الفصول (صم/ ٠‏ » المسودة 
(ص١١4)‏ »ء أصول السرخسي )١75/7(‏ . 

(6) ونسب هذا القول إلى ابن عقيل من الحنابلة . انظر شرح الكوكب (47/54) . 

() أي هو الشرط الثامن عشر . 


على مصلحة راجحة وعلى مفسدة تدفع الحكم الآخر لتبقى المصلحة خالصة. 

مثاله : شرع حدّ الزنا لحفظ النسب » والرجم أو الحلد مع التغريب فيه 
شدة ولو ل يبالغ في الشهادة عليه ؛ لأدى إلى كثرة وقوع الحد . وفيه من 
المفسدة ما لا يخفى » فشرع المبالغة فيه دفعاً لتلك المفسدة , وتمام الكلام 


عليها في الإحكا''' . 
قال : ( والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه ( كالقتل العمد |المختار جواز 
أن تفيخحون 
العدوات ٠‏ ْ العلة مركبة] 


لنا : أن الوجه الذي ثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص . أو 
مناسبة , أو شبه , أو سبر ء. أو استنباط . 

قالوا : لو صح تركبها لكانت العلة صفة زائدة ؛ لأنا نعقل المجموع 
ونجهل كونه علة , وامجهول غير المعلوم . وتقرير الثانية : أنها إن قامت 
بكل جرء فكل جزء علة . وإن قامت بجرء فهو العلة . 

وأجيب : بجريانه في المتعدد . بأنه خير واستخبار . 

والتحقيق : أن معنى العلية . ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة 
لا أنها صفة زائدة / . ظ [أ/7»؟ ] 

ولو سلم : فليست وجودية , لاستحالة قيام المعنى بالمعنى . 

قالوا : ويلزرم أن يكون عدم كل جزء علة . لعدم صفة العلية لانتفائها 
بعدمه ؛ ويلزم نقضها لعدم ثان بعدم أول ؛ لاستحالة تجدد عدم العدم . 

وأعبي را عنس الدزع: الأول عدم خوط الغلية:, 


. )5١7/8( الإحكام للآمدي‎ )١( 


07” 


ولو سلم : فهو كالبول بعد اللمس . وعكسه ووجهه أنها علامات 
فلا بعد في اجتماعها ضربة ومترتبة » فيجب ذلك ) . 

أقول : التاسع عشر : اتحاد الوصف . كالإسكار في تحريم الخمر . 

والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه » كالقتل العمد العدوان في 
القصاص”"'' . 

لنا : أنه لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من أوصاف متعددة ما يقوم 
الدليل على التعليل بها » لكون المناسب هو المجموع » كما يظن في الواحد إذا 
ما ثبت به علة الواحد تثبت به علة المتعدد والفرق تحكم » ولا معنى لقوله : 
!و اسسباط: )+ 

قالو'"' : لو صحّ تركب العلة لكانت العلية صفة زائدة » أما الملازمة ؛ 
فلأنا نعقل المجموع ونجهل كونه علة حتى تنظر » وامجهول غير المعلوم . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن صفة العلية إن لم تقم بشيء من الأجزاء فليست 
صفة له » وإن قامت فإما بكل جزء » فكل جزء علة والمفروض خلافه » وإما 
الجرء فهو العلة ولا مدخل لسائر الأجزاء . 

فإن قيل : يقوم باحموع من حيث هو مجموع . 

قيل : الحيئة الاجتماعية ‏ أيضاً ‏ صفة لمجموع الأجزاء فتقوم محل ) 
وينقل الكلام إليه ويسلسل . 


)١1(‏ المعتمد (51/9؟) » الإحكام )5١7/(‏ » اللمع (ص8 )١٠١‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص ١9‏ 5 ) » كشف الأسرار 58/8 3) . 
(؟) الإحكام )5١7/7(‏ . 


؟ / 


أجاب المصنف : بأن ما ذكرتم منقوص بالحكم على المتعدد من ألفاظ [جواب ابن 
بأنه عير أو اسعكبار ع وكا كان هذا نقضا إخاليا » أغار: إل :التحقيق + :وهنوادل امخالفن] 


يرجع إلى منع الملازمة » وأن معنى كون مجموع الأوصاف علة : هو أن 
الشارع قضى بثبوت الحكم عندها » رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من 
الحكمة » وليس ذلك صفة لما فضلاً عن كونها صفة زائدة » بل جعله 
الشارع متعلقاً به . 

ولو سلم كونها صفة زائدة » فإنما يلزم ذلك لولم تكن العلية اعتبارية 
إضافية » إذ ليست وجودية وإلا لكانت معنى » والوصف المعلل به معنى ) 
فيلزم قيام المعنى بالمعنى » فلو لم يصح بالمتعدد للزم ذلك المحال » ول يصح 
بالواحد للزوم محال آخر ملازم له . 

قالوا : لو كانت العلة أوصافاً متعددة لكان عدم كل جزء علة » لانتفاء 
صفة العلية » أما الملازمة ؛ فلأن تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف 
فيلزم انتفاؤها لانتفاء كل جزء » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه إذا ثبت عدمها 


لعدم وصف » ثم عدم وصف / آخر زم تخلف معلوله ) وهو انتفاء العلية عند [أ/لالا؟] 


انتفائه ؛ لأن تحدد عدم على ما قد عدم لا يتصور . 

الجواب : لا يلزم من انتفائها لعدم وصف أن يكون الوصف علة لانتفاء 
مقتضية له بالاستقلال » إذ وجود كل جزء شرط للعلية » فعدم جزء يكون 
عدم شرط العلية » وعدم شرط العلية هو شرط عدم العلية لا علة لعدمها , 


ليلزم النقض في العلل العقلية . 


يف 


والظاهر أن عدمه علة » فالأولى أن يقال : إن أردت بقولك عدم كل 
جزء علة لعدمها على سبيل البدل فمسلم » ونمنع بطلان التالي » وإن أردت 
أن عدم كل جزء علة على الاجتماع فممنوع . 
ثم قال : ولو سلم أن عدم كل جزء علة لعدمها » فهو كالبول بعدم 
اللمس » فكما لا يلزم هناك تخلف فكذلك هنا » إذ الانتفاءات ليست عللا 
عقلية ليلزم ما ذكرتم » وإنما هي أمارات وضعية »ء ولا بعد في اجتماع عدة 
من الأمارات » مرتبة تارة وغير مرتبة أخرى » حتى يجب بذلك النقض . 
[غروط العلة قال :( ولا يشترط القطع بالأصل . ولا انتفاء مخالفة مذهب 
المختلف فيها] ظ 
الصحابي . ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلائة , ولا نفي 
المعارض في الأصل والفرع , وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط , لم 
يلزم وجود المقتضي . 
لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضي كان مع عدمه أجدر . 
قالوا : إن لم يكن بانتفاء الحكم لانتفى به . 
قلنا : أدلة متعددة ) . ْ 
أقول : هذه شروط اختلف فيها » فمنها : القطع بالعلة في الأصل . 
والشعار + الاكتناء بالقاه شكنذا قال بعضن الشا هين" + رمال 
الآمدي'"' : اشترط قوم أن تكون متفرغة من أصل مقطوع بحكمه » وليس 
كذلك لحواز القياس على أصل مظنون . 


. )7737/9( مثل العضد رحمه الله . انظر شرحه على مختصر المنتهى‎ )١( 
. (؟) في (ب) : وقال الآخر . انظر مذهب الآمدي ف الإحكام (145/9؟7)‎ 


/ 


قلت : وهذا مراد المصنف . 
ومنها :انتفاء مخالفتها لمذهب صحابي . 
واللق #عهوازق » إذ 'قذريكوان مذهية لغلة مسشقيطة عن أضا ةا 
ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع . 
والمختار : يكفي الظن”"' ؛ وإنما اشترطت هذه الأمور نظرا إلى أن الفن 
يضعف بكثرة المقدمات:. 
وقوله : ( ولا نفي المعارض في الأصل ا يكون ججرورا إلا سشعرط 
عطفا على قوله : ( بالأصل ) » أي لا يشترط القطع بالأصل ولا بنفسي اتنا العارض 
المعارض في الأصل ولا في الفرع » بل يكفي ظن نفي المعارض في الأصل وفي ني الأصل 
الفرع ؛ ويصح أن يكون مرفوعا , أي لا يشترط نفي المعارض في الأصل 
والفرع معا » ولا يخالف ما تقدم ؛ لأنه نفي لاشتر تراط المجموع » بخلاف ما 
سبق » مع أن ذلك في المستنبطة / وهذا عام فيهما . [أ/ى»] 
أما لو علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط » كما لو قيل : 
(عدم شرط صحة البيع هو الرؤية» » أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا 
يصح » فهل يشترط مع ذلك وجود المقتضي مثل بيع في أهله في محله مثلا ؟ . 
الختار :+ لا يتترط 
لنا : لو انتفى الحكم مع وجود ما يقتضيه لوجود مانع أو انتفاء شرط ) 
كان انتفاؤه لعدم المقتضي أجد 


. )4/5( انظر المستصفى (25959/5 » تيسير التحرير (1/5) » فواتح الرحموت‎ )١( 
. )7١9ص( (؟) انظر المستصفى (7./59") », المحصول (5517/5 ) » روضة الناظر‎ 


2- 


قالوا : إذا لم يكن المقتضي » فانتفاء الحكم إنما هو لعدم المقتضي لا 
لوجود المانع ؛ لأن الأحكام شرعت للمصال » فما لا فائدة فيه لا يشرع ,2 
فانتفاؤه يكون لانتفاء فائلته . 
الجواب : لا يلزم من استناده إلى عدم المقتضي ألا يستند إلى وجود المانع 
أو عدم الشرط ؛ لأنها أدلة متعددة . ظ ظ 
قال : ( مسألة : قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة . والمعنى 
أنها الباعئة على حكم الأصل . 
والحنفية : بالنص . والمعنى أن النص عرّف الحكم ,. فلا خلاف في 
المعنى ) . 
أقول : اختلفوا في حكم الأصل المنصوص عليه . 
فقالت الحنفية : إنه ثابت بالنص ”2 . 
وقالت الشافعية : إنه ثابت بالعلة0" . 
والخلاف لفظي ؛ لأن مراد الشافعية أنها الباعثة على حكم الأصل » 
وأنها التي لأجحلها شرع . والحنفية لا ينكرونه . 
ومراد الحنفية أن النص هو المعرّف للحكم » والشافعية لا ينكرونه . 
[شروط قال : ( من شروط الفرع : أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد 
“.ون عن أورجنس ع كالشيدة ن اليك + وكاطنانة ف فعاض الأطراف عل 


)رفو متهن الكتابلة ايفنا :انل كسين' الأسوار اللا زعا وماج سي التحرجر 
(594/6) ء شرح الكوكب )٠١5/5(‏ . 
(؟) الإحكام للآمدي (؟/لاه؟) . 


كل 


النفس . 

وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد عين أو جنس 2 
كالقصاص في النفس ف المنقل على المحدد . وكالولاية في النكاح في 
الصغيرة على المولى عليها في المال , وأن لا يكون منصوصاً عليه , ولا 
متقدماً على حكم الأصل . كقياس الوضوء على التيمم في النية . لما يلزم 
من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل ٠‏ نعم يكوان إلزاما . 

وقيل : وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة لا التفصيل . 

ورد : بأنهم قاسوا «أنت علي حرام) على الطلاق ., واليمين , 
والظهار ) . 

أقول : لما فرغ من شروط العلة » شرح في شروط الفرع''' » وهي 
حمسة : 

الأول : أن يكون الفرع مساوياً في العلة لعلة الأصل فيما تقصد المساواة 
فيه من عين أو جنس العلة » الأول : كقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة 
المطربة » وهي بعينها موجودة في النبيذ » ونعنى نوعها لا شخصها . 

وأما الثاني : فقياس الأطراف على القتل في القصاص » بجامع الجناية / [/45] 
لسر اك يتقان اللنناوه حدس الاقاقف التقيسى والكطر اقيم وهو الل فصناد 
الاتحاد فيه » فيكفي تحقق ذلك ولا يحب كون الجناية في القتل هي الحناية ف 
الأطراف » إذ المقصود تعدية حكم الأصل إلى الفرع للاشتراك في العلة , 


0010 انظر هذه الشروط قْ شفاء الغليل (ص1/7") 3 المحصول (1917//5) ) أصبول السرخسي 
)١59/(‏ »ء الإحكام (/59ه8) .ء الإبهاج )١٠١5/8(‏ . 


اا 


وأحد الأمرين يحققه . 

وأما إذا لم تكن علة الأصل في الفرع مشاركة لما في صفة خصوص ها ولا 
في صفة عمومها ء لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع . 

الشرط الثاني : أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما تقصد المساواة فيه 
من ععين الحكم أو جنسه » الأول : كقياس القصاص في النفس في القتل 
بالمتقل على القصاص في القتل بالمحدد » فالحكم في الأصل هو الحكم في الفرع 
بعينه » وهو القتل . 

الثاني : إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها 
في مالا » فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال وليست عينها » وإنما اشترط 
ذلك نيصح القياس ‏ وإلا لم يصح لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوبا لذاته ؛ 
بل لما يفضي إليه من المقاصد » فإذا استويا فيما يقصد ثبت الحكم . 

الشرط الثالث : ألا يكون الفرع منصوصاً عليه » لا إثباتاً وإلا لضاع 
القياس » ولا نفياً وإلا لم يجر القياس . ظ 

الرابع : ألا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل » مثال : 
الوظوع قرط العا تيوق القن قباسا على العهم ف برشرعينة البعت 
متأخرة عن شرعية الوضوء » وذلك لأنه يلزم أن يقبت حكم الفرع قبل ثبوت 
العلة » لتأخر الأصل مع كون العلة فرعه . 

نعم » لو ذكر ذلك إلزاماً للخصم لصح » وأما أن تكون معرفة ثبوت 
الحكم مأخوذة منه فلا . 


م 


الخامس : أثبته أبو هاش,”!؟ » وهو أن يكون الفرع ثابتاً بالنص ف 
الجملة دون التفصيل » فيجري القياس في تفاصيل الحملة » مثاله : ثبوت الحد 
قمر بزذ سين عرد تداك تسمل بالقاءى عاك القاقية رعس بردو 
بأن العلماء قاسوا «أنت حرام) تارة على الطلاق فتحرم وتارة على الظهار 
فتجب الكفارة وتارة على اليمين بالله » ولا نص حملة بل هي واقعة متجددة . 

قال : ( مسالك العلة , الأول : الإجماع ) . [مسالك العلة] 

أقول : لما فرغ من الباب الأول شرع في الباب الثاني في طرق العلة » إذ 
كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلابد في إثباته من دليل . 

المسلك الأول : الإجماع''' على كون الوصف علة » ويتصور النلاف 
في مثله بأنه يكون الإجماع ظنياً كالثابت بالاحاد والسكوتي ؟ او يكوة بويت 
الوصف في الأصل والفرع ظنياً » أو يدعي / الخصم معارضاً في الفرع . [/60ة] 

مثاله : الصغر في ولاية المال علة بالإجماع » ثم يقاس عليه النكاح . 

قال : ( الثاني : النص . وهو مراتب : 

الأول : صريح مثل : لعلة كذا . أو لسبب كذا . أو لأجل . أو من 
أجل . أو كي . أو إذا . ومثل : لكذا وبكذا . وإن كان كذاء ومثل : 


سر الور سر 


«فإنهم يحشرون) ٠‏ فاقطعُوا أَيْدِيَهُمَ )0 ومفل قول الراوي : رسها 


فسجد) . (وزنا ماعر فرجم) سواء الفقيه وغيره لأنه لو لم يفهمه لم يقله 1 


. انظر مذهب أبي هاشم ف المعتمد (؟/77/4)‎ )١( 


)510/5( شفاء الغليل (ص١١١) » فواتح الر موت‎ » )١ 570/5( انظر العدة لأبي يعلى‎ )١( 
. )59/5( الإبهاج (38/9) » تيسير التحرير‎ » )551١/59( اللمع (ص١١١) » الإحكام‎ 
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أقول : المسلك الثاني : النص''' وهو صريح , وغير صريح . 

فالصريح : ما دل بوضعه على العلية من غير احتياج إلى نظر واستدلال » 
وهو إننا ل مهم .غير العلنة تج اى معم الجصمالا عرتجويجا . 

الأول : ما هو نص ف العلية مثل : «لعلة كذا» » أو «لسبب كذا» ء أو 
ولأجل) ؛ كقوله عليه السلام : وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
لأجل الدافة)""' , أو «من أجل» كقوله تعالى : ( مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كُمَبْنَا على 
40 :14+ والقاءالاار كه سيا سو سيول سيار لني 
تستعمل في غيره نحو ( كي لا يَكُونَ دولة بَيْنَ الأغنيّاء 4 ٠‏ و(إذأ» نحو : 
( إذا لأَذَقَاكَ ضِعْف اللْيّاة وَضَعْفَ الَمّات )24 . 

الثاني : ما ورد فيه حرف من حروف التعليل إلا أنه قد يقصل به غيره 
كداللام) » و «الباء» » و رأن المخففة) نحو : ( وما خَلَقتْ الجن والإنس إلا 
ِيعيِدُون 06" . ونحو : ( جَرَاء بمَا ككائوا يَعْمَلُونَ ©" . ونحو: ( أن 


2 )١1؟9/4( انظر في هذا شفاء الغليل (ص8؟) » التلخيص (71/8) » أصول التصاص‎ )١( 
التمهيد (5/5) . ظ‎ , )١57/0( اللحصول‎ 

(؟) الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي من 
أجل الدافة» » كتاب الأضاحي ‏ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام » وبيان نسخه )١551/7(‏ . ظ 

(*) المائدة أية (7؟) . 

(8) الحشر آية (/) . 

(5) الإسراء آية (775) . 

() الذاريات آية (5ه) . 

(0) الأحقاف آية (غ١)‏ . 


وم 


كان ذا مال وق "كي هذه القلذنة وو الحسية الأول لأنها فد قو غير 
العلية » فتجيئع اللام للعاقبة » والباء للمصاحبة » وأن للتفسير » ولمذا فصلها 
المؤلف عما قبلها فال : ( ومثل ) » لكنها ظاهرة في التعليل حتى يدل الدليل 
على خلافه . ومن هذه القسم وهو أضعف مما قبله » ما دخل فيه الباء في لفظ 
الشارع إما في الوصف مثل : «زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون» '' , وإما 
في الحكم نحو : ( فَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا 4" , والحكمة فيه أن الفاء للترتيب ع 
والباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج » فيجوز ملاحظة الأمرين » دخول 
الفاء على كل منهما » وهذا عند الآمدي من قبيل الإهاء ؛ لأن دلالة الفاء 
على الترتيب والعلية استدلالية"؟' . ومنها : ما دخل فيه الفاء لكن لا في لفظ 
الشارع » بل في لفظ الراوي » مثل : «زنى ماعز فرجم)””' » ووسهى 


050 ١ 
1 فسحد)‎ 


. )١4( القلم أية‎ )١( 
(؟) رواه النسائي عن عبد الله بن تعلبة قال : قال رسول الله َيه : وزملوهم بدمائهم فإنه ليس‎ 
 داهجللا كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة يدمي » لونه لون الدم وريحه ريح المسك» » كتاب‎ 

باب الشهداء ف سبيل الله (6/5؟) » ورواه الإمام أحمد في مسنده (481/8) . 

() المائدة أية (م") . 

(5) الإحكام (554/9) . 

راوسا واوااعياي ا اموي ا 
قال له : لعلك قبلت » أو غمزت » أو نظرت » قال : لا يا رسول الله » قال : أنكتها ؟ (لا يكني) 
قال : فعند ذلك أمر برجمه) . انظر صحيح البخاري » كتاب الحدود ‏ باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت (1/8؟) . 

0 ورا اران سورااييي صمو وبي اجن رانور دحي فرعي بيس عر 


م١‎ 


وهذا سواء الفقيه فيه وغيره''' ؛ لأنه لولم يفهم كون الوصف المرتب 
عليه علة لم يقله » لما فيه من التلبيس » وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط » إلا 
أنه لا ينفي الظهور . 
قال : ( وتنبيه وإبعاء , وهو 0550717 
للتعليل كان بعيداً . مثل : «واقعت أهلي في نهار رمضان , فقال : أعتق 
ع ما ا , فإن حذف بعض الأوصاف فتنقيح. 
ومثل : «أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم , قال : فلا إذا» ) . 
[أ/'ىة] / أقول : القسم الثاني من النص ما دل على العلية لا بالوضع بل 
بالإيماء؟'" » وهو اقتران الوصف بحكم . لو لم يكن الوصف أو نظيره لتعايل 
الحكم كان بعيداً من الشارع الإتيان يعثله لخلوه عن الفائدة » فيحمل على 
التعليل دفعاً للاستبعاد . 
مئال كون العين للتعليل » ما في الصحيح أن أعرابياً جاء يضرب صدره 
يون اح يار لاح وا وار ساي أ برعاي 
السلام : وأعتق رقبة) ابجع يا النفطة عسوا ماود ” 
ولفظه في الصحيح : «هل تجد ما تعتق 9)*' . فإنه يدل على أن الوقاع 
ص4 
فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم») » كتاب الصلاة ‏ باب سجدتي السهو )550/١(‏ . 
)١(‏ أي سواء كان الراوي فقيها أم لا . 
(؟) انظر المستصفى )١97/5(‏ » شرح اللمع (؟/857) ء المعتمد (؟/0٠50)‏ » التمهيد (9/5) 
تيسير التحرير (559/5) . 
)انار ابن مائحه كان الضوء يتات :ها عاهق كقارة من أفطر يونا في بونضنات (81//1):. 
اريت وراعااي ل برل حر و عي مدر كاير(« الصا ور 


ذه 


علة للإعتاق » إذ غرض الأعرابي بقوله «واقعت) علم حكمها » وذكر الحكم 
جواباً ليحصل غرضه لكلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأنخر الببان عن 
رقف اللائقةع ايكون السوال مدر .فى اولي كانه قال #تواقعت فكمر . 

وقد عرفت أن ذلك للتعليل بكذا » هذا ولكنه دونه في الظهور ؛ لأن 
الفاء مقدرة » وثم محققة » ويحتمل - أيضا ‏ عدم قصد. الجواب » فإن حذف 
بعض الأوصاف المقترنة بالحكم ‏ ككونه أعرابياً مثلاً ‏ سمي الإماء تنقيح 
المناط''' » أي تنقيح ما ناط الشارع به الحكم » والمناط هو العلة . 

مغال آخر لكوق الغين للتعليل ما أخرجه أبو داود أنه: غلية السلام سفل 
عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : «أينقص الرطب إذا جف ؟) قالوا : نعم , 
قال : «فلا ذا | ينيط 9 أن النتقصان علة في منع البيع » وإن فهم منه 


(؟/585) بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله فقال : هلكت يا رسول الله » قال : وما أهلكك ؟ 
قال : وقعت على أهلي في رمضان . قال : هل تحد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا » قال : فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا » قال : 
ثم جلس .» فأتى النبي عَيْتّهُ بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا , فقال : على أفقر منا » فما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي مَينّْه حتى بدت أنيابه » ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك . 

)١(‏ التنقيح في اللغة : التهذيب » ومن طرق إثبات العلة حصر جميع الأوصاف التي يظن أنها علة 
ثم يستبعد الوصف الذي لا تأثير له في الحكم » والباقي يكون هو العلة » ويسمى ذلك : تنقيح 
المناط عند بعض الأصوليين » ويسميه البعض : إلغاء الفارق » ويسميه الحنفية : الاستدلال . انظر 
المستصفى (؟5/١757)‏ » نهاية السول )١/8/5(‏ » أصول الخصاص )١5//5(‏ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله يَللَه سكل عن شراء 
الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم » فنهى عن ذلك . كتاب البيوع 
والإجارة ‏ باب في التمر بالتمر (5/5 256 . 

(“) كذا صورتها في نسخة (ب) » وفي حاشية السعد : فنبه . ولعله أصوب . 


م 


أن النقصان علة في منع البيع لترتيب الحكم على الوصف بالفاء واقترانه بإذا : 
وهما للتعليل بالوضع » لكن لو قدر انتفاؤهما بأن يقال مثلاً في الجواب : لا » 
لنفي فهم التعليل بحاله » وإلا لم يكن لذكره والاستفسار عنه فائدة » ولعل 
هذا المثال للمذا الغرض . 

قال : ( ومثل النظير : لما سألته الخنعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه 
فريضة الحج ؛ أفينفعه إن حججت عنه ؟ فقال : «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ينفعه ؟ فقال : نعم) فنظيره في السؤال كذلك . وفيه 
تنبيه على الفرع والأصل والعلة . 

وقيل : إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم : «أرأيت لو تمضمضت 
أكان ذلك مفسداً ؟ فقال : لا» من ذلك . 

وقيل : إن ذلك نقض لا تومه عمر من إفساد مقدمة الإفساد لا 
تعليل لمنع الإفساد , إذ ليس فيه ما يتخيل مانعاً , بل غايته ألا يفسد ) . 

أقول : مثال ما يكون ذكر النظير للتعليل » ما خرّحه ابن ماجه : أن 
امرأة من خئعم أتت النبي عليه السلام فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله 

1/؛] في الحج أدركت أبي شيخاً / كبيراً لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه ؟ قال : 

«نعم . فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته,''' » ولا يوجد هذا اللفظ الذي 
ا" 


تلوق دوو مييق اللعسطة نان فاجه عن هيت اللدسون ظابي + كتافي التاشاك رنات !الدع عن 
الحي إذا لم يستطع (؟171/5عرقم05٠519)‏ . 
)١(‏ يعني في الكتب الستة ؛ قال ابن كثير : «وحديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة » ولم أره في 


شيء منها بهذا السياق) ؛ والموجود هو بلفظ : أن امرأة من خنعم قال يا رسول الله ! إن أبي 


م 


فالخئعمية سألته عن الحج , فذكر دين الآدمي » وهو نظير المسئول عنه 
من حيث إن الحج دين » فذكره عليه السلام لنظير المسئول عنه مع ترتيب 
الحكم عليه يدل على التعليل وإلا كان ذكزه عبئاً » ولزم من كون النظير علة. 
الحكع الري ضايعة + أن ركو السيول عه أيها عله كل ولنلك :لمكت زتوميانكة 
ضرورة الممائلة وهذا النوع من الإناء يسمى تنبيهاً على أصل القياس . ول 
وفيه - كما ترى - التنبيه على أصل القياس » وعلى علة الحكم فيه , 
وعلى صحة إلحاق الفرع بهما » فالأصل : دين الآدمي » والفرع : الحج , 
والعلة : القضاء عن الميت » والحكم : كون أداء الغير يجحزئ » وذكر الإمام 
فخر الدين وجماعة من الأصوليين'!' أن حديث عمر من هذا القسم . 
وروي الثاني : أن عمر قال : يا رسول الله ! قبلت وأنا صائم » فقال 
عليه السلام : «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس 
به , قال : فمه)'"ا ؛ نبه أن عدم ترتب الفساد على المقدمة علة لعدم إعطائها 
حكم ما هي مقدمة له » ليثبت مثله في المسكول عنه » وهو القبلة . 


أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره » قال : حجي عنه . 
انظر صحيح البخاري » كتاب الحج ‏ باب حج المرأة عن الرجل )5١4/5(‏ » ومسلم » كتاب 
الحج ‏ باب الحج عن العاجز (917/5/7) . 

. )790/7( المستصفى‎ » )5١5/50( انظر المحصول‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ : قال عمر : هششت فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
باروسون انح عت ارا مظنم ن كلت وان عائع يقال تتواراث ار ضيفت من المافوانت 
صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : فمه) . انظر أبو داود » كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم 
(؟/ولالا) . 


ورقم ترق" كانه ناسكروسين قبل اللقاير انو اذى بوعل غير 
لتليل إلى مستيعد + وليس ذلك + ]3 الأقرب حمله على أنه تقض بلا فرغب 
عمر من أمن مقدمة المفسد مفسدة » فنقض عليه النبي عليه السلام بالضمضة 
ولاكرن اد لمنع الإفساد » إذ ليس في المضمضة ما يصلح علة لعدم 
الفساد وإفنا رشك الذلك ما يكنوق مانا لدم الفساد ؛ وكونه مقلمة 
للإفساد لم تفض إليه لا يصلح لذلك » غايته عدم ما يوجب الفساد » ولا 
نه وحعرويها يوبضي لتساك لرجرةء كعد م 

قال : ( ومثل : أن يفرق بين حكمين بصفة من ذكرهما . مثل : 
«للراجل سهم . وللفارس سهمان) . 

أو مع ذكر أحدهما , مغل : «القاتل لا يرث» , أو لغاية , أو استنناء 
مشل : ( حتّى يَطْهُرْنَ 4 » و ( إلا أن يَعْفُونَ » , ومشل ذكر وصف 
مناسب . مثل : (لا يقضي القاضي وهو غضبات) . 

أقول : ومن مراتب الإعاء أن يفرق بين حكمين بوصفين » مثاله : ما 
روفن أل كاركب أنه عليه الساؤه اغطى :الفا زم ومين نه ارال شهيياب ”7 


ك4 الإحكام (/مه ؟) ' 

(؟) رواه عن مجمع بن خارجة قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله ييه ... إلى أن قال : فقسمت 
خير كا ها القدريبة ااقس ا ريون لاس اانه عكر ونا كان الكس الها 
و-ممسمائة فارس فيهم ثلاثمائة فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهماً . انظر سنن 
أبي داود » كتاب الجهاد ‏ باب فيمن أسهم له سهما ١174/(‏ عرقم 57/85) » ورواه البخاري عن 
ابن عمر » بلفظ : «قسم رسول الله يه يوم خيبر للفارس سهمين » وللراجل سهما» . انظر صحيح 
البيقارى + كتانب نهاك يانه تفيهاء الفارس (11/97) + 
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أو مع ذكر أحدهما , مثل : «القاتل لا يرثغ"'' » فإنه لم يتعرض لغير 
القاتل وإرئه ؛ لأن التفرقة بين حكمين بصفة » تدل على كون تلك الصفة 
علة للتفرقة » وإلا لم يكن لذكرها فائدة . 

وكذا التفريق بالغاية مثل : ( حَتّى يَطْهُرْنَ 4" , وبالاستشناء مشل : 
( إلا أن يَعْفونَ 04" , يدل على أن الحيض / علة حرمة المباشرة والطهر علة [485/1] 
إباحتها » وعدم العفو مثبت للتشطير والعفو لا يثبته . 

ماياو امبر سي الع را ا 
مثاله : ما في الصحيح : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان؛”' "ونقاة 
فيه التنبيه على أن الغضب علة عدم جواز الحكم لأنه مظنة التشويش » وذلك 
ما ألفنا من اعتبار الشارع للمناسبات » فيغلب على الظن من المقارنة مع 
المناسبة قصد الاعتبار » مع أنه لو لم يكن للتعليل كان التقييد به بعيدا . 

قال :( فإن ذكر الوصف صريحاً . والحكم مستنبطة””' . مثل : 
(وأحل الله البَيُعَ 4 , فنالثها : الأول إيماء لا الثاني . 

فالأول : على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وإن قدر أحدهما . 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أبواب الفرائض باب ما جاء ف إبطال ميراث 
القاتل (4785/5 عرقمة )5١١‏ . 

() البقرة أية )5١5(‏ . 

(9) البقرة آية (/1؟) . 

(:) رواه البخاري بهذا اللفظ عن أبي بكرة » كتاب الأحكام ‏ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهر غضبان )١٠١8/8(‏ . 


/1 


والثاني : على أنه لابد من ذكرهما . 

والثالث : على أن ذكر المستلزم له كذكره , والجل يستلزم الصحة . 

وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإععاء . 

ثالتها المختار : إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت ) . 

أقول : إذا ذكر كل من الحكم والوصف فهم إكاء اتفاقاً » أما لو ذكر 
أحذغها فقظ ع.معل أن يذكر الوضق ضيرها الك سعط نو :ب( وأخبل 
لله البَيْعَ 2١04‏ فإن حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة. 

أو يذكر الحكم والوصف مستنبط ‏ كسائر العلل المستنبطة ‏ نحو : 
وحرمت الخمر) » فقد اختلفوا في أنه إيماء ‏ فيقدم عند التعارض على المستنبطة 
ذاذ إقاء دعل اثأكثة يناعي" .. 

الأول : كلاهما يماء . 

الثاني : مقابلة . 

الثالث وهو أصحها : أن ذكر الوصف إعاء دون العكس . 

والنزا ع لفظي مبني على تفسير الإماء . 

فالأول : على أن الإعاء اقتران الوصف بالحكم » سواء كانا مذكورين أو 
جامد كور ا لكر متدرا .. 

والئاني : على أنه لابد من ذكرهما » إذ به يتحقق الاقتران . 

والنالث : مبني على أن إثبات المستلزم للشيء يقتضي إثبات ذلك 


. البقرة أية (ه/ا؟)‎ )١( 
. )55/( الإحكام‎ )( 


8/ 


الشيء » والعلة كامحل تستلزم المعلول كالصحة . فيكون عثابة المذكور 
فيتحقق الاقتران واللازم لا يكون إثباته إثباتاً لملزومه » فهو بخلاف ذلك . 
ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا في اشتراط مناسبة الوصف المومأ إليه في هل شغرط 
صحة التعليل . ا 
فاه الغرال ع:[ذ التابجة طاريق مسقنا والقساء #قلالم ا ا 1 
أحدهما على الآخر”'' . 
وأثبته قوم '* , إذ الغالب من تصرفات الشرع أن تكون على وفق 
الحكمة » فما لا مناسبة فيه ولا يوهم المناسبة بمتنع التعليل به . 
والمختار التفصيل : وهو أن التعليل إن كان فهم من المناسبة كما في : دلا 
يقضي القاضي وهو غضبان» "' , اشترط في الوصف المومأ إليه مناسبته ؛ 
لأن التعليل إنما فهم / من المناسبة » فعدم المناسبة فيما فهمت فيه المناسبة [/484] 
تناقض » هكذا قال الآمدي”؟) . 
وفيه نظر » وما سواه يفهم التعليل من غيرها وهو الاقتران . 
قيل””' : وهذا إنما يصح إذا أريد بالمناسبة ظهورها » وأما نفس المناسبة 
فلابد منها في العلة الباعثة . 


)١(‏ انظر البرهان (؟/١١8)‏ » شفاء الغليل (ص57) » المحصول )3٠١/50(‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص ٠١‏ 55) . 

(؟) تيسير التحرير )5١/5(‏ » فواتح الرحمورت (551//7) . 

0) سبق تخريجه (ص87) . 

(4) الإحكام (551/8) . 

(5) انظر العضد على ابن الحاجب (7/9) . 
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[السبر 
والتشتنيم] 


وقد يجاب عنه : بأن علل الإياء منصوصة » والشرط كونها ممعنى الباعثة 
عند المصنف هي المستنبطة . 

قال : ( السبر والتقسيم وهو : حصر الأوصاف في الأصل , وإبطال 
بعضها بدليله فيتعين . ويكفي : بحنت فلم أجد . 

والأصل عدم [ باستوائها ]''' . 

فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله لا انقطاعه . وامجتهد يرجع إلى 
ظنه » ومتى كان الحصر والإبطال قطعاً فقطعي . وإلا فظني ) . 

أقول : المسلك الثالث من مسالك العلة : السبر والتقسيم » وهو حصر 
الأوصاف الموجودة في الأصل وإبطال بعضها » وهو ما سوى الذي يدعى أنه 
علة ع رحد كان أو أكثر » فيتعين الباقي العا "سوه لمات سحن 
بكل من الحزأين » ويسمى بهما معا . 

وظن بعضهم" ' أن السبر هو إبطال بعض الأوصاف ٠»‏ والتقسيم حصر 
الأوصاف في الأصل » وليس كذلك . 

ثم اعلم أن المثبت لعلية الوصف بالسبر إن كان مناظراً » كفاه في بيان 


حصر الأوصاف في الأصل أن يقول : الحكم الثابت فيه لابد له من علة وليس 


إلا ما ذكرت » لأني بحثت البحث التام فلم أجد إلا ما ذكرته » ويصدق 


. ٠. في المطبوع : ما سواها , وهو الصحيح ء والله أعلم‎ )١1( 

(؟) انظر المستصفى )١95/5(‏ »ء الإحكام )١5/9(‏ » تيسير التحرير (45/5) » المحصول 
(5/5؟١)‏ »ء نهاية السول )١58/5(‏ . 

(*) لم أقف على قائل هذا المذهب إلا الفتوحي في شرح الكوكب المنير » وهو متأخر عن عصر 
الشارح . انظر شرح الكوكب )١57/54(‏ . 


لعدالته ومعرفته ؛ لأن الأوصاف الشرعية والعقلية لو كانت لم تخف عنه . 

أو يقول : الأصل عدم ما سواها من الأوصاف إلا أن يدل عليه دليل ع 
والأصل عدمه . 

وعلى التقديرين : يغلب على الظن انحصار أوصاف الأصل فيما ذكر , 
فلو بين المعترض بعد الحصر ‏ على التقديرين ‏ وصفاً آخر » لزم المستدل 
إبطاله حتى يتم الاستدلال ؛ إذ لا يتم الحصر بدونه » ولا يلزم انقطاعه , إذ 
غايته منع مقدمة من مقدمات دليله » فيلزمه الدلالة عليها فقط . 

وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصراً ظهر بطلانه0" . 

والحق : أنه إن أبطله سلم حصره » مع أنه قد يقول : علمت أنه لا 
يصلح فلذلك لم أدخله في الحصر . 

وأيضاً : لم يدع الحصر قطعاً » وف بعض النّسَّخْ : لزم إبطاله لانقطاعه ‏ 
أي لانقطاع المعترض » أو لانقطاع المستدل إن لم يبطله . 

أما النسخ التي فيها انقطاعه فلا إشكال . 

أما لو كان المثبت لعلية الوصف بحتهداً » فإنه يرجع إلى ظنه إذ لا يكابر 
نفسه » فمهما غلب على ظنه شيء من ذلك عمل عليه . 

وعلى التقديرين » متى كان الحصر والإبطال قطعيين » فالسبر قطعي ) 
ومتى كانا ظنيين أو أحدهما » فالسبر ظني . ظ 

قال : ( وطرق الحذف منها : / الإلغاء . وهو بيان إثبات الحكم 


بالمستبقى فقط . وبتبيين نفي العكس الذي لا يفيد » وليس به لأنه لم يقصك ابطلة العلة] 


. )١؟5/( الإحكام للآمدي‎ )١( 
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لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه ,» وإغا قصد لو كان المستبقى جزء 
علة لما انتقل , ولكن يقال : لابد لذلك من الأصل فيستغنى عن الأول ) . 

أقول : لما فرغ من أحد شقي السبر ‏ وهو الحصر ‏ شرع في بيان 
الإبطال » ولابد من طريق وهو كل ما يفيد ظن عدم العلية » وله طرق : 

الأول الإلغاء : وهو بيان أن الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقى 
فقط ويزيد أنه لا يثبت بدونه » فيعلم أن المحذوف لا أثر له » وإلا فقد يقال : 
لا يلزم من ثبوت الحكم بدونه في صورة عدم عليته في صورة المقارنة » إذ قد 
تكون العلة متعددة فلا يلزم من نفيها نفي المعلول . 

ولمهذا يقول في جواب المعارضة : ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه 
لحواز علة أخرى . 

والإلغاء من حيث يثبت به عدم علية الوصف بثبوت الحكم دونه في 
صورة يشبه نفي العكس - الذي مر أنه لا يفيد عدم العلية - وليس إياه » وإنما 
يكون إياه لو أريد به أنه لو كان المحذوف علة لانتفاء الحكم عند انتفائه » بل 
الراف + لو كان ووفك سرع هلة لالض مدر غلة :ولو كعان كذلك كا 
كان المستبقى مستقلاً بالحكم في تلك الصورة . 

ثم أشار المصنف بقوله : ( ولكن يقال : لابد لذلك من أصل ) إلى أن 
غايته أن يفيد أن امحذوف ليس علة » على تقدير ثبوت الحكم دونه » ولا 
يلزم من ذلك كون المستبقى علة مستقلة » بل لابد لبيان كون المستبقى علة 
مستقلة من أصل يفيد استقلال المستبقى بالعلية » وحينكذ يستغنى عن الإلغاء . 

قيل بعد ما ذكر : إن الحكم لابد له من علة وحصر الأوصاف , 


51 


[واكتفى ]'!' غير واحد بوجود الحكم دونه » وبعدم الحكم عند وجوده تعين 
أن يكون المستبقى علة » ولا حاجة إلى طريق آخر . 

واعترض : بأنه يحوز أن يكون الوصف المحذدوف جزءا من العلة وأعم من 
المعلول » وحينئئذ لا يلزم من وجود الحكم دونه ومن عدم الحكم عنده أن 
يكون المققى غلة.. ظ 

والاعتراض فاسد ؛ لأنه إذا وجد الحكم دونه وعدم الحكم مع وجوده لا 
يكون له تأثير في العلية » ولو كان حجزء علة لانتفت العلة بانتفائه فينتفي 
العلول . 

قال : ( ومنها : طرده مطلقاً . كالطول والقصر . أو بالدسبة إلى ذلك [الطره مبطل 
ال #الكررة فق انكام التق . - 

ومنها : ألا تظهر مناسبته . ويكفي المناظر بحنت . 

فإن ادعى أن المستبقى كذلك ترجح سبر المستدل بموافقة التعدية ) . 

أقول : الطريق الثاني من طرق الإبطال”" : أن يكون الوصف طردياً 
أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه » وأما في جميع الأحكام كالاختلاف 
بالطول والقصر فلا يعلل به حكم أصلاً . 

وأما بالنسبة إلى ذلك الحكم ‏ وإن اعتير في غيره كالذكورة والأنوثة / في [لهم؛] 
أحكام العتق ‏ فإن الشارع ‏ وإن اعتبره في الشهادة والقضاء والإرث ‏ فقد 


() ف جميع النسخ : وألغى » ولعل الصواب ما أثبته حيث لا يس تقيم المننى عما هو ثابت ف 
المخطوط . 
( انظر الإحكام (758/7) »ء تيسير التحرير (51//5 ) . 
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علم أنه ألغاه في أحكام العتق » فلا يعلل به شيء من أحكامه . 
الطريق الثالث : ألا تظهر مناسبة الوصف للحكم » ولا يحب ظهور 
عدم المناسبة بالدليل » ويكفي المناظر أن يقول : بحثت فلم أجد له مناسبة ‏ 
ويصدق لأنه عدل عارف . 
فزن قال عرض التهقي أرظا كذلاك عق عب علي السعد ل ينان 
المناسبة » وإلا كان انتقالاً عن السبر إلى المناسبة » ولا سبيل إلى التحكم . 
فلزم التعارض والمصير إلى الترحيح » فيرجح المستدل سبره مموافقته لتعدية 
الحكم » والتعدية أولى ليعم الحكم وتكثر الفائدة » ولو رجح بأن قال العم 
كن ااه التعبد بالحكم 00000007 
0 قال : ( ودليل العمل بالسير وتخريج المناط وغيرهما : أنه لاد من علة 


2 


السسبطة لإجماع الفقهاء على ذلك ., ولقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة حمة 
والظاهر : [ التعميم ]''' . 
ولو سلم فهو أغلب ؛ لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فيحمل عليه . 
وقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في الجميع 2 للإجماع على 
وجوب العمل بالظن ني علل الأحكام ) . 
أقول : لما فرغ من الكلام على السبر » شرع في الدليل على اعتباره 
شرعاً وكونه دليلاً على العلية » وذكر معه غيره كالمناسبة وغيرها للمشاركة 


في الحكم . 
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والدليل تقريره أن نقول : لابد للحكم من حكمة لوجهين : 

أحدهما : إجماع الفقهاء على ذلك » إما تفصيلاً كما يقول أصحابن(" 
ار ل ال 

الثاني : قوله تعالى : ( وما أَرسّلتاكَ إلا وَحْمّة لِلْعَالْمِينَ 4" . وظاهر 
ا ل ا 
لذ تطنلحة يني الكان رمنال" لير الر عسي الأنه عض تس خاو كتوق 
التكليف به فائدة » فخالف ظاهر العموم . 

ولو سلم عدم الإجماع وعدم ظهور التعميم في الآية » فالتعليل هو الغالب 
على اجكام الشر م وه الغقييع لأ ن اقيق الست ,ومعر قل كر نه فضي إن 
مصلحة أقرب إلى انقياد المكلف من التعبد النمحض » فيكون أفضى إلى غرض 
لا ع يي كن با فيه على كونه معطلا بمعنى معقول : 
لحاقاً للفرد النادر بالأعم الأغلب » إذ اختيار الحكيم الإفضاء إلى مقصوده هو 
الغالب على الظن . 

فإذا قد ثبت ظهور تعليل جميع الأحكام عموماً بهذا الطريق » وف 


)١(‏ يعنى الأشاعرة » حيث يرى الأشاعرة أن الأحكام الشرعية تشتمل على مصلحة أو حكمة 
ترجع إلى المكلفين » وهذا تفضلاً منه سبحانه وتعالى » أي لا على سبيل الوجوب عليه » إذ لا يحب 
عليه شيء سبحانه وتعالى . انظر الإرشاد للجوينى (ص758) » غاية المرام (ص5 ؟١5)‏ . 

(؟) أما المعتزلة فهم يرون أن الأحكام لابد أن تشتمل على مصلحة أو حكمة فهي تتبع المصالح : 
ويروي البعض عنهم أنهم يوجبون ذلك على الله » والله أعلم . انظر شرح الأصول الكسيهة 
(صض١١7؟).‏ 

(3) الأنبياء آية )١١1/(‏ . 


-- 


المناسبة أيضاً به » ولو سلم عدم نهوض الدليل المذكور » فقد ثبت ظهور 
تعليل الحكم في صورة المناسبة بها » فيجب مما ذكرنا اعتبار تعليل الجميع في 

صورة السبر والشبه » لإفادة جميعها ظن العلية » وانعقاد الإجماع على وجوب 
العمل بالظن في علل الأحكام . 

164301 / وله تقرير آخر هو أشبه » إذ الكلام في الدليل على اعتبار السبين شرع 
وهو أن تقول : ثبت با ذكرنا أنه لابد لكل حكم من علة » وقد ثبت ظهور 
علية الأوصاف بالسبر والمناسبة والشبه » على تقدير ثبوت تلك المقدمة » وهو 
أنه لابد لكل حكم من علة » وفي المناسبة خاصة ثبت ظهور عليتها على 
تقدير ثبوت تلك المقدمة وعلى تقدير عدم ثبوتها ؛ لأن مناسبة الوصف 
للحكم يفيد بمجرد ظن كونه علة » ثم يقال في الجميع ‏ أي في المناسبة 
وغيرها ‏ : وإذ قد حصل ظن عليتها فيجب اعتبارها والعمل بها ء للإجماع 


على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام '' . 
[المسلك قال : ( الرابع : المناسبة والإخالة . وتُسمى : تخريج المناط , وهو 


الرابع : 5 98 . 
5 تعيين العلة جرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغير د كالإسكار في 


التحريم . والقتل العمد العدوان في القصاص . 
والمناسب : وصف ظاهر منضبط . يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 
فإن كان خفياً أو غير منضبط , اعتبر ملازمة وهو المظنة ؛ لأن الغيب 
لا يعرف الغيب , كالسفر للمشقة . والفعل المقضي عليه عرفاً بالعمد في 


. انظر المعتمد (48/9 ؟) » الإبهاج 4/9 ؟)‎ )١( 
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العمدية . 

وقال أبو زيد : المناسب : ما لو عرض على العتول السليمة تلقته 
بالقبول ) . 

أقول : المسلك الرابع للعلية''' المناسبة » ويسمى : الإخالة » من أخالة 
السحاب إذا كانت ترجى المطر ؛ لأن المناسبة ترجى العلية » وتسمى : تخريج 
لقال أن 4 لذ مناط الحكم . 

وحاصله تعين العلة في الأصل ممجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من 
ذات الحكم لا بنص ولا بغيره » كالإسكار للتحريم » فإن النظر في الممسكر 
وكالقتل العمد العدوان » فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص . 

واعلم أن المناسبة المأخوذة في التعريف هى اللغوية فلا دور » وتبين أن 
الاصطلاحية فعل الناظر » بخلاف اللغوية . 

والمناسب في الاصطلاح : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء . 

والمقصود : إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

والمصلحة : اللذة ووسيلتها » والمفسدة : الألم ووسيلته » وكلاهما نسي 
وبدني » دنيوي وأخروي ؛ لأن العاقل إذا خيّر اختار المصلحة ودفع المفسدة 


)١(‏ انظر شفاء الغليل (ص؟ ؛ )١‏ » كشف الأسرار (767/9) , الإحكام (888/9) »ء الإبهاج 
(/04) » شرح تنقيح الفصول (ص88317) . 


1/ 


باد سني وقال :( ما يصلح ) ول يقل : ما يكون مقصوداً ؛ لتدخل أقسام المناسبة 

المتاضنت) 9 
كلها » لكن ما يصلح أن يكون مقصودا تتوقف معرفته على معرفة المناسب 
فيدور . ظ 

]2 ولو قال : ما يكون مقصوداً / لم يرد » ثم إن كان الوصف الذي يحصل 
من ترتيب الحكم عليه المقصود خفياً أو غير منضبط . لم يعتبر لأنه لا يعلم , 
فكيف يعلم به الحكم ؟ . 

فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط » يلازم ذلك الوصف » يوجد 
بوجوده ويعدم سقضم ء ندزاء ناف للاؤرنة عفاي 1( © جع معزها 
للحكم ؛ مثاله : المشقة » فإنها مناسبة لترتيب الترخص عليها » تحصيلاً 
لقصود التخفيف » ولا يمكن اعتبارها نفسها لأنها غير منضبطة » إذ هي ذات 
مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان » ولا يناط الترخص بالكل » ولا يمتاز 
النعضن يتفتينة ‏ افيتاكك"الترقصى عا ولازمه وهتى السفر .: 

لفل العمد وات + كلد منائسي القن ب تعاض + درن وين 
العمدية خفي ؛ لأن القصد وعدمه لا يدرك » فيناط القصاص بها يلازم 
العمدية من أفعال مخصوصة نقضى العرف في العرف عليها بكونها عمدا ؛ 
كاستعمال الجارح في المقتل . 

وقال أبو زيد الدبوسي”'' من الحنفية : المناسب ما لو عرض على العقول 


النظر» » «تقويم الأدلة والأسرار) » توق بيك نع نه م وت كار شترانف اللعب:(347) 


وفيات الأعيان )550١/7(‏ . 


5 


السليمة تقلته بالقبول . 

وهنا انرمع ين الأرن ع لاه تكن كدق تباط "كي زد يفول 
الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول » وتلقي عقلك له بالقبول لا يكون حجة 
على » بخلاف الأول فإنه يمكن إثباته . ظ 

قال : ( وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وظنا » كالبيع |أقسام 
والقصاص . 00 

وقد يكون الحصول ونفيه مساويين . كحد الخمر . 

وقد يكون نفيه أرجح . كنكاح الأمة لمصلحة التوالد . 

وقد ينكر الثاني والنالث . 

لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى التعارض وقد اعتبر . وإن انتفى الظن 
في بعض الصور . 

والسفر مظنة المشقة . وان انتفى الظن في الملك المترف . 

أما لو كان فائتاً قطعاً . كلحوق نسب المشرقي يتزروج مغربية ‏ 
وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس . فلا يعتبر خلافا للحنفية ) . 

أقول : للمناسب تقسيمات”'' باعتبار إفضائه إلى المقصود » وباعتبار 
نفس المقصود » وباعتبار اعتبار الشارع له . 


واعلم أن المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقيناً » كالبيع لإباحة 


. )7657/+( انظر كلام أبي زيد ف المناسبة . كشف الأسرار‎ )١( 
)753١ص( كشف الأسرار (8*0517/9) »؛ شرح تنقيح الفصول‎ » )7١95/7( (؟) انظر المستصفى‎ 
الإبهاج (01/9) , الإحكام (7370/8) . ظ‎ 


44 


[أرحم: | 


التصيرقك .»وقد كمي قدا #التصاصى ١:‏ الاتراز ج شرن اوجرن كدر سين 
المقدمين » وهذان مما لم ينكر التعليل بهما أحد . 

وقد يكون حصوله وعدم حصوله متساويين » كحد الخمر للزجر حفظا 
للعقل » فإن استيلاء ميل الطبع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد ع 
ولهذا [ قاوم |''' عدد المقدمين عدد المنزجرين . 

وقد يكون عدم حصوله راجحا كنكاح [ الآيسة ]7 » فإن المقصود 
حب من الآيسة » لكن عدمه أرجحح . 

وقد أنكر بعضهم '' جواز التعليل بهذين . 

واحتج المصنف على جواز التعليل بهما : بأن ظن تخلف الحكمة الباعثة 

عن الحكم المشروع لأجلها لا يقدح في العلية » واحتمال حصول / المقصود 
من شرع الحكم كاف في صحة التعليل به » وذلك أن البيع مظنة الحاجة إلى 
العوض لأنه شرع لمصلحة الاحتياج إلى المعاوضة وقد اعتبر » وإن انتفى الظن 
في بعض الصور » إذ بيع الشيء مع ظن عدم الحاجة إلى عوضه ‏ كبيع صاع 


الرف. 
واعترض : بأن جوازه تم لأجل ترتب المقصود في الغالب » وإن لم يترتب 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : قارب » والله أعلم‎ )١( 


(0) في نسخة (أ) : الأعة . 
() لم أتوصل إلى معرفة القائلين بهذا المذهب . 


في بعض الصور ». بخلاف محل النزاع » فإنه كما يحتمل الترتيب يحتمل عدم 
الترتيب على السواء » وعدم الترتيب أرجح . 
قلت : بل هو مثله » لترتب المقصود في غالب صور الجنس وهو ما عر| للنال على 
الآيسة وكذا يحصل المقصود من شرع الحدٌ الذي هو جنس لد الخمر وغيره. 0 
قيل : المثال الأول للمناسب » والثاني لمظنة المناسب . 0 
وفيه نظر ؛ لأن الحاجة إلى التعاوض خفي » فلازمه ‏ الذي هو البيع ‏ 
يكون مظنة . 
أما لو كان المقصود فائتاً قطعاً كالنكاح الذي هو مظنة الحصول نطفة 
الزوج في الرحم » فيترتب عليه إلحاق الولد به » فإذا تزوج مشرقي مغربية 
وعلم قطعا عدم تلاقيهما » فهل يلح به وهو بالمشرق ولد تلده وهي 
با مغرب » مع العلم بعدم حصول نطفته في رحمها ؟ . 
وكجعل الاستبراء مظنة لبراءة الرحم من الحمل » فيترتب عليه منع الوطء 
دونه » فلو اشترى واحد جارية ثم باعها من البائع الأول في المخلس » فقد علم 
عدم وطء من المشتري الأول لها » وهل يجب على المشتري الثاني وهو البائع 
الأول اندتسعريها ‏ . 
قال الجمهور”'' : لا يعتبر فيهما وإن كان ذلك ظاهراً في غالب صور 
الجفس +اقبوا عن غاتية الصورتان... 
وخالتيف: الادة رقر إن كتلاسر العاة 01 


. )7١8/5( الإحكام (*/7707) » البحر المحيط‎ )١( 
. )55/5( (؟) فواتح الرحموت‎ 


[القسيم الثاني 
من أقسام 
المناسب] 


]ةة١/[‎ 


قال : ( والمقاصد ضربان : ضروري في أصله وهو أعلى المراتب . 
كالخمسة التي روعيت في كل ملة : حفظ الدين . والنفس . والعقل . 


والدسل . والمال . 

كقعل الكفار . والقصاص , وحد السكر . وحدٌ الزنا. وحدل 
السارق واحارب . 

ومكمل للضروري . كحد قليل السكر . 

وغير ضروري حاجي . كالبيع . والإجارة » والقراض . والمساقاة . 
وبعضها أ كد من بعض . 

وقد يكون ضرورياً , كالإجارة على تربية الطفل , وشراء المطعوم 
والملبوس له ولغيره . 

ومكمل له . كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة , فإنه أفضى إلى 
داوم النكاح . 


وغير حاجي ولكنه تحسبي , كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن 
المناصب الشريفة . جرياً على ما ألف من محاسن العادات ) . 

أقول : التقسيم الثاني للمناسب"'' باعتبار المقصود نفسه : والمقاصد 
التي شرعت الأحكام لأجلها ضربان : ضروري » وغير ضروري . 

والضروري قسمان : ضروري في أصله / » ومكمل للضروري . 

والضروري في أصله أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار » كالخمسة""ا 


)انظ الاكام (قار با 019 اتسين التضو ير 10/0 ) #اتهاءة الشول43 )+ 


(؟) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : فالخمسة . 


٠١ 


روعيت في كل ملة » إذ هي من المهمات » ولا قيام للشرع دونها » فلابد 
ون مطدروعيعها للمقتظ يها الضاط اكهية للعنادج وا عينارها ق: اللتسبية تقار 
إلى الواقع » والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها بالعادة » وقد يتكلف 
الحصر بناء على أن القوى ثلاثة : نفسانية » وشهوانية » وغضبية » والغرض 
من بعثة الرسل إقامة هذه القوى على المنهج القويم . 

وصلاح الأولى يتوقف على العقل والدين » والثانية على المال والنكاح . 
والثالثة على القصاص » فصارت خمساً . 

الأول : حفظ الدين بشرع إيجاب المقاتلة مع الكفار 

الثاني : حفظ النفس بشرع إيجاب القصاص لكونه طريقاً صا حا الحصول 
هذا المقصود 

الغالث : حفظ العقل بشرع الحد . 

الرابع : حفظ النسل بشرع حد الزنا . 

الخامس : حفظ المال الذي به المعاش بشرع حد السارق وامحارب . 

وأما المكمل للضروري : فكحد قليل المسكر الذي لا يزيل العقل . إذ 
حفظ العقل حاصل بتحريم المسكر » إنما حرم القليل للتتميم والتكميل ؛ لأن 
قليله يدعو إلى كثيره ما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه 
اد انمسر . 

الضرب الثاني : غير الضروري » وينقسم إلى : حاجي » وغيره . 

والأول ينقسم إلى : حاجي في نفسه » وإلى مكمل له . 

أما الحاجي في نفسه : فكالبيع » والإجارة » والقراض .» والمساقاة , 


وكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لو لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من 
الضروريات الخمس » ثم هذه ليست في مرتبة » إذ الحاجة تشتد وتضعف 
وبعضها آكد من بعض »؛ وقد يكون بعضها ضرورياً في بعض الصور » 
كالإجارة على تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه » وكشراء المطعوم والملبوس 
له ولغيره » فإنه من قبيل حفظ النفس » ولذلك لم تخل عنه شريعة » وإنما 
أطلقنا عليه الحاجي باعتبار الأغلب . 

أما الممكمل للحاجي : فكوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل للصغيرة ؛ 
فإن أصل المقصود من شرع النكاح ‏ وإن كان حاصلاً بدونهما ‏ لكنه أشد 
إفضاء إلى دوام النكاح » فهو من مكملات مقصود النكاح . 

وأما غير الحاجي : فما فيه التحسين وسلوك منهج أحسن من منهج , 
كسلب العبد أهلية الشهادة ‏ وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان ظن صدقهما ‏ 
فإنها منصب شريف لا يليق تفوضيه إلى من لا يلك نفسه » جريا على ما هو 
المألوف من محاسن العادات » أن نازل القدر لا يلي المراتب الشريفة . 


زلا تنخرم قال : ( مسألة : المخمار : انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو 
المعتاسية 
بالمعارضة] مساوية . 
لنا : أن العقل قاض أنه لا مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد . 
[/451]) > قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسهة تساويها / 


أو تريد » وقد صحت . 
قلنا ل الل ا د 


الصلاة لم تصح . 


والترجيح يختلف باختلاف المسائل . ويترجح بطريق إجمالي » وهو أنه 
لو لم يقدر رجحان المصلحة , لزم التعبد بالحكم ) . 

أقول : قال الآمدي : اختلفوا في الحكم الثابت لوصف مصلحي على 
وجه يلزم من شرع ذلك الحكم مفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية ) 
هل تنخرم مناسبته ‏ أي فلا تكون علة لذلك الحكم ‏ أم لا 19 . 

وقال الإمام : المختار إِن المناسبة لا تبطل بالمعارضة''' وهذه العبارة أسد. 

ولكن قال الآمدي بعد هذا : والكلام في إثبات حكم لمصلحة يلزم من 
النائفح لصيل لتالق العرادطة حل ةرايط و س0 

لنا : أن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد عليها . 

قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة » تقتضي صحتها مصلحة فيها , 
وحرمتها مفسدة فيها » والمصلحة لا تزيد على المفسدة وإلا لما حرمت »2 
فيجب كون المفسدة تساويها أو تزيد عليها » فلو انخرمت المناسبة بذلك لم 
تصح الصلاة » لكنها صحيحة . 

الجواب : أن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة » ومصلحة 
الصلاة ليست ناشكة عن الغصب . فإنه لو أشغل المكان من غير صلاة لأثم ‏ 
والكلام في مفسدة نشأت من شرع الحكم » ولو فرضناهما ناشكين من نفس 
الصلاة » لوجب ألا تصح » كما في صوم يوم العيد وذلك لتعارض الداعي 


. )7075/9( الإحكام‎ )١( 
. المحصول (5/5؟)‎ )١( 
. )7075/+( الإحكام‎ )( 


١ . ه‎ 


إلى الأمر بها والصارف عنه مع المساواة » والأمر عند ذلك محال » انخرمت 
المناسبة أم لا. 
[الناسة >< وإذا ثبت أنه لابد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما )ع 
0 فللترجيح”'' طرق : فمنها تفصيلية تختلف باختلاف المسائل . 
الفسدة| ١‏ ومنها : طريق إجمالي شامل لجميع المسائل » وهو أنه لولم يقدر رجحان 
المصلحة على المفسدة في محل النزاع » لزم أن يكون الحكم ثبت فيه لا لمصلحة 
فيلزم التعبد بالحكم » وهو خلاف الأصل . ظ 
قال الآمدي : اشتراط الترجيح في المناسبة إنما يتحقق على القول بعدم 
تعيض العا 
ا ال( والناسب هزثر + وخلاتم »«وخرماء وفرس» 
سس الأنه إما معتبر أو لا . والمعتبر بسص أو إجماع هو المؤثر . والمعتبر 
بترتيب الحكم على وفقه فقط . إن ثبت بنص اعتبار عينه في جنس الحكم 
أو بالعكس . أو جنسه في جنس الحكم . فهو الملائم ‏ وإلا فهو الغريب . 
وغير المعتبر هو المرسل , فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا. 
وإن كان ملائماً . فقد صرح الغزالي والإمام بقبوله . وذكر عن مالك 
والشافعي . والمختار رده . 
وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ) . 
214/1 أقول : التقسيم الثالث / للمناسب بحسب اعتبار الشرع له : 


. في نسخة (أ) : فالترجيح‎ )١( 
. )58٠0/9( (؟) الإحكام‎ 


والمناسب بهذا الاعتبار أربعة أقسام”'' : مؤثر » وملائم » وغريب » ومرسل 
لأنه إما أن يثبت اعتباره شرعاً أو لا . 

والأول : إما أن يثبت اعتبازه بنص أو إجماع » أو بترتيب الحكم على 
وفقه فقط . بأن يثبت الحكم معه في امحل بنص أو إجماع دال على الحكم , 
فإن ثبت اعتباره ‏ أي اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع ‏ فهو المؤثر 
لظهور تأثيره في الحكم بالنص .2 كقوله عليه السلام : (من مس ذكره 
فليتوضأ)''' . فإنه دل على اعتبار مس المحدث في عين الحدث . 

وتأثيره في الحكم بالإجماع » كتعليل الولاية في المال بالصغر » فإنه اعتبر 
عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع » هكذا ذكر الغزالي في مثاله 
1007 » والصنف 55 هنا المثال للقسم الأول من الملاثم » وهو أظهر . 

وإن ثبت اعتباره لا بهما بل بترتيب الحكم على وفقه » فحينئذ إما أن 


يعتبر مع ذلك عين الوصف في جنس الحكم ‏ يعني الجنس القريب - أو جنسه 


في عين الحكم . أو جنسه في جنس الحكم بنص أو إجماع ‏ أو لا ؟ . [مراقب 
والأول بأقسامه الملائم » سمي بذلك لكونه موافقا لما اعتبره الشار ع 2٠‏ الوصف 
والئاني هو الغريب . حيث اعتبار 

' الشارع] 


)١(‏ انظر شفاء الغليل (ص5 )١ 5486١5‏ »المستصفى (؟751//5) » كشف الأسرار (8/8ه8) ,ع 
الإحكام (587/9) » شرح تنقيح الفصول (ص89) . المحصول (5/5؟١5؟)‏ » الإبهاج (45/5 ). 

(؟) الحديث رواه أبو داود عن بسرة بنت صفوان » كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من مس الذكر 
(5/1؛عرقم١181١)‏ »ء ورواه الإمام مالك في الموطاً )47/١(‏ » ورواه الترمذي » كتاب الطهارة ‏ 
باب الوضوء من مس الذكر ١75/1١١‏ ءعرقم8724817) . 


(9) المستصفى (591//9) . 


١ لا‎ 


والذي لم يثبت اعتباره بشيء من الوجوه السابقة هو المرسل . 

واعلم أن الجنسية في الحكم والوصف ماقي أفا'ق الوصيفب فأعم, 
اتانيه كوتة :ميقا يفاط ينه اللكدي وق الرصش الثانت 22 الداضييي 
الضروري » ثم الضروري في أصله » ثم الصروري في حفظ العقل مثلا. 

راجااق لمكي نفام لحاس كرت جكب عرعي 2 يجوب 
وجوب الصلاة » ثم وجوب الظهر مثلا . 

وكلما كان الحكم والوصف أخص كان كون الوصف معتيراً في ذلك 
الحكم اكد » فيكون مقدماً على ما هو أعم . 

ثم اعلم أن المرسل ينقسم إلى ما علم إلغاؤه » وإلى ما لم يعلم إلغاؤه . 

و ا اعتبر الشار ع ججنسه 
البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملائم » وإلا فهو المرسل الغريب . 

مئال المرسل الملائم : تعليل تحريم قليل النبيذ بأنه يدعو إلى كثيره وهذ 
مناسب » ولم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع » وم 
بشبت ترتيب الحكم على وفقه بنص أو إجماع » لكنه اعتبر جنسه البعيد ف 
جنس الحكم » فإن الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشارع » فهذ: 
ملائم من هذه الجهة لتصرف الشارع . 

والمسل القروي ونوا رمن الذي تنك القازه ال سال هما انناو 


(١)انظر‏ شماء الم لغليا (رص868 )١‏ 4 شرح تنفيح الفصو 5 (ص”97؟) ( التلوبح عام الذو ضيت- 
(؟/555) » تبسير التحرير (5/5 0) » كشف الأسرار (707/9) » شرح مختصر الروضة الطوة, 
(؟/روم) . 


١١م‎ 


وأما المرسل الملائم : فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله » ونقل عن مالك 
والشافعي”'* . والمختار عند المصنف رده » إذ لو لزم من كونه من جنس ما 
اعتبر من المصالح أن يكون معتبراً » لزم من كونه من جنس ما ألغى من 
المصالح أن يكون ملغى ؛ لأنه كما شارك الأوصاف المعتبرة في الجنس البعيد , ظ 
شارك الأوصاف / الملغاة فيه » واكتفى المصنف على الاستدلال على رده يما [[/؟5؛] 
سيج ولق الغناط. الرسلة + وشرط الغراق بق قزوله" شتروطا تاذل 

أن يكون الجدس البعيد ضرورياً ‏ أي من الضروريات الخمس - لا 
عاعيا فليا , 

011111100 

والواة سا الاوك ون شصوها عقن انلق + كمسا دن ترس اللكنيا. 
الصائلون بأسرى المسلمين » إذا قطعنا أنه إن لم يرم الترس استأصلوا المسلمين 
المترس بهم وغيرهم » فرمي الترس يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية » وإنما 
وجب اعتباره حينئذ ؛ لأن عدم اعتباره يوجب إخلال المقصود من الشرع , 
وهو حفظ الدين والنفس . 

قال الغزالي'"' : فرمي الترس لا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد بجتهد , 
تحصيلاً لمصلحة تقليل القتل الذي علم كونه مقصوداً للشارع » وإن لم يشهد 
لتحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب - أصل معين . ول 


, المستصفى (513/5) », أما في المحصول فلا يوجد تصريح كما ذكر الشارح رحمه الله‎ )١( 


ولكن كلام الرازي يشعر بذلك . انظر المحصول (751/0) . 
(0) لم أقف على كلام الغزاليى هذا . 


حال 


[أقسام 
الوصف 


الملائم] 


على كوه متمسودا يذلدل يعن ورول يعميوسانث الكاب والسكة وقراسن 
الأحوال » ولهذا سمي مصلحة مرسلة » إذ حفظ بيضة الإسلام أهم في مقصود 
الشارع من حفظ جماعة » وهذا مقطوع به في مقصود الشارع » ولهذالم 
يحتج إلى أصل معين . فالشارع وإن لم يعتبر عين هذا الوصف ‏ وهو استعلاء 
الإسلام بقتل الترس - في عين حكم ‏ وهو قتل النفس - ولا يترتب الحكم على 
وفقه مع اعتبار عينه في جنس الحكم , أو جنسه في عين الحكم ؛ أو جنسه في 
جنسه , ولا بترتيب الحكم على وفقه فقط , إلا أنه علم اعتبار ما هو من 
باب الضرورة وهو حفظ بيضة الإسلام . 

أما لو لم تكن ضرورية » كأهل قلعة تترسوا بمسلمين » فإن فتحها ليس 
في محل الضرورة » لمعارضة حفظ الدين يحفظ النفس . 

وكذا لو لم تكن كلية » كرمي بعض المسلمين من السفينة إلى البحر 
لنجاة بعض ؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح » و كذا 
لولم نقطع بذلك » ولذلك لم يجر للمضطر قطع قطعة من فخذه لعدم المزم 
بالخلاص » فلا تكون المصلحة قطعية » فلا يرتكب أمر محظور بمجرد الظن . 

قال : ( فالأول : كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية 
فإن غير الصغر معتبر في جدس حكم الولاية بالإجماع . 

والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في 
الجمع . فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع . ظ 

والغالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المنقل المحدد في 
القصاص . فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها . 


١٠ 


والغريب / : كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البعات في [/1:] 
المرض على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود . حتى صار توريث 
لمبتوتة كحرمان القاتل , وكالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر 
على قدير عدم انض بالتعليل بل 

والغريب : الذي ثبت إلغاوٌه ٠‏ كايجاب شهرين ابتداء في الظهار ) . 

أقول : فالأول ‏ يعني من أمثلة الملائم - وهو تأثير عين الوصف في جنس 
الحكم » كما يقال : «تثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة » كما يثبت له 
عليها ولاية المال ببجامع الصغر) » فالوصف : الصغر ؛ وهو أمر واحد. 
والحكم : الولاية » وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال » وهصا نوعان 
من التصرف » وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع . 

الثاني من الملائم : ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم » كما يقال : 
«الجمع جائز في الحضر مع المطر قاس على المنغر يجامع الحرج) » والحكم : 
رخصة الجمع وهو واحد . والوصف : الحرج » وهو جنس تحته ما يحصل 
بالسفر » وهو خلاف الضلال والانقطاع » وبالمطر وهو التأذي به . وهما 
نوعان » وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع بالإجماع على ما ذكر 
فى لقي ا 

القالك يمن الملاتم :بها اعد مسي الوصق ق عمسن :بذكي + كين 
يقال : ويب القصاص في القتل بالمثقل » قياساً على القعل بالمحدد بجامع 
كونهما جناية عمد عدوان) » فالحكم : مطلق القصاص » وهو جنس 


. )١84ص( منتهى الأصول‎ )١( 


لقصاص النفس والطرف » والوصف : جناية العمد العدوان » وهو جنس 
للجناية على النفس والطرف ولمال » وقد اعتبر جنس الحناية في جنس 
القعياض + و الزاة من ,يعن الأقتى لزاني كان أو عر ضما . 

فغال القرييه الذي هو :قدي اللزوسل برقال فنمن طلى دراه ات 
في مرض موته : «يحكم بإرئها(' معارضة بنقيض مقصوده » قياس على القاتل 
حيث لم نورثه معارضة بنقيض مقصوده » والجامع كونهما فعلاً محرما لغرض 
فاسد) . فهذا له وجه مناسبة » وف ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة ‏ وهو 
نهيهما عن الفعل الحرام ‏ لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع , 
واعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط » ولم يعتبر عينه في جنس الحكم » ولا 
جنسه في عين الحكم , ولا جنسه في جنسه بنص أو إجماع) . 

قال الغزالىي'" : ووسمي هذا غريباً ؛ لأن الشارع لم يحكم على وفقه إلا 
مرة واحدة) . 

وف هذا المثال نظر ؛ لأنه علم اعتبار عين الفعل المحرم لغرض فاسد ف 
عين المعارضة بنقيض المقصود بالنص » وهو قوله عليه السلام : «القاتل لا 
مروف "م شركون ماه و1 اام وقو شنم لمه ةا ىن ارقا 


)١(‏ عند غير الشافعية . انظر مذهب الشافعية في الأم (5/0 5؟) » الروضة (177/8) » المنهاج 
(ضفه1) وانظز ذهب اللمهور قي المبسوط للسرخسي (880/5) + فمم القدير(40/4١)‏ ع 
قوانين الأحكام الفقهية لابن جزي الغناطي (ص*5؟) » مواهب الجليل لشرح خليل للحطاب 
(:/؟)ء كشاف القناع للبهرتي (1484/4) .000 

(؟) المستصفى (595/8/5) . 


(*) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » في أبواب الفرائض - باب ما جاء في إبطال 
حم 


١١ ؟‎ 


وجل الشراح''' جعلوا هذا المثال للغريب المرسل . 
ولا خفاء في فساده ؛ لأن الغريب المرسل حكى المصنف الاتفاق على 
عدم التعليل به » وهذا قد ثبت / اعتباره في الأصل بترتيب الحكم على وفقهء [/55:] 
وثبت في الفرع عند مالك وأكثر العلماء''' » قال الغزالي : «وقد ورثوا امرأة 
0 
مثال آاخر للغريب ‏ الذي هو قسيم المرسل وهو تقديري » ولكن المشال 
إما يراد للتفهيم لا لنفسه ‏ : ما لو قيل : «يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع 
الإسكار) » على تقدير عدم النص بالتعليل به » لأن الإسكار مناسب للتحريم 
حفظا للعقل » وثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه », فلو لم يدل النص 
وهو : (كل مسكر حرا م)*' بالإبماء على اعتبار عينه في عينه لكان غريبا ' 
الو وح اف وعراس ميك ادو 
الحكم » ولا جنسه ف جنسه . 
م 
ميراث القاتل 475/4 عرقمة )7١٠‏ » ورواه ابن ماجه ف كتاب الديات ‏ باب القاتل لا يرث 
(/807لءرقمه5514) . 
)١(‏ انظر شرح العضد (47/5؟١)‏ » الأصفهاني (59/8؟١)‏ . 
)١(‏ انظر مذهب 00 
ا بوي واي لبي او سيا 
انظر السير )58/١(‏ » الإصابة (757/5) » وانظر كلام الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى 
(558/0). 
(4) الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : وكل شراب أسكر فهو حرام» » كتاب 
الأشربة ‏ باب الخمر من العسل وهو البتع (47/5؟) . 


1-37 


[الخلاف وبعضهم جعل هذا أيضاً ‏ مثالاً للغريب المرسل . 
0 وهو فاسد ؛ لاعتباره بترتيب الحكم على وفقه في الأصل أيضا » على 
تقدير عدم النص بالتعليل به . 
واعلم أنهم لم يختلفوا في التعليل بالموثر والملائم''' . 
واختلفوا في صحة التعليل بالغريب » واختار الغزالي و كثير صحة التعليل 
به(" » واختاره الآمدي أيضا » إلا أن القسم الشالث ‏ وهو ما اعتبر جنس 
الوصف ف - جنس الحكم - من الغريب عند الأمدي 0 
وأما الذي ثبت إلغاؤه : فكإيجاب شهرين ابتداء في الظهار قبل العجز 
عن الإعتاق بالنسبة إلى من يسهل عليه العتق دون الصوم » فإنه مناسب 
تحصيلاً لمقصود الزجر » كما أفتى به بعضٌ العلماء*' بعض الملوك » لكن علم 
عدم اعتبار الشارع له . 
[الوصف قال : ( وثبت علية الشبه بجميع المسالك . 


)١(‏ انظر المستصفى (؟715/9) », الإحكام للآمدي (787/5) » شرح تنقيح الفصول 
(طوة 6:)96 كتنف الأسزاز للخاري (10/0ه) »سير التحزير 58/4 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

(5) الإحكام (587/9) . 

(4) المقصود به الإمام العلامة يحيى بن يحيى القرطبي المالكي » عالم الأندلس وفقيهها بلا منازع ع 
المتوق سنة (8 ١ه‏ ) ١‏ حيث أفتى أمير الأندلس ‏ ف ذلك الوقت - عبد الرحمن بن الحكم » حين 
سأله فيما يحب عليه في وقاع جاريته في نهار رمضان ؟ فأجابه : بصيام شهرين متتابعين » وعندما 
سأله أهل العلم : لماذا خالفت النص فقدمت الصيام » والواجب تقديم العتق ؟ » فعلل ذلك بأنه لو 
أفتاه بالعتق فإنه سوف يطأ كل يوم ويعتق رقبة » فحملته على الأشد . انظر سير أعلام النبلاء 
(/ 4ه شندوة النون الدكية (ض 2>):. 


وفي إثباته بتخريج المناط نظر . 

ومن ثم قيل : هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل . 

ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة ‏ ويتميز عن الطردي بأن وجوده 
كالعدم . وعن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وإن لم يرد شرع 2 
كالإسكار للتحريم . 

مثاله : طهارة تراد للصلاة . فيتعين الماء كطهارة الحدث . فالمناسبة 
غير ظاهرة , واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم . 

وقول الراد له : إما أن يكون مناسباً أو لا . 

والأول : مجمع عليه , فليس به . 

والناني : طرد فيلغى . 

أجيب : مناسب , والمجمع عليه المناسب لذاته , أو لا واحد منهما ) . 

أقول : الشبه هو : الوصف الذي اعتبره الشارع في بعض الأحكام , 
فإذا وجد مثله في محل آخر تعينت التعدية » لعلمنا أن الشارع لا #خصص المثل 
بحكم عنه مثله » وعلية الشبه تثبت يجميع للسالك'"' . 

أما بالنص والإجماع » فبأن يقال : إنهما دالا على اعتبار هذا الوصف في 
بعض الأحكام » فاعتباره نّم يوهم اعتباره هنا للمناسبة الموهومة . 

وأما بالسبر » فبأن يقال / : الحكم لابد له من مصلحة » وهي إما في [/433ا 
ضمن الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما بعد السبر الكامل » ولا خفاء أن 


)١(‏ انظر البرهان (؟859/9) » المستصفى )*1١/9(‏ » الجدل لابن عقيل (ص”7١)‏ » شرح 
تنقيح الفصول (ص44*) » إحكام الفصول (ص؛ 55 ) » الإبهاج (585/1) . 


١١ه‎ 


اشتمال الشبهي عليها أغلب على الظن من الطردي » وما غلب على الظلن 
اشتماله عليها يجب العمل به » لوجوب العمل كت ل 

وهل تثبت عليته بتخريج المناط ؟ . 

_- اوسن اعد أنه لعف سلعةبالتاسية عق "دق :تعريض الشيه 

: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل » وإذا كان كذلك فلا 
ووو ا تعق متاشيتة من ذانة . 

0 : ما يوهم المناسبة » فلا يثبت مما يوجب المناسبة ) 
أذ امهنا ناك 

وما جعله المصنف محل نظر ولم يجزم بأنه لا تثبت يلسا 
على ما ذكر من مراعاة لتفسير الشبه بما ذكره الآمدي عن القاضي"' » وإن 
لم يذكره المصنف » وهو أن الشبه يفسر بقياس الدلالة » وهو الذي يجمع فيه 
بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم » لككن يستلزم ما يناسب الحكم ؛ 
هذا أمثل ما يقال في هذا المكان . 

وقد اضطرب فيه الشراح”*' » وذكروا فيه نحو أربعة أوجه » وجعل كثير 


)١(‏ وهذا رأي لبعض الحنفية رحمهم الله . انظر تيسير التحرير (01/4) » فواتح الرحموت 


(/:*). 
(؟) هذا التعريف ذكره الإمام الغزاليى رحمه الله . انظر المستصفى )71١/5(‏ » شفاء الغليل 
(ص١”)‏ . 


(60) قال الأمدي : «وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى تفسيره بقياس الدلالة » وهو الجمع بين الأصل 
والفرع ما لا يناسب الحكم » ولكن يستلزم ما يناسب الحكم) . انظر الإحكام (595/5) . 
(4) انظر العضد (47/5؟) » شرح الأصفهاني )١85/8(‏ . 


١ 15 


منهم ‏ ومن ثم - راجعاً إلى قوله : وتثبت علية الشبه بجميع المسالك » ويلزم 
عليه عدم بيان وجه النظر » مع أنه لا يظهر تعلقه به على التفسير الثاني . 

واعلم أنه يشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه » ويشبه الطردي 
من حيث إنه غير مناسب » ويتميز عنه بأن الطردي وجوده كالعدم » ويتميز 
عن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وإن لم يرد شرع كالإسكار للتحريم ‏ 
فإن كونه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان » وكونه مناسباً لمع منه ما لا 
يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع . 

مثال الشبه : ما لو قيل في إزالة النجاسة : وطهارة تراد للصلاة فيتعين 
الماء » كطهارة الحدث) » فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين 
تعين الماء غير ظاهرة » لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع 
ومنها ما لم يعتبره » كان إلغاء ما لم يعتبره واعتقاد خلوه عن المصلحة أولى » 


ل 
ب لي 76 
ف 


بخلاف ما اعتبره » فإنه يوهم أنه مناسب وأن ثم مصلحة » وقد اعتبرها حيث 
اعتبرها لذلك » فاعتبار الشرع للطهارة بالماء - وهو الوضوء في مس المصحف 
وف الصلاة وفي الطواف - يوهم مناسبته » فيصدق عليه حد الشبه . 

م الراد للشبه وهو القاضي : بأن الشبه إما أن يكون مناسبا » أو 
اب" 

والأول : مجمع على قبوله'' » والثاني : هو الطردي » وهو مجمع على 
رده » فشيء / منهما لا يكون شبهاً ؛ لأن الشبه مختلف فيه . 

الجواب : نختار أنه مناسب . 


. )8371/5( انظر كلام القاضي رحمه الله في البرهان‎ )١( 


١ ١١/ 


[بيان حقيقة 
الوصف 
اتوص ]| 


[اختلاف 
قبول الشبه] 


[أ//او: | 


قوله : فيكون مجمعاً على قبوله . 
قلنا : متى إذا كان مناسباً لذاته أو أعم ؟ . 
الأول #مسلى عوالفاي :: عفوج :عفان التجداع ما العفتن إلا علدى 
يمنا أنه لب كنا نيه عقر للق وك وق رفيا 
|مواقف قال : ( الطرد والعكس . 
الأصوليين في 5 ٠‏ - 71 د 
ول اده الثها : لا يفيد بمجرده قطعا ولا ظنا . 
المكس||- لنا : أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر أو عن أن الأصل 
فلا قطع ولا ظن . ظ 
واستدل الغزالى : بأن الاطراد سلامته من النقص . وسلامته من مفسد 
واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد . 
فلو سلم فلا صحة إلا بمصحح . والعكس ليس شرطا فيها فلا يؤثر . 
وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير » كأجزاء العلة . 
واستدل : بأن الدوران في المتضايفين . ولا علة . 
أجيب : انتفت بدليل خاص مانع . 
قالوا : إذا حصل الدوران ‏ ولا مانع من العلة - حصل العلم أو الفشن 
عادة . كما لو دعي إنسان فغضب ., ثم ترك فلم يغضب . وتكرر ذلك . 


علم أنه سبب الغضب . حتى إن الأطفال يعلمون ذلك . 

قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك بحيث . أو بأنه الأصل لم يظن . وهو 
طريق مستقل ١‏ ويقوى بذلك ) . 

أقول : الطرد والعكس : هو كون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده 
ويعدم بعدمه » وهو المسمى بالدوران . 

وقد اختلف ف دلالته على العلية » فقيل(2 : يدل عليها ظنا . 

7د ا 

ل «الااوذل عليها أصلذ + وهو اللختان . 

و00 
السبر وهو أخذ غيره معه وإبطاله » وعن أن الأصل عدم غيره من غير التفات 
إلى أخذ غيره معه » أو < غير ذلك من مناسبة أو شبهء ولا شك أنه إذا خلا 
من عنم اناي عبات زان كرون عار افون دوي ليا 
كالرائحة المخصوصة الملازمة للمسكر » فإنها تعدم قبل الإسكار وتوحجد معه 
وتزول بزواله » ومع ذلك فليست علة قطعا » ومع هذا الاحتمال لا يحصل 
)١(‏ وهو مذهب لمعتزلة » وبعض الشافعية والمالكية . انظر إحكام الفصول (ص١58)‏ » المعتمد 
(؟/5545) » المحصول (5865/5) » البرهان (858/5) » التبصرة (ص550) » المنخول 
(ص.٠‏ 5 ") » شفاء الغليل (ص555؟) » المسودة (ص577) . 
ال ا 0 0 لعلية ‏ إلاما ذكرة ه في البرهان 


(؟/ه؟م) . 


(*) وهو مذهب القاضي الباقلاني » وتبعه الغزالي والباجي . انظر التلخيص (*/41؟) » إحكام 
. الفصول (ص١58)‏ » شفاء الغليل (ص775) » المستصفى )١١17/5(‏ » البرهان (859/5) . 
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القطع بالعلية ولا الظن » ويكون الحكم بعليتها تحكماً اللهم إلا بالالتفات إلى 
نفي وصف غيره بالأصل أو السبر فيخرج عن البحث. 

قيل : إن أراد بالجواز تساوي الطرفين » منع » وإن أراد به عدم 
الامتناع » لم يناف الظن . 

قلت : لا يناقي الظن ولا يوجبه . 

[/4ة ]2 واستذل الغزالي : بأن المفيد لعلية الوصف » إما الطرد / وحذله أو بقيد 

الانعكاس » وكلاهما باطل"'' » أما الأول ؛ فلن الاطراد حاصله أنه لا يوجد 
في صورة بدون الحكم » ووجوده بدون الحكم هو النقض » فيكون الاطراد 
السلامة عن النقض » والنقض أحد مفسدات العلة » والسلامة من مفسد 
واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد » ولا ينتفي الفساد إلا بانتفاء كل مفسد . 

سلمنا » لكن انتفاء كل مفسد لا يكفي في الصحة » فلابد من مقتض 
للصحة » إذ عدم المانع وحده لا يصلح علة » فلا يكون كافياً » والعكس 
ليس شرطا في العلة لما مرّ » ولو سلّم أنه شرط فأين المقتضي ؟ . 

الجواب : لم لا يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية أثر كما في أجزاء العلة ) 
فإن كل واحد لا يصلح علة » ويحصل من اجتماعها بمجموع هو العلة . 

فلك + انماع عدم الات وما لبس معقيرا لذ قترطا زلا جوءا لايكون 
مؤثراً » وليس كالأجزاء لانتفاء الحكم بانتفاء الجزء » بخلاف العكس . 

واستدل : بأن الدور ثابت ف المتضايفين ولا علة » فلو اقتضى العلة 


. )”4١ص( شفاء الغليل (ص555) . المنخول‎ » )7١17//9( انظر المستصفى‎ )١( 


١” ت‎ 


الجواب : أن دلالته ظنية » فيجوز التخلف لدليل خاص كنع منه » وهو 
كر ييا ارح ور او فار لبا الوا 

بغايعه أن قاطلعا صا وض فليا ل سر مرسيه 
في غيره . 

قالوا : إذا وجد الدوران ولا مانع من العلية من معية كما في المتضايفين ) 
أو تأخر كما في المعلول » أو غيرهما كما في الشرط المساوي » حصل العلم 
بالعلية أو الظن » والعلم به عادة . ظ 

ويحققه : أنه لو دعي إنسان باسم فغضب »ء ثم ترك فلم يغضب ٠‏ وتكرر 
ذلك » علم ضرورة أنه سبب الغضب » حتى أن من لا نظر له كالأطفال 
يعلمون ذلك » ويدعونه به قصداً لإغضابه » ولولا أنه ضروري لما علموه . 

الجواب : تمنع حصول العلم بمجرده » ولولا ظهور انتفاء غير ذلك » إما 
بأنه بحث عنه فلم يوجد » وإما بأن الأصل عدمه لما ظن . 

والنزاع في إفادته عمجرده ‏ وهو يعني السبر في قوله : بحنت فلم أجد 
والأصل عدم ما سواها ‏ طريق مستقل ف إفادة العلية » والدوران مقول ذلك 
الظن » ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية الظن الحاصل بغيره إفادته للظن 
كجرده . 

والحق : أن هذا إنكار للضرورة ؛ لأن الأطفال يقطعون به من غير 
اشتدلال عاذ كر : 

قال : ( والقياس : جلي وخفي . 

فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه , كالأمة والعبد في العتق . 


١١١ 


[أقسام 
القياس من 


حيث القوةأ 


وينقسم إلى : قياس علة . وقياس دلالة » وقياس في معنى الأصل . 
فالأول : ما صرح فيه بالعلية . 
والثاني : ما يجمع فيه بما يلازمها . كما لو جمع بأحد موجبي العلة في 
الأصل لملازمة الآخر . كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد 
[/35:] بواسطة الاشتراك / في وجوب الدية عليهم . 
الثالث : الجمع بنفي الفارق ) . 
أقول : الباب الثالث في أقسام القياس : وهو ينقسم بحسب القوة 
والضعف إلى : جلي » وخفي"" . 
فالجلي : ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعاً » كقياس الأمة 
على العبد في أحكام العتق » كالتقويم على معتق الشقص ء فإنا نعلم قطعاً أن 
الذكورة والأنوثة فيها ما لا يعتبره الشارع . 
والخفي : ما يكون نفي الفارق فيه مظنوناً » كقياس النبيذ على الخمر فِ 
الحرمة » إذ يجوز أن تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف في قليله . 
[تقسيم القياس وينقسم - أيضا ‏ باعتبار علته إلى : قياس علة » وقياس دلالة » وقياس ف 
57 ش 
فقياس العلة : ما صرح فيه بالعلية » كما يقال : «النبيذ مسكر فيحرم 
كالخمر) . 
وقياس الدلالة : ما لم تذكر في علة » بل يذكر الوصف الملازم لها » كما 


)١(‏ انظر المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص5؟) » اللمع (ص39) » العدة لأبي يعلى 
(6/8؟١١)‏ » تيسير التحرير (75/5) . 


لو قاس قطع أيدي الجماعة بالواحد على قتل الجماعة بالواحد » بجامع وجوب 
الدية عليهم في الصورتين على تقدير إيجابها » وذلك لأن الدية والقتصاص 
موجبان للجناية لحكمة الزجر في الأصل وقد وجد في [ القطع]|"'' أحدهما 
وهو الدية » فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم ؛ لأنهما متلازمان نظرا إلى 
اتحاد علتهما وحكمتهما . 

وحاصله : إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علة واحدة في 
الأصل » فيقال : يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له ؛ 
فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل » لوجوده في الفرع بين الأصل 
والفرع في الموجب الآخر » لملازمة الآخر له . 

ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة » وبالعلة على ال موجب 
الآخر » لكن يكتفى بذكر موجب العلة عن التصريح بها . 

والقياس في معنى الأصل : أن يجمع بنفي الفارق » ويسمى تنقيح المناط 
كقصة الأعرابي » ينفي كونه أعرابياً » فيلحق به الحضري » وينفي كون 
الإفساد بالوقاع » فيلحق به الأكل عمداً . 

قال : ( يجوز التعبد بالقياس , خلافا للشيعة والنَظّام وبعض المعتزلة . [حجة 

وقال القفال وأبو الحسين : يجب عقلا . 5 

لنا : القطع بالجواز . 

وأيضا : لولم يجز لم يقع , وسيأتي . 

قالوا : العقل بمنع ثما لا يؤمن فيه الخطأ . 


. هكذا في جميع النسخ . وبحذفها يستقيم الكلام » والله أعلم‎ )١( 


١ ؟‎ * 


رد : بأن منعه هنا ليس إحالة . ولو سلم , فإذا ظن الصواب لا يمنع . 
قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن . كالشاهد الواحد . والعبيد , 
ورضيعة في عشر أجنبيات . 
قلنا : بل علم خلافه بخبر الواحد 1 فظاهر الكتاب » والشهادات 
وغيرها . وإنما بمنع لمانع خاص ) . 
أقول : الباب الرابع : في حجية القياس وإثباته على منكريه . 
]0 الأولى"' : / في د التعبد كا 
كون عتما عقا أر حار ا دا وميم 
000 ين 
وعند الشيعة » والنظام » وبعض المعتزلة ل" 
وعين الفا ل يو الى سيق + حي 7 
[أدلة القائلين 0 1 ' 0 
بالجواز] لنا : القطع بالحواز » إذ ليس من الممتنع أن يقول الشارع : إذا ظننتم أن 
)١(‏ انظر إحكام ا ؛ التبصرة للشيرازي ( ص9 )5١‏ » المستصفى 
(؟/7384) » شرح تنقيح الفصول (ص85؟) » شرح اللمع (750/5) . 
(؟) انظر إحكام الفصول للباجي (ص570) » التبصرة للشيرازي (ص9١5)‏ » المستصفى 
(7584/6) » شرح تنقيح الفصول (ص7850) » شرح اللمع (750/5) . 
© اللزاة فض الهرلةامعولة بعندادد» كما أشيان إل ذلك غسن .و الحدسعن :الأصولييون:» انظير 
إحكام الفصول (ص550) » التبصرة (ص8 )5١‏ » المحصول (77/50) . 


(4) انظر مذهب القفال في المحصول )01١/0(‏ , الإحكام (5/54) » أما أبو الحسين فمذهبه 
وعتوبية القزانى كفلا 13 تف العلةةق أقدل هن لاضنو متأنظر مدطيع ق اللطنيد: 11117140 


١" 


حكما معللاً بعلة فألحقوا به ما شاركه في تلك العلة » وكيف بمتنع عقلاً ما 
يحسن وروده من الشارع » إذ يحسن منه أن يقول : «لا يقضي القاضي هو 
غضياق""5 4 لآق العقيي ا ررحي لخفلال عه ورانه + نتسوا علي 
الغضب ما كان في معناه ما يشوش الذهن » كالجوع والعطش . 
وأيضا : لو لم يحر لم يقع » وقد وقع » وسيأتي . 0 
قالوا أولاً : القياس طريق لا يؤمن فيه الخطِأ » وكل طريق لا يؤمن فاب ب 
الخطأ فالعقل مانع من سلوكه » ولا نعني بعدم جوازه عقلاً إلا ذلك . لواردة على 
الحواب : منع الكبرى . ولا نسلم أن العقل يحكم بامستحالته » إذ لعل بسمرزي] 
مما يمنعه منع أولوية لا منع استحالة » ومثله لا بمتنع التعبد به شرعاً » فهو 
سلمنا أن منعه إحالة » لكن لا نسلم أن منعه ثابت في جميع الصور » بل 
يختص ها لا يغلب فيه جانب الصواب » أما إذا ظن الصواب فلا بمنع » فإن 
المظان الأكثرية لا تترك للاحتمالات الأقلية » وإلا تعطلت أكثر الأسباب 
الدنيوية والأخروية » فيرجع إلى منع كلية الكبرى » ولو قدم الجواب الثاني 
غلن الأول كاك الى 
قيل : متعلق الظن الصواب » [ وهو لا يحتمل الخطأ |'"' » لا نفس الظن 


(1) الحديث رواه الشافعي بهذا اللفظ . انظر مسند الشافعي » كتاب أدب القاضي (ص/1”*) 2 
ورواه البخاري عن أبي بكرة بلفظ : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان) . صحيح البخاري ) 
كتاب الأحكام ‏ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهر غضبان )٠١8/8(‏ . 


١ 5 


00 
د : بأن الصواب يحتمل الخطأ عند العقل » وإن لم يحتمله في نا نفس الأمر 

ل ل 

والجواب : أن منعه ليس إحالة . 

قالوا ثانيا ل و د ساسع حك رصياد 
واعشب اه كانة هراك برو هياةة اليد وإن أفادت ظناً قويا - » ومنع من 
نكاح الأجنبيات' '"' إذا اشتبهن برضيعة » فإن كل واحدة على التعيين يظن 
كونها غير الرضيعة » لتحققه على تسع تقادير » ولا يتحقق خلافه إلا على 
تقدير واحد » ومع ذلك أمرنا بمخالفة الظن » وحرم التزوج بها . 

الجواب : لا نسلم ورود الشرع بمخالفته » بل المعلوم خلافه » كما في 
خبر الواحد » وظاهر الكتاب » وفي الشهادة المختلفة المراتب » كالشاهد 
واليمين » والشاهدين » والأربع . 

وما ذكرتموه إنما فيه منع من اتباع الظن لمانع /) خاص » إذ مراتب القن 
وحصوها بأسبابها بحسب الوقائع » وذلك ما يختلف » فنيطت يمظان ظاهرة 
منشفيظة ركان بها ناك قوم تقض لخر الذكية الل لماه بر قز 
تقدم أنه لا يضر . 


ولو سلم الا ا ا ران 


. وهو قول نفاة القياس‎ )١( 
: (؟) هكذا ف جميع النسخ » والأولى أن يقال : نكاح عشر أجنبيات ؛ لأنه سيقول بعد هذا‎ 
. على تسع تقادير » فلابد من إضافة عشرة ليستقيم الكلام عند ذكر التسعة‎ 0000 
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قال : ( النظام اذانيك بت وروو الخو بالفرق ون اللاي راي 7 
الغسل وغيره بالمني دون البول . وغسل بول الصبية ونضح نول لعجي بس سير 
وقطع سارق القليل دون غصب الكثير , والجلد بدسبة الزنا دون نسبة 
الكفر . والقتل بشاهدين دون الزنا » وكعدتي الموت والطلاق . 

والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمداً وخطأ , والوذة + والرقاءء 
والقاتل . واللائط ني الصوم . والمظاهر في الكفارة . استحال التعبد 
بالقياس . 

رد : بأن ذلك لا بمنع الجواز , لمجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعاً , 
أو وجود معارض في الأصل أو الفرع أو لاشتراك المختلفات في معنى 
جامع . أو لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه . 

قالوا : يفضي إلى الاختلاف . فيرد لقوله تعالى : ( ولو كان من عند 
غير الله »© . 

رد : بالعمل بالظواهر » وبأن المراد التناقض , أو ما يخل بالبلاغة : 
فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها . 

قالوا : إن كان كل مجتهد مصيباً . فكون الشيء ونقيضه حقا محال . 
وإن كان المصيب واحداً , فتصويب أحد الظنين ‏ مع الاستواء ‏ محال . 

رد : بالظواهر . وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد , وبأن تصويب أحد 
الظنين لا بعينه جائر . 

قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي فمستغنى عنه , وإن كان مخالفا 
فالظن لا يعارض اليقين . 


رد : بالظواهر . وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن . 

قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه , ويستحيل بغر التوقيف . 

قلنا : القياس نوع من التوقيف . 

قالوا : يتناقض عند تعارض علتين . 

رد : بالظواهر , وبأنه إن كان واحداً رجح , فإن تعذر وقف على 
قول , وتخير عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما , وإن تعذر فواضح . 

الموجب : النص لا يفي بالأحكام . فقضى العقل بالوجوب . 

رد : بأن العمومات يجوز أن تفي . مثل : كل مسكر حرام ) . 

أقول : قالوا ثالغا  :‏ وهو مما اختص به النظّام''' - قال : قد ثبت من 
الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات » ومتى كان كذلاك 
انستحان القعيلبالقباضس.. 

أما الفرق بين المتماثلات » فمنه : إيجاب العْسّل ومنعه من قراءة القرآن 
ومس المصحف والمكث ف المسجد بخروج المني دون البول » مع كون كل 
ما قط اه تخ 1 

ومنه : إيجاب العَسمّل من بول الصبية دون بول الصبي » إذ يكتفى فيه 
بالنضح . 

[/201 ومنه : / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير . 
ومنه : إيجاب الحلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه. 


ومنه : ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا . 
)١(‏ انظر أدلة النظام في المعتمد (70/9) وما يلاها .. 
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ومنه : الفرق بين عدتي الموت والطلاق » ففي الأولى أربعة أشهر وعشرا 
وف الثانية ثلاثة قروء . 

وأما الجمع بين المختلفات : فمنه التسوية بين قتل الصيد عمداً وخطأ في 
الإحرام . 

ومنه : التسوية بين الزنا والردة في القتل . 

ومنه : التسوية بين القاتل خطأٌ » والواطئ في الصوم » والمظاهر عن 
امرأته » في إيجاب الكفارة عليهم . 

وأما إنه إذا ثبت ذلك استحال التعبد بالقياس ؛ فلأن معنى القياس 
وحقيقته ضد ذلك ». لأن القياس إنما يعتبر باعتبار الجامع » فإذا لم يعتبر 
الشارع المثلية بين المتماثللات » واعتبر الجمع بين المختلفات ؛ لزم عدم اعتبار 
الجامع » وإلا لاعتبر المثلية بين المتماثلاات للجامع ؛ وفرق بين المختلفات لعدم 
الجامع » فإذا لم يعتبر الجامع امتنع القياس » فامتنع التعبل به . 

الجواب : منع الثانية » وأن ذلك لا بمنع جواز التعبد بالقياس . 

أما الفرق بين المتمائلات ؛ فلأن الاشتراك في الحكم بينهما إنما يثبت إذا 
كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ليصلح جامعاً » ولا يكون له معارض 
في الأصل هو المقتضي للحكم دون هذا » ولا معارض في الفرع أقوى يقتضي 
خلاف ذلك الحكم » وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم » لجواز عدم 
صلاحية ما توهمتم جامعا » أو وجود المعارض له إما في الأصل أو الفرع . 

وأما الجمع بين المختلفات » فلجواز اشتراكهما في معنى جامع هو العلة 
للحكم في الكل ؛ إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في صفات ثبوتية » أو 
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لاختصاص كل من المختلفات بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر » فإن العلل 
لمختلفة لا يمتنع أن توجب ف المحال المختلفة حكماً واحداً . 

قالوا رابعاً : القياس يفضي إلى الاختلاف » وكل ما يفضي إلى 
الاختلاف مردود . 

أما الأولى : فلاختلاف الأنظار والقرائح » فيلحق أحدهما الفرع بأصل ) 
ويلحقه الآخر بأصل آخر . 

وأما الثانية : فلقوله تعالى : ( ولو كَانَ مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه 
امتِادفاً كثير؟ً 2374 » سيقت للمدح بعدم الاختلاف الموجب للرد » دل على 
أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف كثير » فما يوجد فيه اختاللاف 
كثير لا يكون من عند الله » وحكم القياس فيه اختلاف كثير فلا يكون من 
عبد الل ومو كل عكر ايكون من غلك الله مرردوة إنعاعا: . 

الجواب : أنه منقوض بالعمل بالظواهر » فإنه يفضي إلى الاختلاف .2 

]0٠[‏ وبأن الاختلاف / المنفي في الآية إنما هو التناقض والاضطراب في النظم المخل 

بالبلاغة التي وقع بها التحدي » وأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها . 

قالوا خافسا > او ياة الاحتهاد بالقياس » فإما أن يكون كل محتهد 
د دس ف السب سداه 

لإ نالاو » لين كتين لضي وائيضه مقا + عسرورة و 
التناقض في الآراء » كالقول بالحل والقول بالحرمة » واللازم باطل . 

وإن كان الثاني » فتصويب أحد الظنين مع استوائهما تحكم محض . 


(1) التنساء اية (9لم) : 


١ و"‎ 


وان ارال #القتصى باللر اهو ع اإذ التسنياف 0 قعص بالقداسن . 

وثاقيا : نختار القسم الأول » قوله : فيكون الشيء ونقيضه حقاً ء قلنا : 
ممنوع ؛ لأن النقيضين شرطهما الاتحاد فيما عدا السلب والإيجاب » ولم يوجد 
هنا الاتحاد في الموضو.ع:وفي الإضافة » إذ حكم كل مجتهد ثابت بالإضافة إليه 
ور رن 

وتايا : أن فار القسم القاتي > وإقايلزم السك لبو ضوك"" معينا : 
أما إذا صوبنا أحدهما لا بعينه فلا تحكم » على أنه مدفوع » إذ ترجيح أحدهما 
يكون بالترجيحات المعتبرة . 

قالوا ساذسا + إن كان يدك 'التنناين حراققا لليزاءة الأضلية وديكون 
مستغنى عنه لثبوت مقتضاه بالأصل » وإن خالفها فهو باطل ؛ لأنه مظنون 
والبراءة الأصلية متيقنة » والظن لا يعارض اليقين . 

لوانتت أرلا 5120701111 
وليس من تقديم المظنون على المقطوع » بل تقديم مظنون على مظنون » كما 
قدم الإقرار والشهادة على البراءة الأصلية . 

قالوا سابعا : حكم الله تعالى يستلزم أن يخبر عنه ؛ لأن حكمه مفسر 
بخطابه » ويستحيل خبره عنه بغير التوقيف لأنه تكليف للغافل ؛ والحكم 
الثابت بالقياس لا يكون توقيفاً لأنه فعلنا » فلا يكون حكم الله . 

الجواب : إنما يلزم ذلك لو لم يكن القياس نوعاً من التوقيف ء لكنه منه 
لاستناده إلى الأصل الثابت بالنص » وإلى التعبد بالقياس . 


. في نسخة (أ) زيادة : ظنا‎ )١( 
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قالوا ثامناً : القياس يفضي إلى التداقض فيكون باطلاً » وذلك عند 
تعارض علتين تقتضي كل منهما نقيض الأخرى » وحينئذ يجب اعتبارهما 
وإثبات حكمهما لأنه المفروض » فيلزم التناقض . 

الجواب : النقض بالظواهر لأنها قد تتعارض » وبأن هذا الفرض إن كان 
في قائس واحد رجح بطرق الترجيح » وإن لم يقدر على الترجيح . فإما أن 
يقف كما قال كثير من الفقهاء''' » وإما أن يتخير أيهما شاء فيعمل به كما 
قال الشافعي وأحمد'"' » وإن تعدد القائس فواضح ألا تناقض » إذ يعمل كل 
بقياسه فيما يتحد متعلقاهما . 

احتج القائل'؟؟ بأنه من عقالذ النعة»بالقيانى :+ أن الأحكام لأ نياية ا : 
والنصوص متناهية » فلا تفي بها » فيقتضي العقل بوجوب التعبد بالقياس لملا 
تخلو الوقائع عن الأحكام » وهو خلاف المقصود من بعث الرسل . 

النواب: .يعن تسايم أن لكل واقعة حكسا + أن الذي لآ يتشافى 
الزئيات لا الأجناس » ويجوز التنصيص على الأجناس بعمومات تتناول 
جزئياتها حتى تفي بالأحكام كلها » مثل : «وكل مسكر حرام) » و «كل ذي 
ناب حرام)”؟2 » (والسارق والسارقة فَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا4”*' إلى غير ذلك 
مع أن ما ذكروه مبني على رعاية الأصلح » هو غير مسلم . 


. )5 ٠ إحكام الفصول (ص"5‎ . )١571/5( المعتمد (07/17) » العدة لأبي يعلى‎ )١( 
. )١571//ه( انظر مذهب الشافعية والحنابلة في التبصرة (ص١8 5 ) » العدة‎ )0( 

(؟) وهو كما مرّ ‏ القفال وأبو الحسين . انظر المعتمد (5/7١8472751؟)‏ . 

(4) رواه مسلم » كتاب الصيد ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ رقم )١955(‏ . 
(ه) المائدة أية (م/”") . 


١ ؟”‎ 


قال : ( مسألة : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع . إلا داود » وابنه ال 
والقاساني , النهرواني . 

والأكثر : بدليل السمع . 

والأكثر : قطعي , خلافاً لأبي الحسين . 

لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص 
وإن كانت التفاصيل آحادا . والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا 
بقاطع . 
وأيضا : تكرر وشاع ولم ينكر . والعادة تقضي بأن السكوت في مثله 
وفاق . 
فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة . 
وقول بعض الأنصار في أم الأب : تركت التي لو كانت هي الميتة ورث 
الجميع , فشرك بينهما » وتوريث عمر المبتوتة بالرأي , وقول علي لعمر لا 
شك في قتل الجماعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر في سرقة ؟ . ظ 

ومن ذلك : إلحاق بعضهم الجدٌ بالأخ وبعضهم بالأب . وذلك كثير . 

فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي . 

سلمنا , لكن لا يجوز أن يكون عملهم بغيرهما . 

سلمنا » لكنهم بعض الصحابة . 

سلمنا أن ذلك دليل من غير نكير » ولا نسلم نفي الإنكار . 

سلمنا . لكنه لا يدل على الموافقة . 

سلمنا , لكنها أقيسة مخصوصة . 


١ 


والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى » كشجاعة علي . 

وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها . 

وعن الثالث : شياعه وتكرره قاطع ‏ عادة ‏ بالموافقة . 

وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله . 

وعن الخامس : ما سبق في الثالث . 

وعن السادس : القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر ). 
أقول : القائلون بجواز التعبد بالقياس » اختلفوا في ورود التعبد الشرعي 


فقال داود وابئه''' » والقاساني » والنهرواني”" : لم يرد التعبد به 
شرعاً » بل ورد بحظره » ولم يقضوا لوقوعه إلا فيما كانت العلة فيه منصوصة 
أو موماً إليها . 
وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع . 
واختلفوا في وقوعه بدليل العقل كما تقدم » ثم الدليل السمعي قطعي 
1 عند جميعهم + خلافا لأبي الحسين البصري ٠‏ فخرج من هذا أن أبا السين / 


, داود هو : داود بن علي بن خلف الأصبهاني . إما الظاهرية » كان من الأئمة الأعلام‎ )١( 
. )ه١1٠١( وكان ذا دين وورع وإعراض عن الدنيا » توق سنة‎ 

أما ابنه فهو : محمد بن داود » كان يضرب به المثل بذكائه » وكان ذا دراية بالحديث وأقوال 
الضجابة :وله نفس يرقيق »أو كان تيد ولة يعلد ادا ع غدوق ةتف . اتط نر فينااف الأعينان 
(؟/51؟) #«شكوات الذهى (5/لمه١)‏ ( سير أعلام النبلاء 7/10 ؟) . 

)١(‏ النهرواني : نسبة إلى نهروان » وهي بلدة قرب بغداد » المعاق بن زكريا » كان على مذهب 
ابن جرير الطبري » توفي سنة (0٠8*98ه‏ ) . انظر شذرات الذهب )١75/8(‏ » البداية والنهاية 
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يقول : دليله العقل والنقل » ولكن النقل ظني''' . 

احتج المصنف على أن الدليل السمعي القطعي دل على وقوع التعبد به : 
أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص »2 
والعادة تقتضي أن إجماع مثلهم في مثله لا يكون ادع قاد رحد 
القاطع على حجيته » وما كان كذلك فهو حجة قطعاً » فالقياس حجة قطعا 
وتفاصيل ما نقل إلينا من العمل بالقياس عنهم ‏ وإن كانت آحاداً ‏ فالقدر 
المشترك وهو أن الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تواتر . 

قلت : ولقائل أن يقول : إنما عملوا به فيما كانت العلة فيه منصوصة أو 
مومّأ إليها . 

سلمنا » لكن قوله : «إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع) غنعه. 
ول لا يكون عن ظني جلي ؟ . 

واحتج أيضا : بأن عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ينكر » والعادة تقضي 
بأن السكوت في مثله ‏ من الأصول العامة وفاق » فيكون الإجماع القطعي 
حاضاذ على أن ع ال جين رن اليس الذي لا 
يفيد إلا الظن , لأن ذلك في جزئية » وهنا تكرر في وقائع لا تحصر فأفاد 
القطع . 

فمن الوقائع التي عملوا بالقياس فيها : 

رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على منع الزكاة » قياساً خليفة 
وسو لهالل + أو هابا نلو كاة على لصيلؤة © لأن ماكر أفمان إلى الأمريين 


. )١ 8925١ المعتمد (؟9/ه‎ )١( 


بقوله : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه) » ثم قال : 
ولأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة)”'' . 

ومن ذلك : قول بعض الأنصار لأبي بكر لما ورث أم الأم وحرم أم 
الأب : لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة لم يرئها » وتركت امرأة لو كانت 
هي الميتة ورث جميع مالها » فرجع أبو بكر فشرّك بينهما في السدس”' » إما 
قياساً لأحد أصلي الموروث على الآخر » أو قياساً لإرثها على ره منها . 

ومن ذلك : أن عمر ورث المبتوتة في امرض » بالقياس على منع القاتل 
الميراث » بجامع المعارضة بنقيض المقصود . 

والذى ذ كر غير ولحد أن الذي ورت المبعوثة هو عقمان > في امسرأة 


ظ )5 
عبد ال ررحمن بن عوف” ' 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لما توفي رسول الله يله واستخلف أبو بكر 
بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالا عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله) » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة 
حق المال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَفه لقاتلتهم على منعه » فقال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عرّ وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق» . انظر 
صحيح البخاري » كتاب الإهان ‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم 
(١/هلاءرقمه؟).‏ 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة (؟/*١هءرقمه١)‏ )ع 
ورواه الإمام ابن حزم في المحلى » كتاب المواريث )750/١١(‏ . 

(؟) روى الإمام مالك أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن 
عوف » وكان قد طلقها في مرضه فبنّها . انظر الموطأ » كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 


(؟/الاه) 0 مسند الإامام الشافعي ر حمه لله م كات الطلاق والرجعة (ص954؟) )» مصنف 
م 


ل 


ومن ذلك : قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة في الواحد : «أرأيت 
لو اشترك نفر في سرقة » أكنت تقطعهم ؟ قال : نعم » فقال : فكذا هنا) 2 
فرجع عمر إلى قول علي '' . 

ومن ذلك : إلحاق بعض الصحابة الجدٌ بالأخ فشركه معه » وبعضهم 
ألحقه بالأب فأسقط به الأخ , إلى غير ذلك مما لا ييحصر”" . 

فإن قيل"'' : الدليل فاسد الوضع » إذ المسألة قطعية » فلابد من قاطع ع 
وما ذكرتموه أخبار آحاد غايتها ‏ بعد صحتها ‏ الظن . 
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عبد الرزاق (/51/10) . 

)١1(‏ المشهور أن عمر رضي الله عنه قال : «والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم عليه) . انظر 
صحيح البخاري (57/8) . 

أما القصة التي ذكرها الشارح رحمه الله » فقد رواها الخطابي ف غريب الحديث : أنه عمر 
رضي الله عنه قال في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر : إنه كان يشك في القود » فقال له على : يا 
اكور الرنين: 1[ أرايك ةنر أن قفرا انكر كو انق سرقة دور ونا كددهن ا اعروو ا" وهل صم اج كيت 
قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : فذلك حين استهرج الرأي » أي وضح الأمر والدليل . انظر غريب 
الحديث للخطابي (85/1) » سنن البيهقي ٠/8(‏ 5 ) . المعتبر للزركشي (ص5١7)‏ . 

وف البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن أربعة قتلوا صبياً » فقال عمر : «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم) » كتاب الديات ‏ باب إذا أصاب قوم من رجل » هل يعاقبون أو يقتص منهم 
(/7؟4). 

(؟) اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الحدّ » هل يلحق بالأخ أو يلحق بالأب ؟. 

فذهب عمر وعثمان وعليّ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا أنه كأحد الإخوة بشرط ألا 
ينقص حقه عن الثلث » وذهب أبو بكر ورواية عن عمر وعتمان أنه كالأب » فيحجب الاخورة . 
انظر المغني (58/1) » فتح الباري )50/1١7(‏ . 

(؟) هم الذين نفوا العمل بالقياس عقلاً . انظر الإحكام (4//4) . 
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سلمنا صحة الوضع وأنها متواترة » ولا نسلم دلالتها على أن العمل 


5١ 5/[‏ ] بالقياسات المذ كورة ؛ ولعل العمل فيما ذ كرتم بغيرها 2 وكنان الاجتهاد ا 2 


| مناقشة 
اعتراضات 
نفاة القياس] 


دلالات النصوص -خفائها . 

سلمنا دلالتها على [ أن ]''' علمهم بها . لكن لا نسلم دلالة عملهم 
على وجوب العمل دليل ؛ لأن العاملين بعض الصحابة . 

سلمنا أن فعلهم به » ولكن ذلك إذا لم ينكر » ولا نسلم نفي الإنكار , 
غايته عدم الوجدان » ولا يدل على عدم الوجود . 

سلمنا عدم الإنكار ظاهراً » لكنه لا يدل على الموافقة » إذ لعلهم أنكروا 
باطناً كما تقدم في الإجماع السكوتي » للأسباب الحاملة على السكوت . 

سلمنا دلالة عملهم بها على كونها حجة , لكنها أقيسة مخصوصة » فمن 
أين يلزم وجوب العمل بكل قياس ؟ ولا سبيل إلى التعميم إلا بالقياس » وفي 
مصادرة . 

والجواب عن الأول : أنها وإن كانت آحادا » فبينها قدر مشترك وهو 
العمل بالقياس . وذلك متواتر وذلك كاف ., ولا يضر عدم تواتر كل واحد 
منها » كما في شجاعة علي . 

وإغغا خصه بالذكر ول يقل :.جود حاتم » كما قال في الأخبار » إلزاما 

وعن الثاني : أنا نعلم من سياقها قطعاً أن العمل بها . كما في سائر 


التجريبات . 


. هكذا في جميع النسخ » والأولى حذفها » والله أعلم‎ )١( 
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وعن الثالث : أن ذلك لا يقدح في الاتفاق » ولأنه إذا تكرر وشاع ول 
ينكره أحد » فالعادة تقضي بلموافقة » وليس استدلالهم بعملهم وسكوت 
الآخرين في جزئية » بل هو استدلال بعملهم وسكوت الآخرين مع التكرر 
والشيوع الدال بطريق العادة على الاتفاق . 

وعن الرابع : أنه لو أنكر لنقل عادة ؛ لأنه ما تتوفر الدواعي على نقله 
كوه أصياذ تسم :به الملوك:.. 

فإن قيل : نقل إنكاره عن الخلفاء الأربعة » وابن عمر » وابن مسعود . 

قلنا : ذلك حيث يكون في مقابلة النص » أو الذي عدم فيه شرط » أو 
ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد » فإن عدم الذم في الصور الغير ابحصورة مقطوع به 
؛ وهؤلاء ثمن نقل عنهم العمل به . 

سيا 22511 بعدم 
الإنكار مع الشيوع والتكرار » وأنه يدل . 

وعن السادس : القطع أن العمل بها لظهورها لا الخصوصها » كسائر 
الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة » فإنا نقطع أن العمل بها لظهورها 
لأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن. 


قال : ( واستدل : بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبني عليها . مثل لان 


«أرأيت لو كان على أبيك دين ( ) » «(أينقص الطب إذا جف 6 
وليس بالبين . 
واستدل : باإلحاق كل زان مماعر . 
رد : بأن ذلك لقوله عليه السلام : «حكمي على الواحد) أو للإجماع. 
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واستدل بمثل : ( فَاعْتَبرُوا » , وهو ظاهر في الاتعاظ , أو في الأمور 
العقلية » مع أن صيغة افعل محتملة . 

واستدل : بحديث معاذ . وغايته الظن ) . 

أقول : لما فرغ من الأدلة المرضية عنده » شرع في المزيفة . 

وواحد فى ودر القييد بالقياس بما تواتر معناه » وإن كانت 
التفاصيل آحادا » من ذكره عليه السلام العلل ليبنى عليها في غير تلك امحال ع 
وذلك معنى القياس » إذ لولا التعبد به ما فعل ذلك . 


٠ه‏ ] / فمنه : «أرأيت لو كان على أبيك دين ؟) ع (أينقص الرطب إذا 


جف ؟) » «إنها من الطوافين)"'' , «فإنه لا يدري أين باتت يده'" , 


(فإنهم يحشرون)"" 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبي قتادة » عن رسول الله َه قال : «إنها ليست بنجس » إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات » كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الرّة )١8/١(‏ » والترمذي ‏ باب ما جاء 
ف سؤر المهرّة )848/١(‏ ل ل وقال: «حديث صحيح) . ووافقه الذهبي 
(ا/ههة). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله َه قال : «إذا توضاً فليجعل 
في أنفه ثم ينثر » فمن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ اجلاكم ين نون فليعجل يذه قبل أن يدخلها بي 
وضوئه » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) » كتاب الوضوء بانات الاستحنان يورا (8/3ا) , 

(5) أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع النبي يَهُ بعرفة 
إذ وقع عن راحلته فوقصته » أو قال فأقعصته » فقال النبي #َلّهُ : «اغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في 
ثوبين » ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه » فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي) » كتاب الحج ‏ باب المحرم 
بعوت بعرفة (؟505/1) . 


١*٠ 


ولا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله)"'' إلى غير ذلك مما لا ينحصر . 

الجواب : أنه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود ء فإنه 
بمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها » ولعله لتعريف الباعث » ولذلك 
جاز النص بالعلل القاصرة » وكأن النص على العلة لا يكفي في التعدي على 
ما سيأتي » ولو سلم دلالتها على المقصود » لكن لا بطريق القطع' الذي 
هو المدعى . 

واستدل أيضاً : بأن رجحم كل زان محصن ليس إلا إلحاقاً بماعز بطريق 
القياس » إذ رجمه إنما ثبت بفعله عليه السلام وهو ليس بعام » وم ينص عليه 
السلام على رجحم كل زان محصن . وإلا لنقل . 

الجواب : أن رجم كل زان إما ب وحكمي على الواحد) » أو بالإجماع . 

وسنده : نص لم ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع » أو بقوله : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما . 

الاستدلال الشالث : بقوله : ( فَاعَتَبِرُوا يَا أولي الأنصّار ال 
والاعتبار قياس الأمر بالأمر » وإثبات حكم محل في محل آخر . 

والحق : أنه ظاهر في الاتعاظ » لوضعه له أو لغلبته فيه . 

سلمنا » لكنه ظاهر في القياس في الأمور العقلية » كما يقال في إثبات 


)١(‏ الحديث رواه البخاري عن عدي بن حاتم » عن النبي تله قال : «إذا رميت الصيد فوجدته 
بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل » وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» » كتتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة )١17/9(‏ . 

(0) في نسخة () : العقل . 

() الحشر آية (؟) . 


|[ مناقشة أدلة 
نغاة القياس] 


الصانع : اعتبر بالدار هل يمكن حدوثها من غير بناء » فما ظنك بالعالم ؟ . 

وأما القياس الشرعي فلا يطلق عليه اعتبار . 

سلمنا » لكنه مطلق في الاعتبار » وقد عمل به فيما العلة فيه منصوصة . 

سلمنا » لكن صيغة «افعل) محتملة للوجوب ولغيره » وللمرة والتكرار » 
وللخطاب مع الحاضرين فقط , أو معهم ومع غيرهم » وقد كثر الخنلاف في 
كل منها مع جواز التجوز . وإن خالف الأصل فظن وجوب العمل للكل 
بكل قياس وف كل زمان لو حصل به » ففي غاية الضعف » فلا يثبت مثل 
هذا الأصل به . 

رادل اننا »ديك عاذا وق آخره 1 اعتهدير اس ود واس عد 
الكتاب والسنة إلا القياس ‏ فقال عليه السلام : «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول اللهم)”' . 

قال لمعاف رهام الى ) :1 لزنه شير عاد ووو ادق قلعي 

وما قال : ( وغايته الظن ) إذ لا يلزم من القياس لمعاذ القياس لغيره ‏ 


99) اديت أخرحة امو ؤاود ع أن وسول اشعظه لا يعف معاة بق حمل :إل اليسن #تقنال.: 
وكيف تقضي إذا عرض عليك القضاء ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تحد في كتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله َيه » قال : فإن لم تحد في سنة رسول الله ينه ولا في كتاب الله ؟ قال : أجقهد 
رأ ولااتوع قال« رس رسول الل عه قصيدره-#وفال + الحمدالك الذى,وفى,رسيول 
رسول الله عه لما يرضي رسول الله ييه . انظر سنن أبي داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد 
الرأي في القضاء ( ١/8/4‏ ءرقم5597) » والترمذي » أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي (017/9"»رقم771١)‏ » ومعاذ هو : الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن أوس 
الأنصاري , من فقهاء الصحابة » بعنه رسول الله عي قاضياً إلى اليمن » مات في الطاعون سنة 
(ماه) . انظر السير ( 47/١‏ 5 ) » الإصابة )١75/5(‏ . 
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فإن انس عليه غير نزم اللروون . 
قا مسألة ١٠١‏ العلة التعد ن التعبل [النص على 
ةر : النص على لا يكفي في ي ذو 7 


في تعدية 


بالقياس . 
حكمها] 


وقال أحمد ؛ والقاساني ؛ وأبو بكر الرازي . والكرخي : يكفي . 
وقيل : يكفي في علة التحريم دون غيرها . 
لنا : القطع بأن من قال : «أعتقت غانا لحسن خلقه) ؛ لا يقتضي عتق 
غيره من حسني الخلق . 
قالوا / : حرمت الخمرَ لإسكاره . مثل : حرمت كل مسكر . [ألده] 
رد : بأنه لو كان مثله عتق من تقدم . 
قالوا : لم يعتق غبر صريح , والحق للآمدي . 
قالوا : لو قال الأب لابنه : «لا تأكل هذا لأنه مسموم) ٠‏ فهم عرفا 


وا وي 
: القرينة شفقة الأب ) فلاف الأحكام انه أقند ينص الأف ل 

ليدرك . 

قالوا : لولم يكن للتعميم , لعري عن الفائدة . 

أجيب : بتعقل المعنى فيه , ولا يكون التعميم إلا بدليل . 

قالوا : لو قال : «الإسكار علة التحريم) لعم . فكذلك هنا . 

قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار , فالخمر والنبيذ سواء . 

البصري : من ترك أكل شيء لأذاه . دل على تركه كل مؤذ , 
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قلنا : إن سلم فلقرينة التأذي , بخلاف الأحكام ) . 

أقول : إذا نص الشارع على علة الحكم » فهل يكفي ذلك في تعدية 
الحكم إلى محل آخر وإن لم يرد شرع بالتعبد بالقياس ؟ . 

واللختار : لا يك: ولد 

)»( . : : : : 8 2. 

وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي : يكفي . 

وقال أبو عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم دون غيرها من 
الوسمويه و اذكه و لازا 7 , 

واعلم أن هذه السألة تقرب جذا من المسألة المتقدمة في العموم © وهو 
قوله : ( إذا علق حكم على علة » عم بالقياس شرعا لا بالصيغة ) . 

ووجه المغايرة بينهما , أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس »2 
والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس وإن لم يرد 

واحتج المصنف على المختار : بأنا نعلم قطعا أن من قال : وأعتقت غانما 


2 )77/4( الإحكام للآمدي‎ » )١177/١( وهو مذهب أكثر الشافعية . انظر المستصفى‎ )١( 
. )١86/7( الإبهاج للسبكي‎ » )١554/5( الحصول‎ 

(؟) انظر مذهب الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى )١177/4(‏ » التمهيد (/578) » وانظر 
مذهب القاساني ١‏ والنهرواني ٠‏ والكرخي في التبصرة للشيرازي (ص ”47 ) آنا الزازي فنالمفضوه 
به الرازي الحصاص الحنفي . انظر أصول الحصاص )١77/14(‏ » واختاره الشيرازي من الشافعية . 
انظر التبصرة (ص”57 ) . [ 

(9) المعتمد (786/95) . 


لحسن خلقه) » لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق » فلو كان النص على 
العلة كافياً في التعدي - وإن يرد التعبد بالقياس ‏ لعتق عليه كل عبد له حسن 
الخلق » كما لو قال : «أعتقت كل عبد لي حسن الخلق) . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إنما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة » ولذلك لم 
يعتق من ذ كر بعد ورود التعبد بالقياس . 

وقد قالوا : يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس » لكنه لا 
يعتق غيره اتفاقاً . 

قانوا: :لا فرق فق اقضية لدان وبين أذ نشول 6 وسعرميت اشير افيد كارا 
وبين أن يقول : «حرمت كل مسكر) » [ والثاني يفيد عموم الحرمة لكل 
مسكر ]''' فكذا الأول » وهو المطلوب . 0 ظ 

كواب 2 انسل غيلغ (القرق الاحعمال الكولية رو لذ لرم علق عرق تقانه 
وهو كل حسن الخلق , إذا قال : «أعتقت غانما الحسن خلقه) . 

قيل على الحواب : إنما لم يعتق لأنه حق آدمي ولا يثبت إلا بتصريح » 
وهذا غير صريح » بخلاف حبق الله فإنه يثبت بالصريح وبالإبماء لاطلاعه على 
السرائر 


ورد / : بأن ذلك في غير العتق » أما العتق فيحصل بالصريح وبالظاهر [/005] 


إما لتشوف الشارع إليه » وإما لأن فيه حقاً لله تعالى لأنه عبادة » وإذا كان : 
( حرا ميت الخمر لإسكارها) مثل : «(حرمت كل مسسكر] » يكون : (أعتقت 
غائما لحسن خلقه) ظاهر في عتق كل عبد له حسن الخلق » كظهور : «أعتقت 


كل عبد لي حسن الخلق» » ولا شك في عتق الجميع في الثاني » فلو كان 
الأول مثله » لزم عتق الجميع . 

قالوا : لو قال الأب لابنه : «لا تأكل هذا فإنه مسموم) فين نه غرفا 
المنع من كل مسموم . 0 

الجواب : أن فهم التعميم لقرينة شفقة الأب المقتضية عادة النهي عن كل 
مضر » بخلاف أحكام الله فإنها قد تختص ببعض امحال لأمر لا يدرك . 

والحق : أن الاحتمال لا يدفع العموم » كما لو عم بالنص » والتخصيص 
محتمل » مع أنه يتم ما ذكر إذا لم تعلم المصلحة » أما إذا علمت فيئبت الحكم 
نالا غها دقر , 

لأعقال: : فك سد ترود الشرع بالفرق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات » وذلك لما علم الله من اختصاص أحد المثلين ممصلحة مقارنة لزمانه 
لا وجود لما في مثله إذ ليست المصالح لذوات الأوصاف حتى تكون لازمة لها. 

لأنا نقول : فلا يكفي النص عليها بعد التعبد بالقياس في التعدي »وهم 
لا يقولون به . ظ 

قالوال'' : لو لم يكن ذكر العلة لإفادة الحكم في محال ثبوتها » لعري عن 
الفائدة , إذ لا فائدة لذكر العلة إلا اتباعها بإثبات الحكم حيث وجدت ؛ لأن 
الحكم في تلك الصورة عرف بالنص . 

الجواب : لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم » ولم لا يجوز أن تكون 
الفائدة تعقل المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك امحل » وذلك أدعى إلى 


. وما بعدها‎ )7١815/7( وهم القائلون بالقياس . انظر المعتمد‎ )١( 


١5 


انقياد المكلف » ولا يكون التعميم إلا بدليل يدل عليه . ظ 

قالوا : لو قال الشارع : «الإسكار علة التحريم) » لعم في كل مسكر , 
فكذا : وحرمت الخمر لإسكارها) ؛ لأنه بمعناه » إذ الألف واللام للعموم . 

الجواب : لا نسلم أن معناهما واحد ؛ لأن الأول ذكر فيه الإسكار معرفا 
بالألف واللام وهي تفيد العموم على ما مر » فمعناه : كل إسكار علة فالخمر 
والن سو اج لاقت سريت قير كيك رجا لان عل سجرينة لمر 
بالأسيكار التسونه الها 1 

واحتج البصري على تعميم علة النهي دون غيره : بأن من ترك أكل 
شيء لأذاه » دل على ترك كل مؤذ » بخلاف من تصدق على فقير لفقره ؛ 
فإنه لا يلزم أن يتصدق على كل فقير 5 

الجواب : لا نسلم أنه يدل على ترك كل مؤذ » لحواز أن يكون ذلك 
للتأذي الخاص به » ولو سلم فلقرينة التأذي . إذ ترك المؤذي مطلقاً مركوز في 
الطباع » وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلاً » بخلاف الأحكام فإنها قد 
تختص بمحالها لأمور لا تدرك . 

قال : ( مسألة : القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية . إامدروي 


الفجاس الى 
[/ لنا : الدليل غير / مختص . ظ الحدره ‏ 
وأيضا : عد ف الخمر بالقياس والكفارات] 

وأيضا : الحكم للظن , وهو حاصل كغيره . 


قالوا : فيه تقدير لا يعقل معناه , كأعداد الركعات . 


. المعتمد (9/ه6؟)‎ )١( 


قلنا : إذا فهمت العلة وجب . كالقتل بالمفقل . وقطع النباش . 

قالوا : ادرءواالحدود بالشبهات . 

رد : فخبر الواحد والشهادة ) . 

اقول كور نباك الك والكقارة بالقوات "1ن كلانا اديه 

ولا يعترض عليهم بقياس إفساد رمضان بالأكل والشرب في الكفارة على 
الإفساد بالوقاع ؛ لأنه استدلال لا قياس » ولا يناقض ما سبق من قوله : ( 
ومقادير الحدود والكفارات ) ؛ لأن الكلام في إثبات الحدٌ لا في المقدار وإن 
زم عنه . 

لنا : أن الدليل الدال على العمل بالقياس غير مختص بشيء دون شيء » 
فوجب العمل فيهما حتى يدل دليل على المنع » والأصل عدمه . ١‏ 

وكا أيه : إجماع الصحابة حين تشاوروا في حدٌ شارب الخمر » فقال 
علي : «إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذي وافترى » فحذوه حذد 
المفتري)”" » فأقام مظنة الشيء مقامه » ول ينكروا عليه فكان إجماعا . 

ولنا أيضاً : أن الحكم إنما ثبت في سائر الاجتهاديات لأجل الظن » وهو 


) وهو مذهب الجمهرر : المالكية والشافعية والحنابلة . انظر أصول اللمخصاص (صه غ ه)‎ )١( 
)4 59/9( التمهيد‎ » )١505/5( المستصفى (؟7*14/5) » التبصرة (ص. 5 4 ) » العدة لأبي يعلى‎ 
ظ‎ . )5١ شرح تنقيح الفصول (صه‎ 

(؟) انظ امول اللضاضن :0181/43 اضصيول: السرطيى:( 101519 سير التحزيير 
.)٠١*/5(‏ 

(*) رواه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الأشربة ‏ باب الحدّ من الخمر (؟5075/5) » وأخرجه 
البيهقي ف سننه )56٠/8(‏ . 


١ 2 


حاصل هنا » فوجب العمل به . 

لا يقال : هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور . 

لأنا نقول : المتنازع فيه إثبات الحدود والكفارات قياساً لبعضها على 
بعض » وهذا إثبات للعمل بالقياس فيها كالقياس في غيرها . 

ولو سلم » فنحن لم نثبته بالقياس » بل إنما أثبتناه باستقراء » أو إجماع 
مفيد للقطع » فإن الظن يجب العمل به وقد حصل هنا . 

احتج الحنفية'! : بأن في شرع الحدود والكفارات تقديرأً لا يعقل معناء أله الحفية 
» كأعداد الركعات » وأعداد ير ل يسان ب 
إلى إدراك معناه . ظ 0 ا ا 

الجواب أو لا : ما أجاب به الآمدي : أن الحكم المعدّى من الأصل إلى 
الفرع إنما هو وجوب الحدٌ والكفارة من حييث هو وجوب ل في التقدير , 
وذللك عمل 37 

وكانا دا" اتساب عه الضفت: وهو أذا لا :نشول بالقياس :ف التروة 
والكقازات مطلقا عمل تقول إذا فهمت الغلة الوجبة الشكو + كما فسن 
القتل بالمنقل على القتل با محدد » فإن المعنى للقصاص في القتل بامحده حفظ 
النفس » وهو حاصل في إيجاب القصاص في القدل بالمثقل » وكإيجاب قطع 
النباش بالقياس على قطع السارق » فإن المعنى الموجب لقطع السارق هو 


)١(‏ انظر أدلة الحنفية في أصول المصاص (54/ه. (١‏ أضبول السرخسي )١55/7(‏ » كشف 
الأسرار (؟5/١77)‏ . 
(؟) الإحكام (57/4) . 


حفظ المال بشرع قطع اليد » وهو حاصل ف قطع النباش . 
قالوا : قال عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات"'' , واحتمال 
الخطأ في القياس شبهة » فيجب أن يدرأ به الحذٌ » فلا يثبت بالقياس . 
1511 الحواب : النقض بخبر الواحد / والشهادة » فإن الاحتمال فيهما قائم 
لأنهما لا يفيدان القطع » فكان يجب أن يدرأ بهما . وهو خلاف الإجماع . 
الايد قال : ( مسألة : لا يصح القياس في الأسباب . 
نى انبا - لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع . 
5 وأيضاً : علة الأصل منتفية عن الفرع . 
وأيضا : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة ‏ على القول بصحتها ‏ أ 
ضابطاً لها , اتحد السبب والحكم , وإِن لم يكن جامع ففاسد . 
قالوا : ثبت المثقل على المحدد . واللواط على الزنا . 
قلنا : ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت هما بعلة واحدة , وهو 
القعل العمد العدوان . وإيلاج فرج في فرج ) . 
أقول كا ار يي ار 
التو م وال ملعو ونبولسفو 1 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب (ص5؟7١)‏ : (لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن 
روى الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله يله : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
كان له فخلوا سبيله » فإن الإمام إن يخطئ ف العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) . انظر الترمذي » 
أبواب الحدود ‏ باب ما جاء ف درء الحدود (4/*“#عرقم4؟57١)‏ » وأخرجه الحاكم(2))584/4 
وقال : «وحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») وتعقبه الذهبي فقال : (فيه يزيد بن زياد وهو متروك) . 

(؟) فواتح الرحموت  )©15/5(‏ المحصول (470/5) » الإحكام (59/4) » شرح تنقييح 


١هو‎ 


وأكثر الشافعية على خلافه''' . 
وصررته كناك نيه لاز ال للد مان كدر عب العكك افيد 
الحكمة المقصودة في الفرع » قياساً على سببية الزنا للحد . 
لنا : لو ثبت في الأسباب » لثبت القياس بالمناسب المرسل » إذ وصف 
الفرع مرسل ؛ لأنه لا أصل له لأن الفرض تغاير الوصفين ويد 
شهد باعتبار وصف الأصل ؛ ولم يغبت محلاً تحقق فيه سببية هذا الوصف معللا 
باشتماله على الحكمة ؛ لأنا إنما نثبته باعتبار اعتبار الشارع وصفاً آخر مغايرا 
له لتحصل الحكمة » وذلك معنى المرسل » وأما بطلان التاليى فلما مر . 
قيل ''' : المعنى الموجب للسببية في الزنا موجود في اللواط » والمعنى شهد 
له اضن بالاعيا. يت جعل اناسنا . 
رد : بأن موجب سببية الأصل لو كان موجوداً في الفرع لما احقيج إلى 
إثبات سببيته بالقياس . ظ 
ولنانارها وان علسييية لسن عام هو قدر عن المكنة تقمنم) الاجر 
الوصف الأول » لم يثبت في الوصف الآخر , ولا علم بوت حكمة تساويها 0 
لعدم انضباط ا ا الوصفين » فيجوز اختلاف قدر الحكمة 
الحاصلة بهما » فيمتنع الجمع في الحكم ‏ وهو السببية ‏ لأن معنى القياس 
الاشتراك في العلة » وبه يمكن الاشتراك في الحكم . 
الفصول (ص؛ 4١‏ ) » شرح المنهاج للأصفهاني (575/7) ء المسودة (ص779) . 
)١(‏ المستصفى )777/١(‏ » شرح اللمع (؟/750) » الإبهاج للسبكي (77/9) . 


(١؟)‏ أي القائلون بالقياس ف الأسباب . انظر المستصفى (777/7) » شرح تنقيح الفصول 
(ص؛ 5١‏ ) ء المعتمد (؟550/1) » الإحكام (55/54) . 


١ ذه‎ 


وقد يقال : لا نسلم أن علة الأصل منتفية عن الفرع » إذ علة الأصل 
حفظ النسل لا حفظ النسب . 

ولنا أيضاً : أن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة وقلنا بصحة 
التعليل بها » فلا حاجة إلى اعتبار وصفين » بل يتحد الحكم والسبب » إذ هما 
معلولا الحكمة ؛ لأن الحكمة التى لأجلها يكون الوصف سبباً هي الحكمة 
التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا ؛ فتستقل الحكمة بإثبات 

[/1] الحكم المرتب على الوصف » فلا حاجة إلى الوصف امحكوم 00000 

للاستغناء عن الواسطة . 

وإن لم تكن ظاهرة منضبطة » أو قلنا لا يعلل بالحكمة مطلقا » فإنه إن 
كان لما مظنة ‏ أي وصف ظاهر منضبط ‏ صار القياس في حكم المرتب على 
ذلك الوصف » واتحد الحكم والسبب أيضاً » وإلا فلا جامع إذ لا حكمة ولا 
مظنة » فيكون قياسا بلا جامع » وأنه باطل . 

وقد يقال : مراد المستدل إثبات السببية للوصف من غير تعرض للحكم . 

قيل : الأولى أن يحمل كلامه على أن المراد هو أن الجامع بين الوصفين 
كالقتل العمد العدوان ‏ بين المثقل والمحدد ‏ إن صلح للعلية لاشتماله على 
حكمة » كحفظ النفس فيما يحى » اتحد السبب والحكم » فلا يكون محل 
النزاع على ما سيذكر في جواب شبههم . 

قالت الشافعية"'؟ : ثبت القياس في الأسباب » كقياس المثقل على المحدد 
ل اكوتهسها للتفياض #.وقانيوا اللراظ خلى الرنا'ق كوه سيا الحد:. 


. ) 5 : ٠ص( انظر مذهب الشافعية في شفاء الغليل (ص٠٠5) » التبصرة‎ )١( 


١ 6 


قلف "نا روه عل لضع بو آنا التزقية بقل وسلمون:ولك” ٠”!‏ 
والجواب : أن محل النزاع عند تغاير السبب في الأصل والفرع » وهنا 
السبب واحد ثبت محلي الحكم ‏ وهما الأصل والفرع ‏ بعلة واحدة » وهي في 
المخال الأول : الزجر الحفظ النفس » والحكم : القصاص » والسبب : القعل 
العمد العدوان . 2 ظ ظ 
وفي المثال الثاني العلة الاجر سبي وار كم : وبجوب الحد 
والسبب : إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعا . 
قال : ( مسألة : لا يجري القياس في جميع الأحكام . ال 
لنا : ثبت ما لا يعقل معناه كالدية . والقياس فرع المعنى . القيانى ف 
وأيضا : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط . 0 
قالوا : متمائلة . فيجب تساويها في الجائر . 
قلنا : قد يمتنع في بعض النوع أو يجوز لأمر بخلاف المشترك بينهما ) . 
أقول : لا يجري القياس في جميع الأحكام”" » [ خلافا لشذوة" 
لنا : ثبت في الأحكام ]2*7 ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة 
» فإجراء القياس في مثله متعذر إذ القياس فرع تعقّل المعنى المعلل به الأصل . 


[المختار 


)١(‏ أصول الخصاص )١١5/5(‏ » أصول السرخسي )١55/75(‏ . ظ 

(؟) انظر المعتمد )7١5/7(‏ » أصول المصاص ( 5/4 6 لحرو اب بر ١‏ 
الإحكام (517/5) » اللمع (ص8 5) . 

)وهو :انخيار اب تنمية وتلبيؤه: ابن :القي رخضهما الله تحال + اتطر المعاوى(:+/804)+ 
أعلام الموقعين (؟/4) . 

(4) ما بين المعقوفتين غير موجود في (1) . 


١ مون‎ 


وأيضاً : الأسباب والشروط من الأحكام ‏ على مختاره - وقد تبين امتناع 
القياس فيها ‏ وإن كان إنما سبق في الأسباب فقط » لكن لا قائل بالفرق . 

قيل على الأول : إنما يمتنع بالنسبة إلى من لم يتعقل الحكمة فيما ذكر , 
أما بالنسبة إلى من تعقلها فلا » وعدم تعقل الجميع لها غير معلوم . 

وقد قال المصنف قبل هذا ء لما قال الحنفية في الحذ تقدير لا يعقل معناه ع 
أجابية اذا قننمف: العلة وني 

احتج الآخرون : بأن الأحكام الشرعية متمائلة » إذ يشملها حدّ واحد 

وهو حدّ الحكم الشرعي » والمتماثلات يجب اشتراكها فيما يجوز عليها ؛ لأن 

حكم الشيء حكم مثله » وقد جاز جريان القياس في بعضها ؛ فليجر في 

الكل . 

[812/1] الحوانية: أن هذا القدر نوهو الاشعراة:ق: السب لا يوسفيه. التمنائل 
فإن الأجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد » فيعمها حد واحد وهو 
ذلك النوع » ولا يلزم من ذلك تمائلها لامتياز كل جنس بما يميزه » نعم ما 
لحق جنساً باعتبار الأمر المشترك من الحواز والامتناع يكون عاماً » وأماما 
لحق باعتبار الأمر المختص به فلا . 

واعلم أن اصطلاح الأصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين 
فالمندرج جنس » والآخر نوع" . 
)١(‏ انظر (58 )١‏ . 
(؟) ما ذكره الشارح أن مفهوم الجنس والنوع عند الأصوليين يخالف ما عند المناطقة أمر فيه نظر؛ 
فالمندرج هو الجنس والآخر النوع هو أمر متفق عليه عند الأصوليين والمناطقة . انظر شرح الخبيصي 


(ص؟57) » كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 5/1١‏ 77) » كليات أبي البقاء (ص/8*؟) . 


١6ه‎ * 


وعند المناطقة بالعكس » وهذا التقرير على الاصطلاح الأصولي » وهو 
طبق في العنى لا قال في لمتهى » حيث قال : «يجوز لبعض الأنواع ما بتع 
على بعضها)'' وإن جرى الاصطلاح المنطقي فيه » ولو جريت هنا على 
الاصطلاح المنطقي كان معناه : أنه قد تختلف الأمثال بخصوصيات صنفية أو 
شخصية يجوز على بعضها ما يمتنع على الآخر » كما في إفراد القتل العمد 
العدوات ع :قات عضن القائلين 8 يقتحن مه الشترفة الكرقه حر . 

وعلى هذا تكون الأحكام الخمسة أصنافاً للحكم الشرعي » وعلى الأول 
أنواعا له . ظ 

قيل : لا يدخل في الجواب » لقوله : ( بخلاف المشترك ) » إذ الماهية 
المشتركة بين أفراد الأحكام - وإن اقتضت صحة أمر ‏ جاز أن يكون جزءا 
من جزئياتها بمنع منه كالقوت مثلاً فإنه يقتضي الربوية » وفرد منها كالعرايا 
يمنع منه » وإن اقتضت لمنع جاز أن يقتضي جزئي منها الجواز لانضمام 


قال : ( الاعتراضات راجعة إلى منسع أو معارضة ٠‏ وإلا لم ي. مع ) [الاعتراضات 
- 5 ترجع إلى منع 
رخي ار عسررده ط؛ أو معارضة] 


الاستفسار وهو : طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة . 
وبيانه على المعترض : بصحته على متعدد , ولا يكلف بيان التمادي 
لعسره . 2 


ولو قال : التفاووت يستدعي ترجيحا بأمر والأصل عدمه كان يدا ١‏ 


. )١57ص( المنتهى‎ )١( 


١ هه‎ 


وجوابه : بظهوره في مقصوده بالنقل . أو بالعرف . أو بقرائن معه . 
أو بتفسيره , ولذا قال : يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال , أو قال ٠:‏ 
يلرم ظهوره فيما قصدت ؛ لأنه غير ظاهر في الأخرى اتفاقا ) فقد صوبه 
بعضهم . وأما تفسيره بما لا يحتمل لغة فمن جنس اللعب ) . 

أقول : الباب الخامس : في الاعتراضات الواردة على قياس العلة » وهي 
راجعة إلى منع أو معارضة''' » وإلا لم تسمع . وذلك لأن غرض المستدل 

الإلزام بإثبات مدعاه بدليله » وغرض ‏ لمعترض عدم ذلك بمنعه عن إثباته به . 

والإثبات به يكون بصحة مقدماته » لتصلح للشهادة » وبسلامته عن 
المعارض لتنفذ شهادته » فيترتب عليه الحكم . 

/215 والدفع يكون بهدم أحدهما , فهدم / شهادة الدليل بالقدح في صحته بمنع 
مقدمة من مقدماته » وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها » فما لا يكون 
من القبيلين فلا تعلق له مقصود الاعتراض » فلا يسمع . 

واعلم أن المقدمة قد تمنع تفصيلاً وذلك واضح » وتمنع إجمالاً كما لو 
قال : «لو صحت مقدمات دليلك ‏ وهي جارية في صورة كذا ‏ لثبت فيها ‏ 
الحكم» » وهذا نوع من النقض . ظ 

وأيظا + اللقدية (3| اتعتسعت و انض التعدل الأقائةالدلجال + فلالمعترسن 


)١(‏ المنع : هو الاعتراض على مقدمة الدليل » كأن يعترض على نفس الوصف » أو ف صلاحية 
الوصف للحكم المدعى » أو ف تحققه في الفرع . 

أما المعارضة : فهي إبداء المعترض ما يقتضي نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل . انظر في ذلك 
الكافية في ابلجدل لإمام الحرمين (ص55١)‏ »؛ أصول السرخسي (47/15؟) » الإحكام للآمدي 
(9/5) » شرح الطوفي (/57107) » كشاف اصطلاحات الفنون )١810//9(‏ . 


١ 5ه‎ 


منع مقدمات دليله » ومعارضة دليله . 

فمراد المصنف بالمنع والمعارضة : ما يعم ذلك كله . 

واعلم أن الحصر العقلي عسر لا سيما وهو أمر للاصطلاح فيه مدخل . 

ووجه التقريب : أن المنقدل يلزمه تفهيم ما يقولبه +.وأن يكوق متمكنا 
من القياس » ثم يثبت مقدماته » وهي حكم الأصل وعلته وثبوتها في الفرع ‏ 
وأن يكون ذلك على وجه يستلزم ثبوت حكم الفرع » وأن يكون ذلك 
الحكم هو مطلوبه الذي ساق الدليل إليه » فهذه سبع مقدمات يتوجه على 
كل مقام نوع من الاعتراض ٠١‏ 

النوع الأول : ما يتعلق بالتفهيم » وقدمه لأن فهم المدعى قبل كل شيء 
وهو واحد فقط . إذ لا يتصور ثم إلا طلب الفهم ويسمى الاستفسار . 

ويرد على تقرير المدعي » وعلى جميع المقدمات فلا سؤال أعم منه . 
وهو راجع إلى المنع ؛ لأنه منع دلالته على المقصود » فلا يفهم منه لإجماله أو 
غرابته » لكنه منع خاص ؛ لأنه اشتمل على منع ودعوى » فلذلك يطالب 
المعترض بصحته على متعدد » وما ذلك إلا لكون الأصل عدم ما ادعى 
المعترض » فالبينة عليه . 

ولا يقال : ظهور الدليل شرط في صحته » وإنما يتم ظهوره لولم يكن 
بحملاً » فنفي الإجمال شرط » وبيان شرط الدليل على المستدل . 

لأنا نقول : ظهور الدليل وإن توقف على نفي الإجمال ‏ غير أن الأصل 
عدم الإجمال ‏ فسؤال الاستفسار يستدعي الإجمال المخالف للأصل » فكان 
بيانه على المعترض » فالضمير في قوله : ( وبيانه على المعترض ) » أي بيان 


١ /اه‎ 


كونه حملا . 

فالاستفسار : طلب معنى اللفظ » وإنما يسمع إذا كان اللفظ مجملاً أو 
غريباً » وإلا فهو تعنت . 

وبيان كونه محملاً على المعترض إذ الأصل عدمه » فإن وضع الألفاظ 
للبيان » والإجمال قليل جد فيها » ويكفي المستدل أنه خلاف الأصل . 

فعلى المعترض بيان صحة إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر » ولا يكلف 

أ بيان التساوي » وإن كان الإجمال لا يحصل إلا به » وهو قد ادعى / الإحمال 

فكان يجب أن يلزمه الوفاء به » لكن لم يكلف به لعسره » لكن لو التزمه 
تبرعا بأن قال : هما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر » والأصل 
عدم المرجح » لكان جيداً » وفاء بما التزمه أولاً 

وفيه نظر ؛ لأنه لما سلم المعترض الاستعمال ‏ والأصل عدم الإجمال ‏ فقد 
سلم حصول المرجح » ولا يتمكن من أن يقول : الأصل عدم المرجح . 

وجواب قيار ان توورو تن مد المستدل » فلا إجمال ولا 
غرابة » وذلك إما بنقل عن أئمة اللغة » وإما بالعرف العام أو الخاص » أو 
بالقرائن المنضمة إليه » وإن عجز عن ذلك فبالتفسير » فلو سلك في دفع 
الإجمال طريقاً إجمالياً » بأن يقول : يازم ظهوره في أحدهما وإلا كان بجملاً . 
والإجمال خلاف الأصل » أو يقول : يلزم ظهوره فيما قصدت ؛ لأنه غير 
ظاهر في الآخر اتفاقاً » فلو لم يكن ظاهراً فيما قصدت لزم الإجمال » وهو 
خلاف الأصل » فإذا قال ذلك » فقد صوبه بعض الحدليين » إذ الغرض بيا 


١١ 


0" 
ورد [ بعضهم : لأنه رجوع إلى الأصل ( عدم الإجمال ) » بعدما استدل 
المعترض على أنه بحمل بما أمكنه ]"'' , ولأنه يدعي عدم فهمه » وكان لا 
يبقى لسؤال الاستفسار فائدة » وإذا فسره وجب أن يفسره ما يصلح له لغة ‏ 
وإلا كان من جنس اللعب » فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق . 

وم يذكر المصنف بيان القرابة من جهة واحد منهما . 
وجوانة : بأن ينين السحدل. كثرة استعمال اللفظ م اشتهازة. بين التظار : 

قال : ( فساد الاعتبار وهو : مخالفة القياس النص . [فساد 

وجوابه : الطعن , أو منع الظهور , أو التأويل , أو القول بالموجب 000 
أو المعارضة بمثله . فيسلم القياس أو يبين''' على النص بما تقدم . مثل : 
ذبح بأهله في محله . كذبح ناسي التسمية فيورد ( ولا تأكلوا مما لم يُذكْر 

امم الله عَلَيْهِ 4 . 
فيقول المعترض : مؤول بذبح عبدة الأصنام . بدليل : «ذكر الله على 
قلب المؤمن . سمى أو لم يسم , أو ترجيحه بكونه مقيساً على الناسي 
المخصص باتفاق . فإن أبدى فارقاً فهو من المعارضة ) . 
أقول : النوع الفاني من الاعتراضات : وهو باعتبار تمكنه من 
. الاستدلال بالقياس في تلك المسألة » فإن منع تمكنه من القياس مطلقاً فهو 
)١(‏ الإحكام للآمدي (721/5) . 
(١؟)‏ يظهر أن الجملة بها تقديم وتأخير . وأن أصلها كالآتي : ورده بعضهم بعدما استدل المعترض 
على أنه بجمل با أمكنه , لأنه رجوع إلى الأصل ( عدم الإجمال ) . 
(*2 في المطبوع : أو يبين ترجيحه . 
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فساد الاعتبار”'2 » كأنه يدعي أن القياس في تلك المسألة . 
في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها » على أن هذا يرجع إلى النوع الرابع . 
الأول : وهو فساد الاعتبار : هو ألا يصلح الاحتجاج بالقياس فيما 
يدعيه ؛ لأن النص على خلافه » واعتبار القياس في مقابلة النص باطل » إذ 
النص أصله » والمراد من النص الكتاب أو السنة » لا النص الذي في مقابلة 
الظاهر . ظ ظ 
[20]1 / وجواب هذا الاعتراض : إما بالطعن في سنده ‏ إن لم يكن كتابا ولا 
ا (0) ع سي ##) اع الس (4) ع 1 
سنة متواترة ‏ بأنه مرسل » أو موقوف ؛ أو منقطع » أو رواية ليس 
عاك وأو كذ يه اقيم يفيه 
وإما ممنع ظهوره فيما يدعيه ؛ كمنع عموم أو مفهوم أو دعوى إحمال 3 
وإما بأنه مؤول - أريد غير ظاهره ‏ لتخصيص أو محاز أو إضمار » بدليل 
فلو عارض لمعترض بنص آخر حتى يسلم أحد نصيه فيعارض القياس ) 
)١(‏ انظر المنهاج للباجي (ص59١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب )١91١/5(‏ ؛ البرهان للجويني 
)2١١59/9(‏ » شرح اللمع (؟/578) . 
(؟) المرسل : هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله لَه من غير أن يسمي الصحابي . 
(*) الموقوف : هو المروي عن الصحابة قولاً لحم أو فعلاً أو نحوه . 
(:) المنقطع : هو ما لي يتصل إسناده على أي وحه ؛ سواء كان الساقط من السند صحابيا أو 
تابعياً أو من دونهما . 
(5) الراوي العدل : هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة . انظر 
تدريب الراوي للسيوطي )١87/١١(‏ وما بعدها . 


و و5١‏ 


لم يسمع ؛ لأن النصين يعارضهما الواحد » كما تعارض شهادة اثنين شهادة 


لأنا نقول : كان الصحابة إذا تعارضت عندهم النصوص تركوها [المواب على 


ورجعوا إلى القياس » وليس للمستدل [ أيضا أن يقول : قد عارض نصك 
مساو في القوة لنص المعترض لعسر ذلك عليه » إذ لا يمكنه نفي جميع وجوه 
الترجيحات . 

ومن الأجوبة : أن يبين أن قياسه أرجح من النص هما تقدم في خبر الواحد 
وهذا حيث يكون النص خبرا » واعلم أنه لا يتأتى هذا في كل نص » بل قد 
فينقطع المستدل , مثاله : ما لو قال في متعمد ترك التسمية : ذبح صدر من 
أهله في محله » فتؤكل قياساً على ناسي التسمية”" . 

فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار » لمخالفته لقوله تعالى : 

لم هس اوعس 0 ودعلا لاه ,م (:) 
( ولا تأكلوا مِما لم يذكر اسم الله عَليْه ©" . 

فيقول اللتندقول © الاية مؤولة بذبح عبدة الأصنام » بدليل ما خرّج 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب)‎ )١( 

(0) ف نسحة (أ) زيادة : من ذلك » ولعل الصواب أن يقال : بل قد يمكن في بعض الأجوبة . 

() وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية . انظر الأم (17/9؟0؟) » نهاية المحتاج )١١9/8(‏ 2 
شرح منتهى الإرادات (8/7 ٠‏ 5 ) » بداية المجتهد )97/8/١(‏ . 

(5) الأنعام آية )١71١(‏ » وهو مذهب الحنفية . المبسوط (١1١/55؟)‏ .ء البناية )١5/9(‏ . 
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الدارقطني » أن رجلا قال : يا رسول الله ! الرحل يذبح وينسى أن يسمي ؟ 
فقال : «اسم الله على فم كل مسلم)'"'" » على أن الحديث ضعيف '" . 
أو يقول : المقيس راجح على المقيس عليه وهو الناسي المخصص باتفاق 
لأن المتذكر أقرب إلى الذكر من الناسي » فيكون بطريق الأولى فيكون 
معطوفا على قوله ( بدليل ) أي مؤول بذبح عبدة الأصنام بدليل الحديث © أو 
بدلالة قياس الأولوية » ويصح أن يكون المراد [ أو | '' بترجيح القياس على 
اق 7ت مكيبا على النانس التتميسىء واضل القيايس ذا كان مخصيصا من 
العام » فإن القياس يخصص العام فيقدم عليه على ما سبق » والأول أظهر . 
[/ا١ه]‏ وإذا قال المستدل الاق فليس للمعترض / أي بدىدبين العار لك والناسي 
فارقاً » بأن يقول : الناسى معذور بخلاف الآخر » فيندفع كون القياس مقدما 
لأنه إذا فعل ذلك فهو من المعارضة في الأصل أو في الفرع » فيلزم المعترض 
فسادان : الانتقال » والاعتراف بصحة اعتبار القياس ؛ لأن سؤال المعارضة 
بعد فساد الاعتبار » وفساد الاعتبار يرجع إلى المدع ؛ لأن الخصم يقول : لا 
ينتج المطلوب لأنه فاسد الاعتبار » وإن كان على هيئة صحيحة كاستالزامه 
خلاف النص » وقد على فساد الوضع ؛ لأن كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار 
1 ديت ب لا 
من غير عكس .» والنظر في الأعم مقدم 


. )5 رواه الدارقطني عن أبي هريرة » كتاب الصيد والذبائح (595/54؟عرقم5‎ )١( 
قال ابن كثير في تحفة الطالب : «هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مروي عن طريق مروان بن سام‎ )١( 
. وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم)» . انظر تحفة الطالب (ص515)‎ 
. هكذا في جميع النسخ » ولا يستقيم الكلام إلا بحذفها‎ )( 
لأن فساد الاعتبار كون مقتضى القياس مخالفاً للنص أو الإجماع » وفساد الوضع يأتي من‎ )4( 
6 
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قال : ( فساد الوضع وهو : كون الجامع ثبت اعتيارة نص أو إجما) بم 
في نقيض الحكم , مثل : مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة . 

فيرد : أن المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف . 

وجوابه : في بييان المانع لتعرضه للتلف . وهو نقض إلا أنه يغبت 
النقيض , فإن ذكره بأصله فهو القلب . فإن بين مناسبة النقيض من غير 
أصل من الوجه المدعى فهو القدح في المناسبة . ومن غيره لا يقدح , إذ قد 
يكون للوصف جهتان . ككون امحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر 
والتحريم لقطع أطماع النفس ) . 

أقول : فساد الوضع : هو إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات 
الحكم الخاص ؛ لأن الجامع الذي به يغبت الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض ذلك الحكم » والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان . 

مثاله : ما لو قال الشافعي في مسح الرأس : «مسح فيسن فيه التكرار 
لا 0 ؛ فيقول المالكى : «السح لا ناس التكران)7"ا ل شف لسرت 
اعتبار المسح في كراهة التكرار على الخفْ » وكراهة التكرار نقيض استحبابه 
ا ا 1 
حيث كون العلة المعتيرة ثبت نقيض مقتضاها بنص أو إجماع » فالثاني أخص من الأول مطلقا . 

مثال الأول : الحاق تخليل الخمر بدباغة جلد الميتة في جواز الانتفاع » مع أن النص فرق بين 
الاثنين » فقد نهى الشارع عن تخليل الخمر وأباح الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ . 
ومثال الثاني : قول المستدل : التيمم مسح فيسن تكراره كالاستجمار » فيقول المعترض : المسح 

شرح اللمع (؟/ )411‏ المنخول (771/5). 


. الأم 55/12 ) ء المنهاج (ص5)‎ )١( 
. )5/١( بداية المجتهد‎ )١( 
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والمراد من النقيض الضد . 

وجواب هذا الاعتراض لبيان وجود المانع من أصل المعترض » فيقال : إنما 
كره في الخنف لأنه تعريض لتلفه . 

وفساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه » يشبه النقض من حيث بين 

فيه ثبوت نقيض الحكم مع وجود الوصف » إلا أن الوصف ف فساد الوضع 
ااي 0 
الوصف ثبت » وف النقض لا يتعرض لذلك » بل يقنع فيه بثبوت نقيض 
الحكم مع وجود الوصف » ولو قصد ذلك لكان هو النقض . 

ويشبه القلب من حيث إنه أثبت نقيض الحكم بعلة المستدل » إلا أنه 
يفارقه من وجه » وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل ‏ 
وهذا يثبته بأصل آخر » فلو ذكره بأصله لكان هو القلب » كما لو قال : فلا 
يتعين التكرار بالا كالاستطاية » فبريجع إل النوع التالث من القلب . 

يشيدب أضا الفاح ل الناسية ممم حيث إنه رشى نناسية ارصن 
للحكم . لمناسبته لنقيضه » إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف 
محري بج يي ب م ادن سو بمرسم 
مناسبته لنقيض الحكم بالأصل » كان قدحاً في المناسبة . 

وإنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه 
واحد » أما إن اختلف الوجهان فلا يضر ؛ لأن الوصف قد يكون له جهتان 


يناسب بإحداهما رجوعه إلى الجهتين : الحكم » وبالأخرى نقيضه » ككون 
امحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر » ويناسب تحريم النكاح [ لإاراحة 


١> 


النفس ١]‏ بقطع الطمع » وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع علية الجامع . 
قال : ( منع حكم الأصل . 


والصحيح : ليس قطعاً للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع مقدمة , كمسع انقطاما 


العلة في العلة ووجودها . فيثبتها باتفاق . 

وقيل : ينقطع لانتقاله . 

واختار الغزالبي اتباع عرف المكان . 

وقال الشيرازي : لا يسمع . فلا تلزمه دلالة عليه , وهو بعيد إذ لا 
تقوم الحجة على حكمه مع منع أصله  .‏ 

والمختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة » بل له أن يعترض . إذ لا 
يلزم من صورة دليل صحته . 

قالوا : خارج عن المقصود الأصلي . 

قلنا : ليس مخارج ) . 

أقول : النوع الثالث من الاعتراضات : ما يورد على المقدمة الأولى من 
القياس » وهو دعوى حكم الأصل » ولا محال للمعارضة فيه ؛ لأنه غصب 
لمنصب التعليل » فيتعين المنء”'" . 

وقد اختلفوا في كون منع حكم الأصل قطعاً للمستدل كجرده . 

فمنهم من قال : إنه قطع له ولا يمكن من إثباته بالدليل » لأنه انتقال إلى 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولابد من حذف ما بين المعقوفتين لتصبح العبارة : ويناسب تحريم 
النكاح لقطع طمع النفس . 


(؟) انظر المعونة في الجدل (ص. *؟5) » كافية الجدل (ص8١5)‏ » كشف الأسرار (515/5) . 


١ ه‎ 


إثبات حكم شرعي آخر . 
والصحيح : أنه لا ينقطع جرد وروده » وإثما ينقطع إذا ظهر عجزه عن 
شَّ 
إثُباته بالدليل » إذ الانتقال القبيح ما لا تعلق له مما يتم به مطلوبه » وهذا 
الأصل أو في الفرع » فإنه يصح معه أن يثبتها ولا يعد منعه ذلك قطعا له . إذ 
وهذا هو الذي أشار إليه الضنف. فيما تقذم بقوله : ( وكذلك: لو أثبت 
الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح ) » لأنه لو لم يقبل لم تقبل 
مقدمة تقبل المنع » [ نعم لو اصطلح النظار عليه نظر إلى ذلك لم يبعد ]"'' . 
ولذلك قال الغزالي : «يتبع عرف المكان » فإن عدّوه قطعا فقطع . وإلا 
فلا ؛ لأنه أمر وضعي لا مدخل فيه للشر ع والعقل)” '' . 
وقال أبو إسحاق الشيرازي : «لا يسمع هذا المنع » فلا تلزم المستدل 
الدلالة على حكم الأصل)”" . 
[أروده] واستبعده المصنف ؛ لأن غرض / المستدل إقامة الحجة على خصمه . ولا 
)١(‏ هكذا ف جميع النسخ , والعبارة غير مستقيمة » ويمكن أن يقال : لو اصطلح النظار عليه لم 
يبعد , والله أعلم . 
(؟) لم أقف على هذا الكلام فيما تيسر لي من كتب الإمام الغزالي رحمه الله » وما ذكره ف 
المنخول حول منع حكم الأصل لم يذكر فيه هذا الكلام . انظر المنخول (ص” ١‏ 5) . 
(؟) لم أقف على كلام الشيرازي رحمه الله الذي ذكره الرهوني » والذي وجدته في كتاب المعونة 
خلاف ذلك » حيث يقول : «الاعتراض الثالث : منع الحكم ف الأصل ., والجواب عنه من ثلاثة 
أوجه) » ثم بين الأوجه التي يرد بها المستدل . انظر المعونة (ص١57)‏ . 


ل 





تقوم مع كون أصله ممنوعا » ول يقم عليه دليلا هو حرج الدليا. :ول شكبت 

وإذا قلنا بسماعه » فأقام المستدل الدليل » فهل ينقطع المعترض جرد 
إننذاء المسخدل الدليل حتى لا يتمكن المعترض من منع مقدمات ولاك الذلبن.* 

المختار : لا ينقطع » وله أن يعترض » إذ لا يلزم من صورة دليل صحته 
بصحة مقدمة مقلمته » وهو معنى المنع . ٠‏ 

قالوا : اشتغال جما هو خارج عن المقصود فإن من كان غرضه صحة بيع 
فاشتغل ببيان صحة النكاح فاته مقصوده » إذ را تم ا محلس ولْم يتم له ذلك . 

قلنا : المقصود لا يحصل إلا به » فليس بخارج عن المقصود » ولا عبرة 
بطول الزمان . 

قال : ( التقسيم وهو : كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع . 0-6 

والمختار : وروده . 

مثاله في الصحيح الحاضر : وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم . 
فيقول : السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض . الأول ممنوع 

وأما نحو قوهم في الملتجى إلى الحرم : وجد سبب استيفاء القصاص 
فيجب . فيقول : متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم . أو مع عدمه . 
فحاصله : طلب نفي المانع . ولا يلزم ) . 


١ 1/ 


أقول : التتقسيه(1" : هو أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع 
ل رد ب موه 
وهذا السؤال على مقتضى التعريف |[ لا ]''' يختص بحكم الأصل » ولا بالعلة 
وعلى ما مثل المصنف يكون من [ أسولة ]' '' العلة » وموقعه على هذا بعد 
منع حكم الأصل - لكونه متعلقاً بالوصف الذي هو متفرع عن حكم الأصل - 
وأن يكون مقدماً على منع وجود الوصف », لدلالة منع وجوده على تعينه . 
وبعضهم”*' منع قبول هذا السؤال » محتجاً بأن إبطال أحد محتملى كلام 
السعدل لذ يكرة إبظال لكر 
[المختار أن والمختار : قبوله إذ به يتعين مراده » إذ لعله غير مراده . 
0 مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد المام أن يقول: :ون سبي اليبو 
صحمعا وهو تعذر الماء ‏ فساغ التيمم قياساً على المريض والمسافر . 
فقول المعتررضن :ما تزيل يقؤوللة : تعدو الماء سبي #اتريت أن تعدو لبان 
سم ملكا © أو أن«تقدى الاعرق الرضن أوالمتاتر سيب © 
الأول ممنوع , والثاني مسلم ؛ إلا أنه غير موجود في الفرع . 
قلت : وفي هذا المثال نظر ؛ لأن شرط هذا السؤال احتمال اللفظ لأمرين 
على السؤال في الظاهر » وهنا كلام المستدل ظاهر في أنه سبب مطلقا . 
ثم قال المصنف : وحاصل سوال التقسيم : منع يأتي على مقدمة من 
)١(‏ انظر الكافية في الجدل (ص54 78) ء المنهاج للباجي (ص١١5)‏ . 
(؟) هكذا ف جميع النسخ , والعبارة لا تستقيم إلا بحذفها . 
() هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : أسهملة 
(:) الإحكام (1//5/ا) . 


١ "57 


مقدمات القياس » إلا أنه / بعد تقسيم » فيأتي فيه ما يأتي في منع كونه علة[/١5|‏ 
دن الأغاسا ع مهن 'كونه مقبول أو الاجر و كرنية الذوانب عن ظ 

وأنت تعلم ما تقدم في سؤال الاستفسار من أن بيان احتمال اللفظ 
لأعروو مان للففرض زوالا كلفديناة التسناري سيره ووكدى يانه هالا 

وجحوآبه : ببنان كون اللفظ ظاهرا فيغا غينة ما بالتقل + أو بالعرك + أو 
بالقرائن ...إلى آخره . ولو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل 
عليهما » كقوهم في وجوب القصاص على القاتل الملتجئ إلى الحرم : |[ «وجد 
سبب استيفاء القصاص وهو القتل العمد العدوان فيجب)» . 

فيقول المعترض : متى يجب مع مانع الالتجاء إلى الحرم ]''' أو عدمه ؟ 


فحاصل مثل هذا السؤال وهو أن يذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ 
عليهما » لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين إذ هو سبب »2 
كان الالتجاء مانعاً من الاستيفاء أو لا » بخلاف التقسيم فإنه تردد بين 
اعتمالى كرون اددع سينا والاحى غير سيت » هو طلب نفي المانع » ولا 
يلزم المستدل بيان نفي المانع » ويكفيه أن الأصل عدمه » فلو أضاف المعترض 
إلى ذلك بيان وجود المانع » فهو انتقال إلى المعارضة . 

واعلم أن:هذا السؤال لا يرد بعد سوال الاستفسار ؛ لأن المستدل إن 
دفع سؤال الاستفسار بحيث لا يبقى الإجمال » فالتقسيم لا يرد . 


وإن أجاب عنه بتعيين ما قصده » فبعد التعيين لا حاجة إلى التقسيم . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب)‎ )١( 


١54 


[الاععراض بنع <١‏ قال : ( منع وجود المدعي علة في الأصل . ؛ مثل : الكلب حيوان 
0 يُغسل الإناء من ولوغه سبعا , فلا يطهر بالدباغ كالختزير » فيمنع . 
وجوابه : بإثباته بدليله من عقلٍ . أو حس . أو شرع ) . 
أقول : من النوع الرابع''' من الاعتراضات : وهو ما يختص بالمقدمة 
الثانية من مقدمات القياس » وهو قولمم : والحكم في الأصل معلل بوصف 
كذا » ما ذكر المصنف » والقدح إما في وجوده وإما في عليته » والثاني إما 
نفي العلة صريحاً » أو نفي لازمها . 
والأول إما منع بحرد أو مطالبة » وبيان عدم تأثير أو معارضة » وبيان 
عدم تأثيره'' » والثاني : إما أن يختص بلمناسبة أو لا » فالمختص بحسب 
شروط المناسب وهي الإفضاء إلى المصلحة وعدم المعارض لا . 
والظهور والانضباط [ أربعة ]"'' » وهي : نفي كل واحد منها » وغير 
المختص » إما من حيث إن شرطها الاطراد » وإما من حيث إن شرطها ألا 
تكون يمعارض في الأصل . 
أما نفي الطرد : وهو للحكمة كسر » وللوصف نقض » وأما الآخر فهو 
المعارضة في الأصل » صارت عشرة . 
الأول ا 111111 
ا المع هنا قال نف كلب # يرت قدا من لوقه يها واقناة طهر 


. الصحيح أنه السادس‎ )١( 
| فد انظر يوي لاا لت‎ 


١ا/‎ ٠ 


بالدباغ كالختزير . 

فيقول العترض : لا نسلى أن الخنوير عسل الإناء من ولوغه سنبعاً . 

وجواب هذا الاعتراض بإثبات وجود هذا الوصف ف الأعدل ماهو 
قورت طرق لك 4 أن الرضيق افر كورق عدا قاطن > از كفل قنالعة ا + 
أوفرها فالشرع .: 

مثال يجمع الثلاثة : لو قال في القتل بالمثقل : قتل عمد عدوان . 

فلو قيل : لا نسلم أنه قتل 

قال : بالحس . 

فلو قيل : لا نسلم أنه عمد . 

قال : بالعقل بأمارته . 

فلو قيل : لا نسلم أنه عدوان . 

قال : بالشرع ؛ لأنه حرام 

وققال المصضعض» يقت بالش 20 ؛ أو يقول : أعنى به » إذا لم يغلب 


على ظنه الطهارة بدونها . 
قال : ( منع كونه علة ٠‏ وهو من أعظم الأسولة'"' لعمومه . وتشعب الاعتراض 
علية 
مسالكه . 00 


والمختار : قبوله 4 وله لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طردي ش 
قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع . وقد حصل . 

. أي مثال غسل الإناء من ولوغ الكلب‎ )١( 

(١؟)‏ هكذا في جميع النسخ , والصحيح : الأسئلة » وتقدم التعليق على هذه الكلمة . 


١ا/‎ 


قلنا : بجامع نظن صحته . فلا يسمع المنع . 
قلنا : يلزم أن تصح كل صورة دليل مع عجز المعترض . 
وجوابه : بإثباته بأحد مسالكه . فيرد على كل منهما ما هو شرط ٠2‏ 
فعلى ظاهر الكتاب الإجممال أو التأويل , والمعارضة . أو القول بالموجب , 
أو المعارضة بمثله , فيسلم القياس . 
وعلى السئنة ذلك , والطعن بأنه مرسل . أو موقوف . وفي روايه 
بضعفه ٠‏ أو قول شيخه : لم يروه عني . 
وعلى تخريج | المناط ما يأتي » وما تقدم ) . 
أقول : ومن الاعتراضات : منع كون الوصف المدعى”''' عليته علة ‏ 
وهو من أعظم ]''' الأسولة”'"' لعمومه في الأقيسة » إذ العلة قلما تكون 
ايه بر لشفب سالك النلتي تععد دقل اق لاصيال عسها ب وعاني 7 
واحد منها أبحاث » وقد قيل : إنه لا يقبل . 
والمختار : قبوله » وإلا أدى إلى التمسك بكل وصف طردي فيضيع 
القياس إذ لا يفيد ظنا » وتكون المناظرة عباً . 
قالو'*' : القياس إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل » وإذا حصل 
مدعاه لا يكلف مالم يدعه . 
الجواب : لا نسلم أن حقيقة القياس ذلك » بل إلحاق فرع بأصل بجامع 
)١(‏ انظر المنهاج (ص58١)‏ » البرهان (؟9170/5) » المنخول (ص١ ٠١‏ 5) » فتح الغفار 51/9 ). 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موحجود ف (أ) . 


(9) والصواب : الأسئلة . 
(؟) انظر المصادر السابقة . 


١ا/؟‎ 


كد اضحكه هذا القند ممعي :قح القياتى اثقاقا +جو 1 بويعل + 

قالوا : عجز المعترض عن إبطال دليل صحته » إذ طرق عدم العلية من 
كون الوصف طردياً » أو إبداء وصف آخر وغير ذلك » ما لا يخفى على 
امجتهد والمناظر » فلو وجد لوجده » ولو وجده لأظهره » فلما لم يظهره علم 
أن لم يوجد » فالفرار إلى بحرد المنع يكفينا دليلاً على صحته » فلا يسمع المنع 
ولا يشتغل بحوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان . 

قلنا : فيلزم أن كل صورة دليل عجز المعترض عن إبطالها فهي صحيحة ) 
حتى لو استدل واحد على وقوع أحد النقيضين » واستدل الآخر على وقوع 
النقيض الآخر » وتعارضا وعجز كل عن إبطال دليل الآخر » أن يكونا 

/ وقد يقال : السبر دليل ظاهر عام لا يعجر عنه مستدل » وعليه طريق [/051] 
إثبات العلة أولاً » فلا يسمع هذا المنع » ولما ظهر أن هذا المنع مسموع . 

فالجواب : إثبات العلة .عمسلك من مسالكها المذكورة » فيرد على كل 
منها ما هو شرط في صحة ذلك المسلك . 

فعلى الإجماع منع وجوده ؛ أو منع دلالة السكوت على الموافقة »أو أنه 
بنقل الواحد » أو المعارضة بإجماع آخر » أو ممتواتر قطعي . 

وعلى ظاهر الكتاب إذا ثبت به علية الوصف »؛ كما لو قال في بيع 
الغائب : قال تعالى : ( وأَحَل الله البَيْعَ 2١74‏ وهو يدل على صحة كل بيع . 

فيعترض : بالاستفسار » ومنع ظهور دلالته ؛ أو لا نسلم أن اللام 


. البقرة أية (ه/ا؟)‎ )١( 


ا 


[الاعتراض 
عنع التأثير] 


للعموم » أو التأويل بدليل يصيره راجحاً » وهو نهيه عليه السلام عن بيع 
الغرر” "أ : أو الإحمال . 

وما ذكرناه إن لم يصيره راجحاً » فإنه يعارض الظهور فيبقى بحملا . 

أو بالمعارضة بآية أخرى » كما لو عارض بقوله : ( لا تأْكُلُوا أَمْوَالَكُم 
بتكم بالبَاطِل 2"'6 » وهذا لم يتحقق فيه الرضا ء إذ لم ير المببع أو القول 
بالموجب وهو تسليم مقتضى ظاهر الكتاب مع بقاء الخلاف » فإنا لا نسلم 
حل البيع » والخنلاف في صحته باق » ول يثبته . 

وعلى ظاهر السنة مثل ذلك » وتختص أخبار الآحاد بالطعن في السند مما 
ذكر » أو خلل في ضبطه . 

وعلى تخريج المناط بما يأتي من القدح ف المناسبة » والقدح في الإفضاء , 
وكونه خفياً » وكونه غير منضبط » وا تقدم من أنه غريب » أو ثبت إلغاؤه 
أو مرسل ملائم . 

لا ما ذكر الشارحون0" من أن ما تقدم هو استلزام المفسدة ؛ لأن ذلك 
يأتي وهو القدح في المناسبة . 

قال : ( عدم التأثير وهو أربعة أقسام : 

عدم التأثير في الوصف . مثل : صلاة لا تقصر فلا تقدم كالمغرب ؛ 
لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي , فبرجع إلى سؤال المطالبة ) . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة (أن رسول الله عَْنّْهُ نهى عن بيع الغرر) . مسلمء كتاب 


البيع ‏ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (57/9١١ءرقم1511١)‏ . 


(؟) البقرة أية )١/848(‏ . 
() انظر شرح العضد (؟558/1) . 


١ /ا‎ 


الثاني : عدم التأثير في الأصل . مثاله في بيع الغائب : بيع غير مرئي 
فلا يصح كالطير في الواء . فإن العجز عن التسليم مستقل . 

وحاصله : معارضة في الأصل . 

الغالث : عدم التأثير في الحكم . مثاله في المرتدين : مش ركون أتلفوا 
مالاً في دار الحرب . فلا ضمان كالحربي , ودار الحرب عندهم طردي : 
وحصله كالأول . 

الرابع : عدم التأثير في الفرع . مثاله : زوجت نفسها من غير كفء 
فلا يصح . وحاصله كالثاني . 

وكل فرض جعل وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده مردود , بخلاف 
غيره على المختار فيها ) . 

أقول : عدم التأثير : هو إبداء وصف لا أثر له في ثبوت الحكم , 
وقسمه الجدليون أربعة أقساء'! : 

عدم التأثير في الوصف / مطلقاً » ثم عدم تأثيره في ذلك الأصل » ثم عدم [/75-] 
تأثير قيد منه » ثم عدم اطراده » فيعلم من ذلك عدم تأثيره في محل النزاع . 

وخصوا كل قسم باسم » تمبيزاً لبعضها عن بعض . 

معال الأول : مالو قيل في الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها 
كالمغرب » فيقول : عدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الأذان » إذ لا 


مناسبة فيه ولا شبه فهو طردي » ولذلك استوى المغرب فيه وغيره ما يقصر  .‏ 


)١(‏ وبعضهم جعله ستة أقسام . انظر الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص95١؟)‏ » المنهاج ف 


١ /. 


ومرجعه المطالبة بكون العلة علة » فهو يغني عنه » وجوابه كجوابها فلا 
يجتمعان . 

الثاني : عدم التأثير في ذلك الأصل » مثاله : ما لو قال في بيع الغائب : 
مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في اللهواء » فيقول المعترض : كونه غير 
مرئي - وإن ناسب نفي الصحة ‏ إلا أنه استغني عنه بغيره » فلا أثر له ف 
مسألة الطير » ضرورة استواء المنع في المرئي وغيره » والعجز عن التسليم 
مستقل ف منع الصحة . 

ومرجعه المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم ) 


ع 


وهو غير مقبول عند الأستاذ"'؟ ؛ لأنه إشارة إلى علة أخرىئ فق الأصل + .ولا 


يكتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين . 
والذي ينبغي على اختيار المصنف أن يسمع لما سيأتي » أما من منع تعليل 


الثالث : أن يضم إلى الوصف المعلل به وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل 

مثاله : أن يقول : المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب » فلا يضمن 
كالحربي » فيقول المعترض : دار الحرب لا تأثير له عندك » ضرورة استواء 
ظ الإتلاف ف دار الحرب ودار الإإسلام في عدم وحوب الضمان عندك . 

وحاصله يرجع إل ماك الظالبة إن "كان الوصقن طرديا بالنسية إل :ذلك 
الحكم » أما إن كان مؤثرا بالنسبة إليه رجع إلى سؤال الإلغاء . 


(1) لم أقف على رأي الأستاذ في كتب الأصول . 


١ ك/ا‎ 


الرابع : أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النراع - وإن 
كان اضيا - ويسمى عدم التأثير في الفرع » كما لو قال في تزويج المرأة 
نفسها من غير كفء : زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح . كمالو 
أنكحها الولي من غير كفء » لاشتراكهما في أنه نكاح لم يراع فيه كفاءة 
الزوج » وتزويجها نفسها من غير كفء ‏ وإن كان مناسباً للحكم المذكور - 
اس لو لك ل ا ل ا ات 

من الكفء وغير الكفء . 

وحاصل هذا كالثاني ؛ لأن التزويج من غير كفء لا تأثير له في الأصل 
إذ المؤثر عدم رضاها . 

وقال في المننهى”'؟ : ووحاضله كالتالث» » أي أن ترويجها نفسها مستقل 
بعدم الصحة . 

قال سيف الدين”'' : / قد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم ف [/514] 
الدليل مفيدا » بأن يكون مشيراً إلى نفي المائع اللوجود في صورة النقض » 
لوجود الشرط الفائت فيها لقصد دفع النقض » أو مشيراً إلى قصد الفرض ف 
الدليل في بعض صور النزاع » كما ذكر في مثال الإتلاف في دار الحرب في 
مسألة المرتدين » ولا يكون عدي التأثير » إذ هو غير مستغنى عنه في إثبات 
الحكم » إما لدفع النقض » أو لقصد الفرض 

وقال المصنف : إنه إن اعترف المستدل بطرده فهو مردود على المختار . 


. ماقاله في المنتهى : «وهو كالثاني) ؛ ولعله هنا خطأ من الناسخ‎ )١0( 
. )85/5( (؟) الإحكام‎ 


١ /ا/ا‎ 


وإلا فهو مقبول على المختار . 
قال : ( القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية . 
وجوابه : بالترجيح تفصيلاً , أو إجمالاً كما سبق ) . 
أقول : شرع''' الآن في الأربعة المخصوصة بالمناسبة : 
الأول : القدح في المناسبة : وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية » لما 
مر أن المناسبة تنخرم بهما . 
وجوابه : بترجيح المصلحة إجمالاً » أو تفصيلاً كما سبق . 
أما التفصيلي : فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذاك حاجي » أو 
بأن إفضاء هذا إلى المصلحة قطعي أو أكثري » وذاك ظني أو أقلي » أو بأن 
هذا اعكر توعد :اق نوج لكي » وذالك اعتير بعليية ق ممه 2 إل خرن ذلنك 
ما تقلم . 
وأما إجمالاً : فيلزم التعبد لولا اعتبار المصلحة » كما لو قال في الفسخ 
في امجلس : وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ . وذلك دفع ضرر الحتاج إليه 
منهما » فيقول المعترض : معارض لضرر الآخر » فيقول : ذلك يطلب نفعا 
وهذا يدفع ضرره » ودفع الضرر أهم . 
3-0 قال : ( القدح ني إفضاء الحكم إلى المقصود . كما لو علل حرمة 
إلى القصود] المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفا ع الحجاب المؤدي إلى الفجور . 
فإذا تأبّد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى 
ذلك . 


. )١75/5( انظر الإحكام (830/4) » فواتح الرحموت (850/5) » تيسير التحرير‎ )١( 


١ 7// 


فيقول : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور . والنفس مائلة إلى 
الممنوع . 

وجوابه : أن التأبيد سطع عادة يما ذكر. فيصير كالطبيعي 2 
كالأمهات ) . 

أقول : الغاني"'' : القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع 
الحكم » كما لو قال : علة تحريم ذوات المحارم من الأصهار على التأبيد ‏ 
ا يا ا المي بو اي 
لأن رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور » لكن يرتفع 
بتحريم التأبيد » إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى 

فيقول المعترض : لا يفضي إلى ذلك » بل سدّ باب النكاح أفضى إلى 
الفجور ؛ لأن النفس حريصة على ما منعت منه » وقوة الشهوة مع النظر 
مظنة الفجور . 

والجواب : ببيان الإفضاء » بأن يقول في المسلألة : التأبيد يمنع ‏ عادة ‏ ما 
ذكرناه من مقدمات الهم والنظر » وبالدوام يصير / كالأمر الطبيعي » فلا[/55] 
يشتهين كالأمهات . 

قال تو ارسق عن تابنا واد ركان اميق 
الخفي . 


وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال ) . 


. )١75/5( انظر الإحكام (817/4) » فواتح الرحموت (541/5) » تيسير التحرير‎ )١( 


١/4 


أقول : الغالث منه('' : كون الوصف غير ظاهر » كالرضا في العقود 
والقصد في الأفعال . 
والجواب : ضبطه بصيغة ظاهرة » كضبط الرضا بصيغ العقود » وضبط 
العمد بفعل يدل عليه عادة » كاستعمال الجارح ‏ مثلاً ‏ في [ المقتل ]”" . 
الاعراض-> ‏ قال :( كونه غير منضبط . كالتغليل بالحكم والمقاصد . كالحرج 
بد 2 والمشقة والزجر فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال . 
مضبط| 0-١‏ وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط . كضبط الحرج بالسفر 
ونحوه ) . 
أقول : الرابع منها : كون الوصف غير منضبط'" كالحكم والمصالح : 
كالحرج والمشقة والزحر » فإنها ذات مراتب غير محصورة ولا متميزة , 
وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال » فلا يعرف القدر المقصود 
منها » وما هذا شأنه فعادة الشرع فيه رد الناس إلى الأوصاف النفتيطلة دوف 
وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه » كما نقول في المشقة والمضرة : إنه 
منضبط عرفاً » وإما بوصف كضبط الحرج بالسفر » والزجر بالحد » والأربعة 
راجعة إلى منع علية الوصف”* 


الأول : بإبداء وجود المانع 1 


. )51515/4( نهاية السول‎ » )١17//5( انظر الإحكام (88/5) » تيسير التحرير‎ )١( 
. (؟) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : في القتل‎ 

(؟) الإحكام (88/4) » تيسير التحرير )١217//5(‏ . 

(:) أي الاعتراضات الأربعة الخخاصة بالمناسبة . 


والئاني : بواسطة عدم ترتيب المقصود عليه . 

والثالث والرابع : بواسطة انتفاء شرطه . 

قال : ( النقض كما تقدم . وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود 
العلة إذا منع . 

ثالثها : يمكن ما لم يكن حكما شرعياً , لأنه انتقال . 

ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح . 

قالوا : ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض 
فمنع وجودها . 

فقال المعترض : ينتقض دليلك . لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة 
إلى نقض دليلها » وفيه نظر . 1 

أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها . 

ولو منع المستدل تخلف الحكم . ففي تمكين المعترض من الدلالة . 

ثالغها : يمكن مالم يكن طريق أولى . 

والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض . 

وثالئها : إلا في المستثنيات . 

لنا : أنه سئل عن الدليل . وانتفاء المعارض ليس منه . 

وأيضا : فإنه وارد ٠‏ وإن احترز اتفاقا . 

وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه كالعرايا 
وضرب الدية , أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة . فإن كان التعليل بظاهر 
عام » حكم بتخصيصه . وتقرير المانع كما تقدم ) . 


يل 


أقول''' : النقض ‏ كما تقدم ‏ هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم 
|5١51‏ في تلك الصورة » وككن في جوابه / منع كل واحد منهما . 
الأول : ما لو منع المستدل وجود الوصف في صورة النقض وهو وارد . 
لكن اختلفوا هل للمعترض أن يستدل على وجوده ؟ 
فقيل : له ذلك » إذ به يتم إبطال دليل المستدل . 
وقيل : لا ؛ لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال . 
وقيل : إن كان الوصف حكما شرعياً فلا ؛ لأنه انتقال حقيقة وإلا جاز. 


وقيل : إن كان له طريق ف القدح أولى من النقض .ء لم يكن له ذلك وإلا 


وكآن ذلك الالال مويضودا قيضا النقضى تقض البصرض العله و فقان 
المستدل : لا نسلم وجودها . فقال المعترض : فينتقض دليلك لوجوده في محل 
النتقض بدون مدلوله وهو وجود العلة » لم يسمع من المعترض ؛ لأنه انتقال 

قال المصنف : وفيه نظر ؛ إذ القدح في دليل العلة قدح فيها وهو 
المطلوب فلا انتقال » أو أنه لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول » الجواز 
فقرك آخر > الكري كه العلية عفرو من دليلها » فالقدح فيه يستلزم القدح 
فيها بالنسبة إلينا . 


)١(‏ انظر إحكام الفصول (ص"85 ه ) » البرهان (5379//5) » التبصرة (ص555 ) » العدة 
5/4 لا اصول اريسي (0/+) ع كشت الأسزان 4/4):. 


5م 


قيل : كأن القائل بعدم السماع نظر إلى خلاف ما أقرّ به المعترض أولا ؛ 
دليل العلة لا يتصور إلا عند عدم الوصف في صورة النقض . 
النتقض على زعم المستدل » فلا يلزم خلاف ما أقرّ به أولاً . هذا إذا ادعى 
اتتقاض دليل العلة عينا » أما لو ادعى أحد الأمرين » فقال : يلزمك إما 
انتقاض العلة أو انتقاض دليلها » وأا ما كان فلا ت تست العلية سيره 
إدا عدم الانتقال ظاهر . 

الثاني : ما لو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض وهو وارد . 

واختلفوا : هل للمعترض إقامة الدليل على عدم الحكم ؟ . 

قيل : له ذلك » إذ به يحصل مطلوبه . وقيل : لا ؛ لأنه انتقال . 

وقيل : له ذلك إذا لم يكن له طريق امم 

إذا عرفت ذلك » فاعلم أنهم 0 205 
النكدل آذ تعدزن بدن ولشدمن القضى ع جأن بذكن قيدا ترج حمور: 
النقض ؟ . فقيل : يلزمه لثئلا تنتقض العلة . 

وقيل : يلزمه إلا في المستثنيات لأنها ترد على علة » فإذا قال في الذرة : 
«مطعوم ؛ فيجب التساوي في بيع بعضه ببعض كالبر) » ولا حاجة إلى أن 
يقول » ولا حاجة تدعوا إلى عدمه لتخرج العرايا » فإنه وارد على كل تقد 
سواء عللنا بالطعم » أو الكيل » أو بالقوت ». فلا تعلق له بإبطال مذهمب 
وتصحيح أخر . 


١/1 


والمختار : لا يحب أصلاً لأنه سكل عن دليل العلة وقد وق به » والنقض 
[57/1] دليل عدم العلة / فهو معارض » ونفي المعارض ليس من الدليل فلا يلزمه . 
قيل : المراد من الدليل ما يلزم من العلم به العلم أو الظن بلمدلول » ولا 
يحصل إلا بعد التعرض لانتفاء المعارض . 
قلت : قد قدم أن المراد من العلة الباعث » وانتفاء المعارض ليس منه . 
وأنظا + الأضل عدم ظ 
وأنضا ع أن جك ره فإقاة لكر 'لقلة برد النقتضى ,وروذلاك: [قنا ينسم اذا 1 
يرد النقض معه . 
ولبنى > للك وقانهتوازة عه اقاقا عأن قو ل :نا رصيق عتردي 
والباقي منتقض », وإذا لم يمكن دفع النقض نع وجود العلة في محل النقض » 
وبمنع تخلف الحكم عنها فيه . 
فجواب النقض : بإبداء معارض هو المانع في صورة النقض » اقتضى 
نقيض الحكم كنفي الوجوب » أو خلافه كالحرمة للوجوب » وذلك إما 
لتحصيل مصلحة كما في العرايا إذا أوردت على الربويات » لعموم الحاجة إلى 
الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن آخر » وكضرب الدية على العاقلة إذا 
نقض بها التعليل بالبراءة الموجبة لعدم المؤاخذة على غير الجاني » لتحصيل 
مصلحة أولياء المقتول » وإما دفع مفسدة كما إذا علل حرمة الميتة بالنجاسة أو 
الضرر أو القذارة . 
فيورد المضطر فيقول : ذلك لدفع مفسدة هلاك النفس وهي آكد ء أما 
لو كانت العلة بظاهر عام فلا يجب إبداء المانع » بل يحكم بتخصيصه بغير محل 


ظ/أ 


الاو ار با م ا 
للعموم لا للعلة » فإنه أهون . 
قال : ( الكسر مقر القن لل الوح بلاطن اي الا 6 م 
أقول : الكسر هو : نقض المعنى . ظ 
وحاصله"'' : وجود الحكمة في صورة مع عدم الحكم » وقد علمت هل 
سمح وى يسبع . 
وحيث مع فهو كالنقض » غير أن منع وجود العلة هنا أظهر منه ف 
النقض لما مر أن قدر الحكمة يتفاوت » وانتفاء الحكم هنا قد يدفع بأنه لم لا 
يجوز أن يثبت حكم آخر هو أولى بالحكمة ؟ . 
قال : ( المعارضة ني الأصل بمعنى آخر . إما مستقل كمعارضة الكيل الاعتراض 
بالطعم أو القوت ؛ وإما غير مستقل كمعارضة القتل العمد عدوا 1 
بالجارح . والمختار : قبوها . 
لنا : لو لم تكن مقبولة لم بمنع التحكم ؛ لأن الوصف المدعى علة ليس 
بأولى بالحرمة أو بالاستقلال من وصف المعارضة , فإن رجح بالتوسعة مبسع 
الدلالة . 
ولو سلم ٠‏ عورض بأن الأصل انفاء الأحكام » وباعتبارثها مع . 
وأيضا : فلما ث ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا . 
قالوا : استقلالهما بالمناسبة يستلرم التعدد . 


)١(‏ انظر المعتمد (5870/7؟) » المنهاج للباجي (ص١5١)‏ » المنخول (ص١١5)‏ » التمهيد 
)١158/5(‏ »ء الإحكام (97/5) . 


١/6 


قلنا : تحكم باطل , كما لو أعطى قريباً عالماً . 
أقول : المعارضة''' في الأصل » هي أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح 
للتعائل سعفاذ + فبيعمل أن يكون: علة دون وصف السغدل :وان يكون 
[[/4؟ه] جزء علة » فهو مع الأول علة / مستقلة » وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم 
بالأول وحده » كما لو علل حرمة الربا بالطعم » فيعارضه بالكيل أو القوت. 
وأما غير المستقل » فيحتمل أن يكون جزء علة فينتفي استقلال الأول » 
كما لو علل القصاص ف المحدد بكونه قتلاً عمداً عدواناً » فيعارضه بكونه 
بالجارح » فإنه لما جاز أن تكون العلة ذكر ‏ مع قيد كونه بالجارح ‏ لم يتعد 
إلى الثقل . 
5-0 واختلف في قبول هذه المعارضة . 
ا 0 
قبول المعارضة 2017 
0154 ومنهم من قبله وأوجب الحواب عنه بناء على امتناع تعليل الحكم الواحد 
بعلتين » والمختار عند المصنف قبوهًا في الصورتين . 
فإن قلت : المصنف يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين » فيلزم ألا يسمع 
المعارضة في الوجه الأول . 
وأيضاً : قال بعد هذا : ( النقض يورد لإبطال العلة » والمعارضة لإبطال 
استقلالها ) ؛ فدل على أنه إنما يسمع القسم الثاني فقط . 


. )١57”ص( انظر الكافية في الجدل (ص؟١١ 5 ) » الا حكام (97/5) »ء المعونة قي الجدل‎ )١( 
2 (؟) انظر كشف الأسرار (01/4) » أصول الس رخسي (؟88/9؟) » البرهان (؟/157)‎ 
. )57/5( الإحكام‎ 


١/مك‎ 


قلت : المصنف إنما يُجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين''' بالنوع » وأما 
بالتخص :قا كر زوق المتصيوسة قوق السيظة عدوا عابخزنا على ذلك وان 
كان ظاهر قوله : ( القائلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة ) 
أنه جوزه مطلقاً لأجل قوله بعد ذلك : ( وألا تكون المستنبطة .معارض في 
الأصل ) » فشرط في صحة التعليل بها ألا تكون معارض في الأصل . 

وأما قوله : ( والمعارضة لإبطال استقلالها ) » فلا يدل على ذلك ؛ لأنها 
على الوجهين تورد لإبطال الاستقلال . 

لأنه يقول في الوجه الأول : جعل وصففك أو وصفي دون جعل المجموع 
علة تحكم . وفي الجزء يقول : ليس جعل جزئك علة بأولى من جعل المحموع, 
تهوبيورة لأنطال اتقلال وصق اتدل . 

ويدل على أن المصنف أراد الصورتين أنه قال في عدم التأثير : ( وحاصله 
معارضة في الأصل ) وهو إنما عارض بالمستقل » وظاهره أنه سمعه لقوله : 
وهي خمسة وعشرون » وإلا لم تسمع » وهو منها . 

وأيها تمدن التصومن اقرله:» ابجاقنها بالناسية. 

وجوابه يدل عليه » وهو يدل - أيضاً ‏ على أنه إنما سمعه إذا كانت 


)١(‏ الحكم الواحد بالنوع : هو الحكم المتعدد من حيث دواعيه ومسبباته » مثل : وجوب الصلاة. 
قه ركو الذلرك بالشمدى + رقف ركورة اللنارة مادو الا «اقن يكن تعاض بزررقة بكرن اردق 
أما الحكم الواحد بالشخص : فهو الحكم الذي لا تعدد له في محاله » مثل : وجوب الصلاة في 
حق زيد » قد يكون للبلوغ » أو قد يكون لدلوك الشمس » وكذلك القمل في حقه , قد يكون 
للقصاص ٠»‏ أو قد يكون للردة . انظر ف ذلك المعتمد (717/7) » البرهان (878/7) » المستصفى 
ا" 


١ /ام‎ 


مستنبطة ؛ لأن ما ذكر مستنبطة » وأن تعليل الحكم بعلتين منصوصتين في محل 
جائز » فلا يسمع المعارضة ممنصوصة مستقلة . 

احتج المصنف على قبوله : بأنه لو لم يقبل لم : عر السك + ولاو بالل 
أما الملازمة » فلن الوصف المبدى في الصورة الأولى يصلح للاستقلال 
والحزئية كوصف المستدل » والمبدى في الثانية يصلح للجزئية كوصف المستدل 
فالحكم بالاستقلال المدعى دون اعتبارهما 8 تحكم / 

ذل فى الففله فساهل ح الابهاية أن اتدل اذطى اند دوع عله + فالاو 

[/. أن يقول : ليس أولى / بالاستقلال من الحزئية . 

وأيضاً : قوله : ( من وصف المعارضة ) ضائع لا يحتاج إليه . 

قلت : إذا جعل من وصف المعارضة متعلقا بقوله : ( أولى ) لم يكن 
تساهلاً » ولم يكن ما ذكر ضائعاً , إلا أن فيه إطلاق المصدر لإرادة اسم 
الفاعل . 

فإن قيل : لا تحكم مع الرجحان ؛ إذ في اعتبار وصف المستدل دون 
وصف المعارضة توسعة الأحكام ؛ لأنه إذا اعتبر » تعدّى الحكم إلى الفرع , 
ولو اعتبر الآخر ولم يوحد في الفرع لم يَتَعَد . 

قلنا : لا نسلم دلالة حصول التوسعة - بكونها علة على كونها علة تعم - 
يصلح ذلك مرجحاً لدليل يثبت عليتها لو كان » والكلام فيه . ظ 

وقال بعض الشراح''' : المراد بقوله منع الدلالة » أي يمنع دلالة 
الاستقلال على وجود الوصف في الفرع حتى تلزم التوسعة . 


. )7١1//9( هو همس الدين الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 


١/4 


وقال بعضهم''' : لا نسلم دلالة الاستقلال على التوسعة » ثم سلم المنع 
وعارض » بأن اعتبار وصف المعارضة يوافق النفي الأصلي » إذ الأصل انتفاء 
الأحكام » فيعارض الترجيح بالتوسعة . 

وأبقناءة اللارينة ريعي اسار :الوصقين. وبواعيارهنا أو رن انها . 

ولناا شامع عيةا ننه ل نما يلل على أتدالعا وطن سفوالة + أن ناتس 
المحانة كانت نجه وار . 

والفرق نما يتحقق بكون ما جعل المستدل على جزء علة » وقد لا يتعين 
ذلك » إذ الفرق يكون بإبداء معارض في الفرع . 

فالآول انيتال #سناتحف لمان "كنادرت ها وقرقا يو اشارضنة 3 
الأصل جمع وفرق ؛ لأن المستدل جمع » والمعترض فرق . 

قالوا : المفروض استقلال كل منهما بالمناسبة » وهو يستلزم تعدد العلة 
فيصار إليه » وحينئذ يكون ما ذكرناه علة مستقلة وعلة غيره لا يضر . 

الجواب : لما احتمل استقلانها والتعدد وجزئيتهما والوحدة » كان الحكم 
بالاستقلال والتعدد تحكماً محضاً » وأنه باطل » كما لو أعطى قريباً عالماً فإنه 
يمكن أن يكون إعطاؤه لقرابته أو لعلمه أو لحما » فالحكم بأحدهما دون 

قيل في تقرير هذا الدليل : لو قبل لزم استقلال كل واحد من وصفي 
المستدل والمعارض بالعلية » واستقلالهما بالعلية يستلزم تعدد العلة المستقلة وأنه 
باطل » ولا يخفى ضعفه ؛ لأن هذا الدليل من جانب من جوز التعليل بعلتين . 


. )917/1/9( هو عضد الدين الإيحي . انظر شرحه‎ )١( 


١8 


ع 


وقرره بعضهم : لو قبلت لامتنع تعليل الحكم الواحد بعلقين''' » أما 
الملازمة ؛ فلأن استقلال كل واحد من وصفي المستدل والمعترض بالمناسبة 
يستلزم التعدد » فلو قبلت لكان ثبوت الحكم في الأصل بإحدى العلتين ينافي 
[/50] ثبوته بالأخرى » فلا يعلل بعلتين ٠‏ وقد بينا / جوازه . 
دي فال : ( وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع . 
انفاء رمه ثالتها.: إن صرح . لزم الوفاء بما صرح . 
0 لنا : أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما لا ينهض معه الدليل . فإن صرح لزم 
الوفاء بما صرح . 
والمختار : لا يحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة , أو 
صدّ المستدل عن التعليل بذلك . 
وأيضاً : فأصل المستدل أصله ) . 
أقول : إذا قلنا بقبول المعارضة » فهل على المعترض بيان نفي وصف 
المعارضة عن الفر ع ؟ . 
قيل : لا ؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل استقلاله » وهذا 
القير عفن مره الدانة وا ز زان الوضق إن كان ميكزةا ن. بالقبرس علي 
المستدل بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق » وإن لم يبينه فلا جمع . 
وقيل : عليه ذلك ؛ لأن مقصوده الفرق » وهو لا يتم بدون نفيه عن 
الفرع . ظ 
وقيل : إن تعرض صريحاً لعدمه في الفرع . لزمه بيانه وإلا فلا » وهو 


. )1ا/١/9( العضد‎ )١( 


المختار . 

أما إنه إذا لم يصرح فليس عليه بيانه ؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم دليل 
المستدل معه » وهذا هو غرضه ء لا بيان عدم الحكم في الفرع » حتى لو ثبت 
بدليل آخر لم يكن إلزاماً له . 

وأما إنه إذا صرح به لزمه ؛ فلأنه التزم أمرأً وإن لم يجب عليه ابتداء ؛ 
فيلزمه بالتزامه » ويجب عليه الوفاء با التزمه . 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً » هل يحتاج المعترض !| لى أضل يميق تأثير :واضقة 
الذي أبداه في ذلك الأصل ؟ . 

والمختار : لا يحتاج ؛ لأن حاصله إما نفي ثبوت الحكم عن الفرع بعلة 
المستدل ء ويكفيه ألا تثبت عليتها بالاستقلال » فلا يحتاج إلى أن يثبت علية 
ما أبداه استقلالا » فإن كونه جزء علة يحصل مقصوده . 

وأما صدّ المستدل عن التعليل بذلك » فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج إلى 
أضا هيك لغ.. 

وأنضا + آمل التبقلال أصل اله وبين رفون العلئة الظعيم أو اكد أذ 
القوت: كماى: الأره قإذا متطائفه بلاس شط تفاش فى عم لمج قا 


فائلة فيه . 


قال :( وجواب المعارضة : إما بمنع وجود الوصف ., أو المطالبة [باد أو 


بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة ؛ أو بالشبه ؛ لا بالسبر . أو عخفائه اأرعيو 1 


انضباطه , أو منع ظهوره أو انضباطه . أو بيان أنه عدم معارض في الفرع 


مثل : المكره ‏ على المختار ‏ بجامع القتل . 


١]1ذ‎ 


فيعترض : بالطواعية . 

فيجيب : بأنه عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم وذلك طرد ء أو 
يبين كونه ملغى , أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع . 
مثل : «لا تبيعوا الطعام بالطعام) في معارضة المطعوم بالمكيل . ومثل : «من 
دل دينه فاقتلوه) في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان . غير معترض 
للتعميم ) . 

أقول : جواب المعارضة من وجوه : 

الأول : منع وجود الوصف » كما لو عارض القوت بالكيل » فيقول : 

[ لا نسلم / أنه مكيل » إذ العبرة ما اعتيد فيه في زمانه عليه السلام » وكان إذ 

ذاك ور و نا ٠‏ 

ومنها : المطالبة بكون وصف المعارضة مؤثراً ‏ [ ينظر هذا مع قوله : 
(والمختار لا يحتاج إلى أصل 2١")‏ ]'"' وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان 
المعترض مثبتاً لوصفه بالمناسبة أو بالشبه ؛ لأن كل واحد منهما غير كاف , 
بل يحتاج مع ذلك إلى اقتران الحكم به باعتبار الشارع إياه » أما إذا كان أثبته 
بالسبر » فلا يحتاج إلى المطالبة بتأثير الوأصف » فإن السبر كاف في الدلالة 
على العلية من غير اعتبار تأثير الوصف » فلا [ يتمكن ]''' المستدل من 


)١(‏ أي قول ابن الحاجب رحمه الله في الفقرة السابقة » ولعل الشارح أراد أن يبين وجوه تناقض 
في كلام ابن الحاجب » حيث ذكر هناك أن المعترض لا يحتاج إلى مستند لإثبات ما اعترض به ) 
وهنا جعل للمستدل الحق بالمطالبة .بمستند التأثير . 
(؟) ما بين المعقرفتين غير موجود قي (ب) . 


١65 


المطالبة المذكورة » هكذا قال جل الشراح”"" . 

وف الإحكام والمنتهى : إن كان المستدل أثبت علية الوصف بالمناسبة أو 
بالشبه لا بالسبر ء يعنى أنه إذا أثبته بالسبر » فقد أبطل ما عدا . 

فإن أبدى المعترض وصفا آخر لزم المسعدل إبطالة عل | أنه |" يطناتي: 
بتأثيره ؛ لأن ذلك تسليم لمناسبته وذلك يبطل سبره . 

هذا ما ظهر لي . والجزم بأن ما في الكتابين غلط من النساخ غير 

ومنها بيان خفائه » ومنها عدم انضباطه » ومنها منع ظهوره » ومنها منع 
انضباطه » إذ الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به » فلابد في دعوى 

ومنها : أن يبين أن الوصف عدم معارض في الفرع » كما لو قاس المكره 
على القتل على المختار له في وجوب القصاص بجامع القتل » فيقول المعترض : 
معارض بالطواعية » فإن العلة هي القتل مع الطواعية » فيجيب المستدل : بأن 
الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم » وهو عدم القصاص . 

فحاصله عدم المعارض » وهو طرد من الباعث في شيء . 

لا يقال : لا يتم هذا االجواب ؛ لأنه يستلزم ثبوت الفرق بين الأصل 


. شرح العضد (؟/7077)‎ » )7١0/( انظر بيان المختصر‎ )١( 
. )١57ص( الإحكام (305/4) ء المنتهى‎ )١( 
: هكذا فْ جميع النسخ ؛ ولعل الصواب : لا أن‎ )( 


١ 


والفرع » فيبطل الإلحاق . 

لأنا نقول : المناسب لعدم الحكم هو الإكراه السالب للاختيار بالكلية ‏ 
وهو معدوم في الفرع . 

ومنها : أن يبين كون الوصف ملغى » بأن يبين استقلال الباقي بالعلية في 
صورة إما بظاهر أو إجماع ؛ فلا يكون وصف المعارض علة ولا جزء علة . 

وإنما حملنا قوله على هذا » وإن كان ظاهر العطف يقتضي المغايرة ؛ لأنه 
قد فسر الإلغاء قبل هذا بأنه بيان إثبات الحكم بالمتبقي فقط » إلا أن حمل 
قوله : ( يبين كونه ملغى ) أي يبين كونه طردياً » فيكون [ غيره ]''' . 

مثال الأول : ما لو قاس التفاح على البر في حرمة الربا بجامع الطعم ) 

[*] فيعارض : بأن العلة في الأصل الكيل » فيجيب : بأن الطعم / مستقل بالعلية 

فيه » بظاهر قوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء)”” » لما علمت أن ترتيب الحكم على الوصف يُشعر بعليته . 

وف المنتهى''' : في معارضة الطعم بالكيل وهو الصواب . 

مئال آخر : في يهودي تنصر ء بِدّل دينه فيقتل كالمرتد » فيعارض : بأن 
العلة الكفر بعد الإبمان » فيجيب : بأن التبديل معتبر في صورة ما » لقوله عليه 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : ملغى » والله أعلم‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير عن هذا الحديث : «ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة ١‏ وأقرب شيء 
إلى ذلك » ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع النبي ييه يقول : الطعام بالطعام 
مثلاً مثل » وقال : وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير» . انظر صحيح مسلم » كتاب المساقاة ‏ باب 
بيع الطعام مثلاً كثل (5/5 ١7١‏ ءرقم47) » تحفة الطالب (ص 40 4) . 

(9) المنتهى (ص507١)‏ . 


١5 


السلام : «من بِدّل دينه فاقتلوه)"'' » هذا إذا لم يتعرض للتعميم » فلو عمم 
فقال : فتثبت ربوية كل مطعوم » أو اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع 
لأنه إثبات للحكم بالظاهر » لا أنه تتميم لاستقلال وصف المستدل » فيكون 
القياس ضائعاً » ولا يضره كونه عاماً إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به . 

ومنه يعلم فساد حمل من حمله على أن المراد : ليس على المستدل أن 
يتعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف ؛ لأن ترتيب الحكم على 
الوصف - ولو في صورة - يكفي في الدلالة على العلية . 

والحديث الأول لا يوجد بهذا اللفظ » وف مسلم : «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل) » والثاني خرجه البخاري بهذا اللفظ . 

قال : ( ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه , لجواز علة أخرى إيكفي 
ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغى و جد لفان رسي د 
الوضع لتعدد أصلها ٠‏ مثل : أمان صدر من مسلم عاقل ٠‏ فيصح ا 
لأنهما مظنتان لإظهار مصال للإيمان . 

فيعترض : بالحرية , لأنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل . فيلغيها 
بالمأذون له ني القتال . < 

فيقول : خلف الإذنُ الحرية , فإنها مظنة لبذل الوسع » أو لعلم السيد 
لصلاحيته . 


ليا 


وجوابه : الإلغاء إلى أن يقف أحدثهما . ولا يفيد الإلغاء بضعف المعنى 
)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس » كتاب الجهاد ‏ باب لا يعذب بعذاب الله (76/8) . 


ناجل 


كما لو اعترض في الردة بالرجولية , فإنها مظنة الإقدام على القعال , 
فيلغيها بالمقطوع اليدين ٠‏ ولا يكفي رجحان المعين . ولا كونه متعديا ظ 
فيجى التحكم . 

والصحيح : جواز تعدد الأصول , لقوة الظن به . 

وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل واحد قولان . وعلى الجميع 
ففي جواز اقتصار المستدل على أصل واحد قولان ) . 

أقول : هل يكفي أن يبين استقلال الحكم في صورة دون وصف 
المعارضة » فيمتنع أن يكون وصف المعارضة علة مستقلة في محل التعليل » لما 
فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير المستقل » أو داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء 
ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله . 

قال اموق 6 

وقال المصنف : لا يكفي » لحواز علة أخرى في تلك الصورة » لما تقدم 
من جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين » ولذلك لو أبدى ف صورة عدم 

[ة)] وصف العا رق وفيت اج ااه لناو دون الباقي ميسيغتاذ وفسند الالقاء 
لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل » وحينكذ لا يلزم من 
. إثبات الحكم في صورة بعلة - مع عدم علة الصورة الأخرى فيها ‏ إلغاء ما 
وجد في تلك الصورة » ويسمى هذا النوع من الإلغاء بتعدد الوضع » أي 
تعدد العلة المعتبرة » إذ صحة القياس كونه على هيئة صالحة لاعتباره في ترتيب 
الحكم عليه » وفساد وضعه ألا يكون كذلك وقد تقدم » فتعدد الوضع بتعدد 


. )95/54( الإحكام‎ )١( 


أصليهما ‏ أي أصلي وصفي المعارض - إذ كل وصف استنبط من أصل » هذا 
اهو 1 

غالة اق آمان العين لحري > أمنان سن فسنتله اقل فقيل كاطن + ذا 
الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان من بذل الأمان وغيره » فيصح 
تعليل الأمان بهما . 

فقول اللفترضى اهو مها رض كرمع 1نم 31 العلة سلما عاق ضرا ! 
إذ الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة أحد » فيكون إظهار 
مصالح الإبمان معه أكمل . 

فيقول المستدل : الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد 
المأذون له من قبل سيده في القتال . 

فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية » فإنه مظنة لبذل الوسع 
فيما تصدى له من مصالح القتال » أو لعلم السيد بصلاحيته لإظهار مصالح 
الإعان . 

وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف بإبداء صورة لا 
يوجد فيها الخلف » فإن أبدى المعترض خلفاً آخر » فجوابه إلغاؤه إلى أن 
يقف أحدحما فيكون هو المنقطع » ولا يفيد المستدل الإلغاء بضعف المعنى - إذا 
سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى ‏ كما لو قال : الردة علة القتل . 

فيعترض : بأن العلة الردة مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال 
المسلمين » لأن ذلك معتاد من الرجال دون النساء . 

فيجيب : بأن كونه مظنة » الإقدام غير معتبر » وإلا لم يقل مقطلوع 


١ 1/ 


اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف » بل أضعف من النساء » وهذا لا 
يقبل منه لما سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع » كترفه الملك لا يمنع 
ترخص السفر ء إذ العتبر اللظنة لا مقدار الحكمة » لعدم اتضباطها .0 
واغلم أن الانيكس + ايها مف راي العارضية أفيشول المعدال ونا 
عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ) ويبين وجهاً من الترجيح » إذ 
احتمال الحزئية باق » ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض » كالقتل 
العمد العدوان » فإن الأول أقوى فيجئ التحكم . 
أرقا كرفا عينة اليف تدر والككر قاصر ؛ إذ مرجعه الترجيح 
بذلك » ولا يفيد الاستقلال فيجئع التحكم . 
[أ/ 5 ] هذا مع أنه إن رتححت التعدية.» بان اعتبارها /يوحب امتناع الأحكام 
وبأنها متفق عليها بخلاف القاصرة » رجحت الأخرى بأنها موافقة للأصل » 
إذ الأصل عدم الأحكام » وبأن اعتبارها إعمال هما بخلاف إلغائها . 
واررمك ا معيحيااج انان اارقرة فوم البعالال:القاضرة لذ رطلانة بالكلية + 
لاحتمال الحزئية . 
واغلع أنهي قن الختافيوا ق بخوان تعلة لض 0 
فقيل : لا يجوز » ويكتفي المستدل بأصل واحد » إذ غرضه الظن وهو 
يحصل به . | 
والصحيح : جوازه » لأنه يقوى به الظن . 
ثم إذ جوزنا التعدد » فهل يقتصر المعترض على معارضة أصل واحد » أو 


. )55/1( الإحكام‎ )١( 


١/6 


يعارض في كل أصل ؟ . 
قولان 2 بناء على أن إبطال بعض كلامه إبطال لكلامه أو أنه لو سلم املسم 
له أضل ,واعيك لكقاه ل ب«قسيوده: بوافاذية من إيطال المي 0 
ركلى القول آنه زليه نيعار عين اللصيوق + قهل كني العف 1 ١‏ 
بدفع المعارضة عن أصل واحد ؟ أو لابد أن يدفع عن كل واحد ؟ . 
قولان » بناء على أنه التزم الجميع » فيلزمه الدفع عن الجميع , أو أنه 
يحصل بالدفع عن واحد مطلوبه . 
قال : ( التركيب : تقدم التعدية » وتمثيلها في إجبار البكر البالغ : بكر [ليس التركيب 
فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة . اا 
فيعارض بالصغر , ويعديه إلى الثيب الصغيرة , ويرجع به إلى المعارضة 
في الأصل ) . ظ 
أقول : التركيب قد تقدم في شروط العلة » ومرجع مركب الوصف : 
منع حكم الأصل » أو منع العلية . 
ومرجع مركب الأصل : منع الحكم » أو منع وجود العلة في الفرع . 
وقك اقنم لان ع ونين لتقيف رار بر أ 
وأما التعدية : فكما لو قال المستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر 
كالصغيرة » فيقول المعترض : معارض بالصغر » وما ذكرت - وإن تعدى به 
الحكم إلى البكر البالغ - فما ذكرته يتعدى إلى الثيب الصغيرة . 
وهل افيف مكل عن السدوال راجع :إلى 'المعارطينة فى الأصبل برضف 
آخر » مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية » دفعاً لترجيح المعين بالتعدية : 


ل 


[الاعتزراض 
بالفرق بين 


فلا يكون فال الخ > حوره حوابها ؛ ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية . 
قال : ( منع وجوده في الفرع . مثل : أمان صدر من أهله في محله 


الأصا كالمأذون ( فيمنع الأهلية . 


والفرع] 


[أره مه ] 


وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية » كجواب منعه في الأصل . 

والصحيح : منع السائل من تقريره ؛ لأن المستدل مدع فعليه إثباته 
لئلا ينتشر ) . 

أقول : النوع الخامس : ما يرد باعتبار المقدمة الثالثئة » وهي دعوى 
وجود العلة في الفرع » ويدفع وجودها بالمنع أو بالمعارضة » أو بدفع المساواة 
باعتبار ضميمة شرط في الأصل » أو مانع في الفرع » ويسمى الفرق » أو 
باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط أو في المصلحة . 

الأول" : منع وجود الوصف المعلل به في الفرع » كما لو قال في أمان 
العبد / : أمان صدر من أهله كالمأذون له في القتال . 

فيقول : لا نسلم أن العبد أهل للأمان .. 

والجواب : ببيان وجود ما يعنيه بالأهلية بحس أو عقل أو شرع » كما لو 
قال : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان » وهو بإسلامه وبلوغه 
كذلك عقلاً . - 

فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها » فالصحيح لا يكن 
منه ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ؛ لأنه العالممراده وهو المدعي فعليه 
الإثبات » ولثلا ينتشر الحدال فيعود لمانع مستدلاً . 


. هكذا ف جميع النسخ » ولعل الصواب أن يقال : مثال الأول‎ )١( 


وت ى” 


وقيل : بمكن لأنه تتميم لمراده » مع أن قصله اللمهدم » كما هو مختار 
المصنف في المعارضة في الفرع . 

قال : ( المعارضة في الفرع , لا يقتضي نقيض الحكم , على نحو طرق الاعتراض 
إثبات العلة . والمختار : قبوها لئلا تختل فائدة المناظرة . 00 

قالوا : فيه قلب التناظر . 

رد : بأن القصد الهدم . 

وجوابه : بما يعترض به على المستدل . 

والمختار : قبول الترجيح . 

أيضاً : فيتعين العمل وهو المقصود . 

والمختار : لا يجب الإبماء إلى الترجيح في الدليل ؛ لأنه خارج عنه 
وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها . لا أنه منه ) . 

أقول : الثاني : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه''' » بأن 
يقول : ما ذكرت من الوصف - وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفمرع ‏ فعندي 
وصف آخر يقتضي نقيضه » ولابد للمعترض من بيانه على أصل بجامع ينبت 
عليته » وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك شاء من مسالكها » على 
كو طرق الات الستعلال المانةا قصور ين تن راكد ل لقتو 
فتنقلب الوظيفتان . 


ترتيب الحجاج (ص994١)‏ ؛ الكافية في الجدل (ص8 ١‏ 5) . 


ذه" 


وجود مانع » أو فوات شرط . فإن أراد أن النص أو الإجماع مثبت للوصف 
صح » وإن أراد إظهاره من أنه منبت للحكم لم يصح ؛ لأنه حينئذ يكون 
فساد اعتبار » لا أنه معارضة في الفرع . 

واعلم أنهم قد اختلفوا في قبول هذا السؤال . 

والمختار : قبوله لئلا مختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم . إذ لا يتحقق 
عجرد الدليل مالم يعلم عدم المعارض . 

قالوا : فيه قلب المناظرة ؛ لأنه استدلال من معترض » فصار الاستدال 
إلى المعترض والاعتراض إلى المستدل » وهو خروج عما قصداه من معرفة نظر 
الملستدل ف دليله إلى أمر آخر » وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله ‏ 
والمستدل لا تعلق له بذلك » تم نظره أم لا . 

ورد ماله ها وكرن قلا للمعاظرة ل قضيد.ه: ثنات تقض :وله 

[لحدمه] أما إذا قصد هدم دليل المستدل فلا ء» فكأنه يقول : دليلك لا يفيد / 

لقيام المعارض » فأبطله ليسلم دليلك حتى يفيد »؛ ولا يمكن أن يقصد به 
إثبات مدعاه ؛ لأنه معارض بدليل المستدل » إذ المعارضة من الجانبين وكل 
يبطل الآخر . وجواب المعارضة في الفرع جميع ما مر من الاعتراضات من قبل 
ترضح اللعتدن اداء.» 

والجواب : الجواب لا فرق . 

[ وقد يجاب بالترجيح بوجوه من وجوهه التي ستذكر في باب الترجيح 
عند العجز عما عداه ]7'؟ . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


وقد اختلف في قبول الترجيح » والمختار قبوله ؛ لأنه إذا تربجح و ججحب |المختار قبول 


الترجيح بين 
العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح وهو المقصود . بخلاف عن الستدل 
الترجيح في المعارضة في الأصل . لما يلزم من التحكم . 0 


وقبل : لا يقبل ؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ؛ ولا 
يشترط ذلك » وإلا ل تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك » نعم المعتبر 
حصول الظن ‏ وهو غير مندفع ‏ بالترجيح . 

وعلى المختار » فهل يجب الإبماء إلى الترجيح في متن الدليل » بأن يقال 
مثلاً : أمان من مسلم عاقل موافقاً للبراءة الأصلية . 

قيل ا 
كقوع الع 

والمختار : لا يجب ؛ لأن الترجيح خارج عن الدليل » وتوقف العمل 
عليه لسن بجو عن الدليال ,يديل تررك الها لرة معلا برها ل[ استصي الغا رن 
واحتيج إلى دفعه » فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه » لا أنه جزء من 
الدليل حتى يجب ذكره في الدليل . 

قال : ( الفرق : هو راجع إلى أحد المعارضتين ‏ أو إليهما معا على 0 
قول ) . الفرق] 

أقول : الغالث"''' الفرق : وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط ء 
وله ألا يتعرض لعدمها في الفرع » فيكون معارضة في الأصل أو إبداء 
خصوصية في الفرع هي مانع » وله ألا يتعرض لعدمها في الأصل » فتكون 


. الثالث من النوع الخامس من الاعتراضات‎ )١( 


“ا ى ؟ 


معارضة في الفرع » وعلى قول لابد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم 
المانع في الأصل » فيكون محموع المعارضتين » وعلى هذا اختلف في قبوله 
مي ا الى 

0 قال : ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع . مثل : تسببوا بالشهادة 

يد فرج التتضاض #المكره. 

0 فيقول : الضابط في الفرع الشهاطة :ول الأسال الالقرا قاو يميقق 
التساوي . 

ا ا ا لويم 
إفضاءه في الفررج مفله أو ارجح » كما لو كان أصله المغري للحيوان . فإن 
انبعاث الأولياء على القتل طلباً للعشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء 
سبب نفرته وعدم علمه . فلا يضر اختلاف أصلي التسبب ., فإنه اختالاف 
أصل وفرع . كما يقاس الإرث ني طلاق المريض على القاتل في مسع 
الإرث » ولا يفيد أن التفاوت ملغى فيهما لحفظ النفس . كما ألغي 

1 التفاوت بين قطع الأغملة وقطع الرقبة . فإنه لا يلزم / من إلغاء العالم إلغاء 
الحر ) . 

أقول : الرابع”” : اختلاف الضابط في الأصل والفرع'" » كما لو قال 
في شهود الزور إذا قتل شخص بشهادتهم : تسببوا في القتل فيجب القصاص 
)١(‏ ذكر ابن السبكي ف رفع الحاجب أن الشيخ أبا إسحاق قال : إن سؤال الفرق من أهم ما 
يحب الاعتناء به . وذكر ابن السمعاني أنه من أضعف الأسئلة . رفع الحاجب (551//95) . 


)0 الرابع من النوع انامس من الاعتراضات . 
(0) الإحكام (5/5 )٠١‏ . 


قياساً على المكره » والخلاف عندنا في الأصل والفرع . 

فيقول المعترض : الضابط مختلف . فإنه في الأصل الإكراه » وفي الفرع 
الشهادة » فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن الضابط التسبب » وهو أم منضبط عرفاً » فيصلح مظنة . 

الثاني : بيان أن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح , 
نحت التعدرة كما اوعص ان ميسالة تعاض ندع التهود + لضا بهن 
مغري الحيؤان على القتل . 

فيقول المعترض : الضابط في الأصل إغراء الحيوان » وفي الفرع الشهادة . 

فيجيب المستدل : بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء 
التسبب بالإغراء ‏ فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل 
ظليا للتشفي اعليه من انعا القيوان على :قل من أخرى عليه م ,سس لير 
الحيوان عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء » وحينئذ لا يضر اختلاف أصلى 
التسبب . وهو كونه شهادة وإغراء » فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة 
على قياس التسبب بالإغراء » والأصل لابد من مخالفته للفرع » كما يقاس 
إرث المطلقة في المرض على القاتل في المعاملة بنقيض المقصود . 

ولا يقال : أحدهما إرث والآخر عدم إرث » إذ الاختلاف راجع إلى محل 
الحكم لا إلى الحكم . 
قيل : التمثيل به ليس كما ينبغي ؛ لأنه الغريب الذي اتفق على رده (©. 


. ف نسخة (ب) : اتفق رده » والصواب ما أثبته‎ )١( 


ه.؟ 


قلت ينل الغريبي» الذي :اتقدى غلى رذة الغريين للرسل + وهتذا هيو 
الغريب الذي اعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط . 

بل لو قيل على الأول : يرجع إلى القياس في الأسباب » إذ لا يتعذر مفل 
مالذكر من الخامع فيه » كان متها . 

والذ وكين اق اللتراي عي نخسانائ: العايظة أن يقال + التقارت ل ل 
التغناصض لصلحة صحفل التفسن »«يدليل أنه لا يرق .بين اوت بطع الأعلنة 
وقطع الرقبة » بل يحب القصاص بهما » وإن كان إفضاء أحدهما إلى الموت 
أشد » إذ لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق » بدليل أنه ألغى العلم 
فيقتل العالم بالجاهل . ولم يلغ الإسلام ولا الحرية » فلا يقتل الحر بالعبد » ولا 
المسلم بالكافر . 

قال : ( اختلاف جنس المصلحة . كقول الشافعي : «أولج فرجاً في 
فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً , فيحدّ كالزاني» . 

فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط . وفي الأصل : دفع 


[1/+ه] محذور اختلاط الأنساب / . فقد يتفاوتان في نظر الشرع . 


وحاصله : معارضة . 

وجوابه : كجوابه بحذف خصوص الأصل ) . 

أقول : الخامس : اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع » كمالو 
قال الشافعى : «يحد في اللواط كما يحد في الزنا ؛ لأنه أولج فرجاً في فرج 
مشتهى طبعاً محرم ا 


. )١77ص( انظر رأي الشافعية في المهذب (559/7) ء المنهاج‎ )١( 


5,؟ 


فيقول المعترض : اختلفت المصلحة ؛ لأنهما في الزنا منع اختلاط الدنسب 
الملفضي إلى عدم تعهد الأولاد » وفي اللواط دفع رذيلة اللواط » فقد يتفاوتان 
في نظر الشرع . 

وحاصله معارضة في الأصل , إذ كأنه قال : العلة ما ذكرتم مع كونه 
5-5 لاختلاط النسب . 

والجواب : كجواب المعارضة » بإلغاء ما أبداه من الوصف المختص 
بالأصل بطريقة كما مر . 


قال : ( مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع . كالبيع على على الناكح [الاعتراض 


وعكسه . 

وجوابه : أن الاختلاف راجع إلى ل ل تواة ٠‏ لا في 
حكم وبيان ) . 

أقول : النوع السادس : ما يرد على المقدمة الرابعة » وهي قوله : 

[فيوجد]”'' الحكم في الفرع » ولما قام الدليل عليه فلا سبيل إلى منعه » بل 

بدعي المخالفة ويبينه إما مقتصراً عليه » أو مدعيا أن دليلك يقتضي نقيضه 
وهذا تسم قدا 

الأول : مخالفة حكم الأصل الحكم الفرع » بعد تسليم علة الأصل في 
الفرع . 

يقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف الحكم الأصل » كما لو قاس 
البيع على النكاح وبالعكس . في عدم الصحة بجامع في صورة . 


. هكذا في نسخة (ب) » ولعل الصواب حذف ما بين المعقرفتين‎ )١( 


/ا. ؟ 


فيقول المعترض : الحكم مختلف بأن عدم الصحة في البيع عدم الانتفاع 
بالمبيع » وفي النكاح حرمة المباشرة . 
والجواب : أن البطلان شيء واحد » وهو عدم ترتب المقصود من العقد 
عله و إننا الكل السال كرتم يها ودكاتها م ولعفاؤاف اخخل روحب 
اختلاف ما حل فيه » بل اختلاف امحل شرط في القياس ضرورة » فكيف 
عل تفرطةماها يلزه انسناعه أبذا + 
نعم » لو كان الاختلاف في الحكم أو في البيان وهو الجامع » لم يتعد إلى 
الفرع . 
07 قال : ( القلب لقي لتم ونه يقني انال قدي 
لسن | المستدل صريحاً » وقلب بالالتزام . 
الأول : لبث » فلا يكون قربة بنفسه » كالوقوف بعرفة . 
[ فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة . 
الثاني : عضو وضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق كغيره . 
فيقول الشافعي : فلا يقدر بالربع ] '' . 
الثالث : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض , كالنكاح . 
فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛ لأن من قال بالصحة 
قال بخيار الرؤية » فإذا انتفى اللازم انتفى الملروم . ظ 
والحق : أنه نوع معارضة . اشترك فيه الأصل والجامع . فكان أولى 
بالقبول ) . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوط ., وأثبته من المطبوع‎ )١( 


بسي 


أقول : القلب : هو تعليق منافي الحكم المدعى ‏ أو منافي لازمه ‏ على 
الوصف / الذي جعله المستدل علة للحكم إلحاقاً بأصل المستدل » وذلك إماا/ه”ه] 
بتصحيح مذهب لمعترض » فيلزم بطلان مذهب المستدل لتنافيهما » وإما 
بإبطاله مذهب المستدل ابتداء » إما صريحاً وإما بالالتزام . 

مر كي سل بر ورا لاسي 
والحنفي"'' في الاعتكاف إذا لم يكن منذورا : لبث فلا يكون قربة بنفسه 
كالوقوف بعرفة . 

فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة 

الثاني : القلب لإبطال مذهب المستدل صريحاً » كما لو قال الحنفي ف 

سبع اران لوو ع سيت ؛ كغيره من أعضاء 
الوضوءا"" 

فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء 

الثالث : القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام » كما لو قال الحنفي في 
بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكا-”* . 

فيقول الشافعي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح » إذ كل من قال ( 
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بالصحة قال بخيار الرؤية''' » فكان خيار الرؤية لازم الصحة عندهم » وإذا 
انتتفى اللازم - وهو خيار الرؤية - انتفى الملزوم وهو الصحة . 
[حقيقة القلب 2-١‏ والحق : أن القلب بأقسامه راجع إلى المعارضة ؛ لأنها يثبت بها خلاف 
7 حكم المستدل » والقلب كذلك إلا أنه نوع خاص .ء إذ الأصل والجامع 
اشترك قياساهما فيهما » فكان أولى بالقبول من المعارضة المحضة » إذا قصد 
هدم دليل المستدل لأدى به إلى التناقض”'' ظاهر فيه » ولأنه مانع للمستدل 
ا 
وجواب القلب : بيان عدم تأثير الوصف في حكم الغالب . 
0 فال : ( القول بالموجب . وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع , 
وهو ثلاثة : 
الأول : أن يستنتج ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه . مثل : قتل بم 
يقتل غالباً » فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه . 
فيرد : بأن عدم النافاة ليس محل النزاع . ولا يقتضيه . 
الثاني : أن يستنتج إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم , مثل : التفاوت 
في الوسيلة لا بمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه . 
فيرد : إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط 
والمقتضي . 
)١(‏ الأم (/١؟)‏ ء المجموع (910/9) . 
(؟) لعل الصواب : تناقض »ء والله أعلم . 
(*) ذكر السبكي رحمه الله في رفع الحاجب : أن الشيخ أبا إسحاق قبل هذا الاعتراض » وذهب 
القاضي أبو بكر » وابن السمعاني إلى رده . انظر رفع الحاجب (75915/59) . 


و ١1؟‏ 


والصحيح : أنه مصدق في مذهبه . 

وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ , بخلاف محال الخلااف  .‏ 

الثالث : أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة ؛ مثل : ما يثبت قربة 
فشرطه النية كالصلاة . ويسكت عن الوضوء قربة . 

فيرد : ولو ذكرها لم يرد إلا المنع . 

وقوهم : فيه انقطاع أحدهما . بعيد في النالث لاختلاف الرادين . 

/ وجواب الأول : أنه محل النزاع أو مستلزم . كما لو قال : لا يجوز [[/40ه) 
قتل المسلم بالذمي . 

فيقال : بالموجب ؛ لأنه يجب . 

فيقول : المعني ب «لا يجوز) تحربمه . فيلزم نفي الذين الوجوب . 

وعن الثاني : أنه المأخذ . 

وعن الثالث : أن اخطف سائع ) . 

أقول : النوع السابع''' : ا ل 
وذلك هو المطلوب فيمنع » ويقال : بل النزاع بعد باق » ويسمى القول 
بالموجب . 

ل 


)١(‏ انظر المعتمد )١87/9(‏ » البرهان (917/7) »ء المنهاج للباجي (ص”77١)‏ » التمهيد لأبي 


الخطاب )١85/5(‏ » كشف الأسرار )١١*/54(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5.5) » المحصول 
(هله؟؟) . 


وهو على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه 
كما لو قال المالكي في القاتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا » فلا يناقي وجوب 
5 ظ 

فيرد القائل بالموجب بأن يقول : القتل بالمثقل لا يناي وجوب القصاص 
عندي » وإئما النزاع في وجوب القصاص » وعدم المنافاة ليس محل النزاع ولا 
ملزوما له » وهو المراد من قوله : ( ولا يقتضيه ) إذ لآ يلوم من غدم المنافاة 
من قسن كون اجريهنا فيا تاداس . 

الثاني : أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم 
كما لو قال المالكي في المسألة المذكورة : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وبجوب 
القصاص كالمتوسل إليه » وهي أنواع الحراحات القاتلة"'" . 

فيرد القائل با موجب بأن يقول الحنفي : الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع 
الموانع ووجود الشرائط ووجود المقتضي » وغاية ما ذكرت عدم مانع خاص» 
ولا يلزم منه اتتفاء جميع الموانع ولا وجود الشرط ولا وجوه المقتضي » فلا 
يلزم ثبوت الحكم . 

وقد اختلف في المعترض إذا قال : ليس هذا مأخذي » هل يصدق أو 
5ب 

فقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر » إذ رعا كان ذلك مأخذه وعاند. 


والصحيح ةفيق #الأنة أغر قن قذهه ومذهب إمامه . 


. )8/8( الزرقاني على خليل‎ )١( 
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واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل » وهو ما يقع لاشتباه 
المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام » وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف ؛ 
لشهرته ولتقدم التحرير غالياً . 

الثالث : أن يسكت عن صغرى غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير 
كما لو قال في الوضوء : ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة » وسكت عن 
الصغرى وهي الوضوء ثبت قربة . 

فيرد بالموجب » إذ لا يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية » أما لو صرح 
بها لم يرد إلا المنع » بأن يقول : لا انسلم أن الوضوء ثبيث قرية".. 

قال الجدليون7' : القول بالموجب فيه انقطاع / أحد المتناظرين » إذ لو [/41ه] 
بين أن المثنبت مدعاه أو ملزومه , أو المبطل مأخذ الخصم ء أو الصغرى حق 
انقطع المعترض » إذ لم يبق له إلا تسليم المطلوب » وإلا انقطع المستدل » إذ 
قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى المطلوب . 

قال المصنف : قولحم ذلك صحيح في الأوليين » بعيد في الثالث لاختالاف 
مراديهما » إذ مراد المستدل أن المتروك في حكم المذكور لظهوره » ومراد 
المعترض أن المذكور وحده لا يفيد » فإذا بين مراده فله أن بمنع فيستمر 
البحث » وإن سلم انقطع . 

وجواب القسم الأول : أن يبين أن الناتج مل النواع » إذ الخلاف 
مشهور فيما فرض أو هو ملزومه » كما لو قال : لا يجوز قتل المسلم بالذمي 
قياساً على عدم قتله بالحربي . 


. )85/75( الإبهاج‎ » )5 ١٠ كشف الأسرار (ص؛‎ » )١١7/54( انظر الإحكام‎ )١( 
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فيقال بالموجب , بأن يقول : هو عندي لا يجوز لكنه يجب قتله به » فإن 
«لا يحوز) نفي الإباحة » وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه لأنه أعم . 
فيجيب : بأن المعني ب (لا يجوز) الحرمة .» وذلك يستلزم عدم الوجوب . 
وجواب الثاني : أنه المأخذ لاشتهاره بين النظار » وبالنقل عن أئمة 
وعن الثالث : أن الحذف سائغ والمحذوف مراد » فلا يضر حذفة"'"'' , 
والدليل ا مجموع لا المذكور . 
وفيه نظر ؛ لأن الحذف إنما يسوغ إذا كانت مشهورة . 
يي قال : ( الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا » ومن أجناس 
.,.._ كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة . 
والمترتبة : منع الأكثر . لما فيه من التسليم للمقدم ١‏ فيتعين الأخير . 
والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم تقديري فليرتب , وإلا كان منعاً بعد 
تسليم . فيقدم ما يتعلق بالأصل ثم العلة لاستنباطها منه , ثم الفرع لبنائه 
عليها . 
وقدم النقض على المعارضة في الأصل ؛ لأنه يورد لإبطال العلة . 
والمعارضة لإبطال استقلاها ) . 
أقول : الاعتراضات إن كانت من جنس واحد كالنقض .ء أو المعارضة 
في الأصل أو في الفرع » فقد اتفق الحدليون على جحواز إيرادها دفعة ‏ إذ لا 


..: أي عجلاف» الجن دمعي‎ )١( 


يلزم من ذلك تناقض ولا انتقال . 
وإن كانت من أجناس » كالمنع » والمطالبة » والنقض » والمعارضة » فقد 

منع منها أهل سمرقند » وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد حذرا من الخبط . 

وإذا جوزنا الجميع - و كانت مترتبة طبعاً - مثل منع حكم الأصل ومنع 
العلية » إذ تعليل الحكم بعد ثبوته قطعاً » فأكثرهم لا يسمعه ؛ لأن الأخير 
في تسليم للأول » فيتعين الأخير سؤالا » فيجاب عنه دون الأول فيضيع الأول 
لأنه إذا قال : لا نسلم حكم الأصل ولا نسلم أنه معلل بكذا » فالبحث عن 
تعليله ماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته / فإن مالم يثبت لا تطلب علة ثبوته . 545/1 

والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم تقديري » إذ معناه : ولو سلم الأول 
فالثاني وارد » وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر . 

وإذا جوزنا الممع في المترتبة طبعا » فالواجب رعاية الترتيب في الإيراد 
ول كأ مسا عد دام .. 

فإنه إذا قال :لا نسلم أن الحكم مطل يكذ » فقد سلم ثرت لمكم ؛ 
فإذا قال : ولو سلم قلا نسلم ثبوت التكم + كان مائعا لما سلم قلا يسمع » 
فحينئذ يقدم ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لاستنباطها منه » ثم بالفرع لابتنائه 
عليها » ويقدم النقض على المعارضة في الأصل ؛ لأن النقض يذكر لإبطال 
العلة » والمعارضة لإابطال استقلال وصف المستدل . ظ 

فالواجب أن يقول : ليس بعلة » ولو سلم فليس بعستقل . 

قال : ( الاستدلال : يطلق على ذكر الدليل , وعلى نوع 5 
المقصود . 
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فقيل : ما ليس بنص . ولا إجماع . ولا قياس . 
وفيل : ولا قياس علة . فيدخل نفي الفارق والتلازم . وأما نحو : 
وجد السبب أو المانع , أو فقد الشرط . 
فقال : دعوى دليل . 
وفيل : دليل . 
وعلى أن دليل . قيل : استدلال . 
وفيل : إن ثبت بغير الغلاثة . 
والمختار : أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة 2 
واستصحاب . وشرع من قبلنا ) . 
اقول لالد لال:ق اللغة »«عزليه الول 37 
وفي الاصطلاح : يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من نص » أو إجماع » أو 
غيرهما » وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المقصود هنا" . 
فقيل : ما ليس بنص » أي دليل ليس بنص »ء ولا إجماع » ولا قياس" . 
قيل : هو تعريف بالمساوي ؛ لأنه تعريف لبعض الأنواع ببعض . 
ورد : بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف يكون تعريفاً بالأعرف . 
وقيل مكان قولنا «ولا قياس) : ولا قياس علة » فيدخل القياس في معنى 
الأصل . ويدخل قياس الدلالة . 


. )١8/١( ء الكافية في الجدل (ص"9؛ ) » العدة‎ )١١ انظر الكليات لأبي البقاء (ص؛‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة‎ 
. )177/84( تيسير التحرير‎ » )١١71/75( (؟) البرهان‎ 
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فالأول أخص » ويريد بلا قياس - أي شرعي - حتى [ يدخل |" 
المنطقي . واعلم أن الفقهاء كثيراً ما يقولون : وجد السبب فيوجد الحكم ‏ [بهاذ حتيقا 
أو وجد المانع أو فقد الشطر فيعدم الحكم . 0 
فقيل : ليس بدليل » بل هو دعوى دليل ؛ إذ الدليل هو وجود السبب 
الخاص » أو وجود المانع » أو عدم الشرط الخاص . 
رقيل #تدليل ]ف اللاليل ما لزع من ثبوقه ثيوت الفك قلعا أو باهرا .+ 
وما ذكرنا كذلك » لاستلزامه وجود الحكم . 
وقولنا : وجد كذا . كالمقلمة لإثباته . 
وعلى أنه دليل » فقيل : هو استدلال لأنه ليس بنص » ولا إجماع , ولا 
قبانى طلقا , 
وقيل : استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع » أو فقد الشرط بغير 
النص والإجماع والقياس » وإلا فهو من قبيل ما ثبت به من نص أو إجماع أو 
قياس 2 وهو فاسد ؛ لأن أحد الثلاثة دل على نك مقدمتي الاستدلال /[/؟4] 
المنبت للحكم » لا أنه نفس الاستدلال . 
وقد اختلف في أنواع الاستدلال . 
والمختار عليه السلام عند المصنف أن ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير 
لفبيق. عله رو كانه تزاها مرو انع يناب :انا له وشتر ع مين اقبلنا. 
وعند الآمدي : الأولان فقط”"' » وعند الحنفية : الاستحسان . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : لا يدخل » والله أعلم‎ )١( 
. )١١8/54( (؟) الإحكام‎ 
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إبيان أنواع 
التلازم] 


وعند بعض المالكية وبعض الشافعية : مذهب الصحابي . 

والمصالح المرسلة عند بعض امالكية”'" . 

قال : ( الأول : تلازم بين ثبوتين أو نفيين , أو ثبوت ونفي . أو نفي 
وثبوت . والمتلازمان إن كان طرداً أو عكساً كالجسم والتأليف . جرى 
فيهما الأولان طردا وعكسا » وإك كان طرداً كالجسم والحدوث جرى 
فيهما الأول طردا » والثاني عكسا . 

والمتنافيان إن كان طردا أو عكساً كالحدوث ووجوب البقاء. جرى 
فيهما الأخيران طرداً وعكسا 

وإن تنافيا إثباتاً كالتأليف 5 ٠‏ جرى فيهما الثالث طرداً وعكسا . 

فإن تنافيا كالأساس والخلل , جرى فيهما الرابع طرداً وعكساً ) . 

أقول : أما التلازم فأربعة أقسام ؛ لأن التلازم إما أن يكون بين ثبوتين , 
أو بين نفيين ١‏ أو بين ثبوت ونفي » أو بين نفي وثبوت » وحاصله راجع إلى 
المتلازمين في الأولين » وإلى المتنافيين في الآخرين . 

والقلازم إنا أفيكرق طردا أو عكها اق مين الطارشيق به أو طتردا ل 
مكنيا نأف دو هاف واحد . 

والتناق لحنت وان رك ونين الفارفين. ‏ لكلف إننا أن يكن ره أن عكسا 
- أي إثباتاً ونفياً - وإما طرداً فقط - أي إثباتاً » وإما عكساً فقط - أي نفياً - . 


فهذه خمسة أقسام : 


)١(‏ أصول السرخسي )١59/5(‏ » تيسير التحرير (5/؟17١)‏ » الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص/59) » إرشاد الفحول (؟9/9؟) . 


الأول : المتلازمان د وفكنبا كلسي والتأليف أذ كل عنسسه 
مؤلف وكل مؤلف جسم » وهذا يجري فيه الأولان ‏ أي التلازم بين الثبوتين 
وق الشبيق كاذب تطترد ا :وكيا ميان 1 كلمن كان مدن كان 
مؤلفا :+ وكلما كان مؤلفا كان جسما .و كلما 4 يكن حسما 4 يكن مولفا : 
وكلما لم يكن مؤلفا لم يكن جسماً . 

الغاني : المتلازمان طرداً فقط كالجسم والحدوث » إذ كل جسم حادث 
ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض » فهذان يجري فيهما الأول - أي التلازم 
ف ونين ذا د ميدق :كلما كان مسيم كان اانا ولا عكيا نا 
يصدق : كلما كان حادئا كان جسماً » ويجري فيهما الثاني أي التلازم بين 
فيزن كنا د تصلق ؟ كلما 1 يكيو ادن رركن هيما بالاطروا فل 
يصدق © كلما ل يكن جسيما لوك بعادت . 

الثالث : المتنافيان طردا وعكساً » وهما اللذان بينهما انفصال حقيقي 
كالحدوث ووجوب البقماء ؛ فإنهما لا يجتمعان في ذات حتى يكون اد 
وحن البقاف + ول يرتقكان ععيا سك يكون اقيها وابدي البقاء:. 

وهذان يجري فيهما الأخيران ‏ أعني تلازم الثبوت والنفي » والنفي 
والثبوت - طردا وعكساً - أي من الطرفين - فيصدق : لو كان حادثاً لم يحب 
بقاؤه » ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثاً » ولو لم يكن حادثاً وجب بقاؤه : 
ولو لم يكن واجب النقاد لكاق ادن .. 

الرابع : المتنافيان إثباتاً لا نفياً » وهما الأمران اللذان بينهما اننفصال مانع 
من الجمسع » كالتأليف والقدم إذ لا يجتمعان ٠‏ / فلا شيء مؤلف قديم ‏ [/44ه] 
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ثبوتين] 


لكنيسما نو تقعان كالمتون الن لذ جر او وهذان عرق فيهما الفالك. اعت 
تلازم الثبوت والنفى ‏ طرداً وعكساً ‏ أي من الحانبين - فيصدق : كلما كان 
جسماً لم يكن قذياً » وكلما كان قديعاً لم يكن جسم » ولا يجري فيهما 
تارم التاق :والعردف من كني ورمع القاليوق :قلق يصلاق 2 كلها ل يكن كمي 
كان فيعا وااو كلهال يكن قنها كان يها .. 

الخامس : المتنافيان نفياً » وهما الأمران اللذان بينهما انفصال مانع من 
الخلو كالأساس والخلل » فإنهما لا يرتفعان » فلا يوجد ما ليس له أساس ولا 
يختل » ولا مشاحة في المثال » وقد يجتمعان في : كل ذي أساس يختل بوجه 
آخر » وهذان يجري فيهما الرابع أي تلازم النفي والفبسوت رد مكيبا 
فيصدق : كلما لم يكن له أساس فهو مختل » وكلما لم يكن مختلاً فله أساس ‏ 
ولا يحري فيهما الثالث فلا يصدق : كلما كان له أساس فليس بمختل .2 
كلما كان مختلاً فليس له أساس . 

قال : ( الأول ني الأحكام : من صح طلاقه صح ظهاره ١‏ ويثبت 
بالطرد . ويقوى بالعكس . ويقرر أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم المؤثر , 
وبغبوت المؤثر , ولا يعين المؤثر فيكون انتقالاً إلى قياس العلة . 

الثاني : لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم , ويثبت بالطرد كما 
تقدم . ويقرر بانتفاء أحد الأثرين 2 ادلي اكب درم الا الركر 
وبانتفاء المؤثر 

يي 

الرابع : ما لا يكون جائزاً يكون حراماً . ويقرران بغبوت التناني 


٠‏ ؟؟ 


بينهما , أو بين لوازمهما ) . 

أقول : لما بين أقسام التلازم بحسب موادها . ذكر أمثلتها من الأحكام : 

الأول : تلازم بين ثبوتين » كما يقال : مَنْ صح طلاقه صح ظهاره : 
وهذا يثبت بالطرد بالاستقراء » ويقوى بالعكس بالاستقراء » أي كل من لا 
يصح طلاقه لا يصح ظهاره » وحاصله التمسك بالدوران لكن على أن العدم 
ليس جزءاً كما تقدم » ومنه تعلم أن المراد بالعكس هنا الانتفاء عند الانتفاء . 

ويقرر بوجه آخر » وهو أن يقال : ثبت أحد الأثرين فيلزم ثبوت الآخر 
للزوم وجود المؤثر » وإلا لم يوجد الأثر الآخر » فيلزم وجود الأثر الآخر . 

أوويال» تبث الوتن وكون الأثر التنهى نافا مول يميق الزتسر اق 
الطرفين » وإلا كان انتقالا إلى قياس العلة » ولنفرض لزوم التحرير المرتفع 
بالكفارة بقوله : «أنت علي كظهر أمي» » ولزوم الطلاق الذي لا أثر فيه 
للكفارة بقوله : «أنت طالق) أثرين للأهلية : 

الثاني : استلزام النفي النفي : لو صح الوضوء بغير نية » لصح التيمم ؛ 
لأنه في قوة : لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء » فإن «لو) / لانتفاء 
الشيء لانتفاء غيره » أو في قوة : لو لم يشترط النية قي الوضوء لم تشتر ترظ ف [1/ه4»] 
التيمم.. وهذا يث بثبت بالطرد ويقوى بالعكس كما تقدم . 

ويقرر بوجه آخر » وهو أن يقال : انتفاء أحد الأثرين فيلزم انتفاء الآخر 
جرع الالاباحور موقاو اجد الأثرين » وإذا انتفى ينتفي الآخر . 

ويقرر أيضاً : بانتفاء المؤثر فينتفي الأثْر » ولنفرض الثواب واشتراط النية 
أثران للعبادة . 
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[المنع يرد 
على جميع 
أقسام 
العلازم] 


الثالث : تلازم الثبوت والنفي » ما يكون مباحاً لا يكون حراما . 

الرابع : تلازم النفي والثبوت » ما لا يكون جائزاً يكون حراما . 

وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين تلازمهما ؛ لأن تنافي اللوازم 
دليل تناقي الملزومات . 

قال : ( ويرد على الجميع منعهما . ومنع إحداهما . 

ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع . ويختص بسؤال 
مثل قوهم في قصاص الأيدي باليد : أحد موجبي الأصل وهو النفس . 
فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية . 

وقرر : بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن كانت 
واحدة فواضح . وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين . 

فيعترض : بجواز أن يكون في الفرع بأخرى . فلا يقتضي الاخر 
ويرجحه بامتناع المدارك , فلا يلزم الآخر . 

وجوابه : بأن الأصل عدم أخرى . ويُرجحه بأولوية الانتحاد . لما فيه 
وعدن 

فإن قال : بأن الأصل عدم علة الأصل في الفرع . 
قال : فالمتعدية أولى ) . ظ ظ 
أقول : جميع أقسام التلازم يرد عليه منع المتصلة ومنع الاستشائية معاً . 


ومنع اا علي ' 


)١(‏ أي منع مقدمات القياس » سواء كانت قرطية او اسكناتية »أو منع إحدى المقدمتين 


؟ ؟؟ 


ويرد من الأسكلة الواردة على القياس ما عدا الأسغلة المتعلقة بنفس 
الوصف الجامع » إذ لم يذكر فيه وصف جامع » ويختص بسؤال لا يرد على 
القياس » ويوضح كمثال ؛ كما يقال في قصاص الأيدي باليد الواحدة قياسا 
على النفوس بالنفس الواحدة : القصاص أحد موجبي الأصل وهو النفس ) 
فيجب بدليل الموجب الآخر وهو الدية » ويقرر : بأن الدية أحد موجبىي 
الأصل » وقد ثبت فيثبت الآخر وهو القصاص ؛ لأن العلة فيهما إما واحدة 
وإما متعددة » فإن كانت واحدة فواضح , وإن كانت متعددة فتلازم 
الحكمين دليل تلازم العلتين » وكلما ثبت علة أحد الحكمين » ثبت على 
الآخر . ظ 
فقول اللغترطن 14لا وز انعيك اعرد الرضيق نيما حفاف قرعا بغلنة 
أخرى تختص به وتقتضي ذلك الموجب ولا تقتضي الموجب الآخر » فلا يلزم 
وجود الموجب الآخر فيه » والمعلوم إنما هو تلازمهما في غير محل النزاع ؟ . 

ويرجحح / المعترض ما ذكر من ثبوته في الفرع بعلة أخرى : باتساع [/541] 
مدارك الأحكام » فيكون أكثر فائلة . 

وجوابه : أن الأصل عدم علة أخرى . 

ويرجح المستدل ما ذكره : بأن اتحاد العلة في الحكم الواحد أولى من [العلة المتحدة 
اللعية 1١‏ للست ارا ذال الدكاييها: ووو النتكدينة وي علبها كاؤن كرهاة 0 
والمتفق عليه أرحح . 

فإن قال المعترض : إذا قلتم بأن الأصل عدم علة أخرى » فالأصل ‏ 
أيضاً ‏ عدم علة الأصل في الفرع . 


اللسكمه قلنا : تعارضا والترجيح عندنا من وجه آخر » وهو أن العلة المتعدية أولى 

د م” من القاصرة ؛ لأن المتعدية متفق عليها بخلاف القاصرة » والمتفق عليه أرجح 

ونحن إذا أثبتنا الحكم في الفرع بعلة الأصل فقد عديناها » وإلا فقد قصرناها . 

وقد يُعارض الآخر : بأنا إذا عللنا الفرع بأخرى فقد أعملناهما » وإذا 

عللنا الفرع بعلة الأصل فقد أبطلنا واحدة » وإعمالهما أولى من إبطال 
الكنهنا.. 


|مناهب6> > قال :( الاستصحاب : الأكثر كالمرني . والصيرفي . والغزالي : على 
الاح لمدة 
فى حجي: صحته . 
لاستصحاب] ١‏ وأكثر الحنفية على بطلانه » كان بقاء أصلياً أو حكماً شرعياً » كقول 
الشافعية في الخارج : الإجماع على أن قبله متطهر . والأصل البقاء حتى 
يغبت معارض , والأصل عدمه . 
لنا : أن ما تحقق ولم يظن معارض .2 ملز لذن القاد.. 
ا ال لي سعدا اله اق الوا سي 
كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل , وقد استصحب الأصل 
قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي . والدليل نص أو إجماع 
أو قياس . 
وأجيب : بأن الحكم البقاء » ويكفي فيه ذلك . 
ولو سلم , فالدليل الاستصحاب . 
قالوا : لو كان الأصل البقاء لكانت بيئة النفي أولى , وهو باطل 


١7 


بالإجماع . 

وأجيب : بأن المثبت يبعد غلطه . فيحصل الظن . 

قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة . 

قلنا : الفرض بعد بحث العالم ) . 

أقول : الاستصحاب”"' : وهو أن الحكم بكذا قد كان ولم يظن عدمه : 
و كلما هو كذلك فهو مظنون البقاء . 

وقد اختلف في كونه دليلاً شرعياً » فقال مالك والمزني » والصيرق » 
والإمام » والغزالي : إنه دليل”" . 

راق انس عن الها ليس يننا 177 سوام كان التيسمجاب ا 


)١(‏ الاستصحاب هو : ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على أنه كان ثابتا ني الزمن الأول » وهو 
أربعة أنواع : 

الأول : استصحاب العدم الأصلي . وهو ما نفاه العقل ولم يثبته » كبراءة الذمة . 

الثاني : استصحاب العمل بالعموم أو النص إلى أن يظهر المخصص . 

الغالث +" اتعدهاتي ما ول الشرغ صلق توه القيام بيه + "كا للق عندقنام الل + 

الرابع : استصحاب حال الإجماع في حل الخلاف » وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع بين 
الجمهور . انظر الإحكام )١85/54(‏ ء الإبهاج )١١1/(‏ . 

(؟) انظر إحكام الفضول للباعى (صن51) + التبضرة للقسيرازي (ضن8195) :+ المسعصفى 
(/١؟5)‏ »ء البرهان ١١6/5‏ ) ء المحصول (8/50: )١‏ . 

والمزني هو : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني نسب » المصري موطناً » الشافعي مذهباً » تلميذ 
الشافعي المقدم » كان زاهدا مع علم وحجة قوية » حتى قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله : «المزني 
ناصر مذهبي) ) صنف (الجامع الكبير) ع و (الجامع الصغير) » توق سنة (55 ”؟ه) . انظر وفيات 
الأعيان )195/١(‏ 2 شذرات الذهب )١48/5(‏ . 

(*) انظر كشف الأسرار 6277/7/5 » أصول السرخسي (775/5) وما بعدها . 
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أصلياً » كما يقال في عشرين ديناراً ناقصة وتجوز بحواز الوازنة : لم تكن 
الزكاة واجبة قبل جوازها بجواز الوازنة والأصل عدمه . 

أو حكماً شرعياً » كما يقال في الخارج من غير السبيلين : الإجماع على 
أن قبله متطهر » والأصل البقاء حتى يثبت معارض » والأصل عدمه . 

لنا : أن ما تحقى وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله , 
فإنه يستلزم ظن بقائه ضرورة ولولا ذلك لما ساغ للإنسان مراسلة من فارقه . 

ولنا أيضاً : لو شك هل تزوج هذه أم لا » حرم الاستمتاع بها إجماعاً , 

[1*] ولو شك / هل طلق أم لا » لم تحرم » ولا فارق بينهما إلا استصحاب عدم 

الزوجية في الأولى » واستصحاب الزوجية في الثانية .. . 

قالوا : الطهارة والحل والحرمة أحكام شرعية » والأحكام الشرعية لا 
تغبت إلا بدليل شرعي » والأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلاً في الشرعيات . 

الجواب : أن ما ذكرتم من أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي 
إما ذلك في ابتداء الحكم » وأما الحكم ببقائه فيكفي فيه الاستصحاب » وحن 
ها اتعائه قاد للك اعد وقاره نس حك شرع 

ولو سلم » فلا نسلم أن الدليل منحصر فيما ذكرتم » بل هناك دليل آخر 
وتو الاتصحابية.: ظ 

قالوا : لو كان الأصل البقاء » لكانت بينة النفي أولى عند تعارض البينتين 
واللازم باطل » إذ لا تسمع بينة المدعى عليه . 

الجواب : منع الملازمة » وإِثما يصح ذلك لو حصل الظن بهما » وتأيدت 
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إحداهما بالاستصحاب » وليس كذلك ؛ لأن الظن لا يحصل إلا ببينة المثبت 
لبعد غلطه بأن يظن المعدوم موجوداً » بخلاف النافي إذ لا يبعد غلطه في ظن 
الموجود معدوماً » بناء على عدم علمه به » ولمثبت يدعي العلم بالموجود وله 
طرق قطعية » والناؤنطريقه عدم العلم . 

قال في لمنتهى''' : وأجيب بأن تعديهما لإمكان صدقهما » بأن يكون 
المثبت اطلع على السبب دون النافي . 

قالوا : القياس جائز فبفي ل بقاء الأصل ‏ إذ قد يكون م قباس ينب 
لقص[ الكل +الاسستسمعجانب . 

انوا أن الترض قينا ميك فيه العال ول عبد أمكلا كبهن برقي + 
وانتفاء القياس الرافع هو المظنون حيئئذ » والاحتمال لا يضر . 


ال ٠:‏ هرع تا 3 
المختار : أن عليه السلام قبل البعثة متعبّد بشرع . ظ لعا 
فيل : نوح . وقيل : إبراهيم » وفيل عاق متف ا كلاق 

وقبل : ما ثبت أنه شرع . 

ومنهم من منع . 

وتوقف الغزالي . 


لنا : الأحاديث متضافرة : : ركان يتعبد) ,ركان يتحنث) .ركان 


يصلي) . «كان يطوف) . 
واستدل : بأن من قبله لجميع المكلفين : 


. )٠١ المنتهى (ص:‎ )١( 


وأجيب : بالمنع . 

قالوا : لو كان لقضت العادة بالمخالطة . أو لرمته . 

قلنا : المتواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد . وقد تمع المخالطة لموانع , 
فيحمل عليها جمعا بين الأدلة ) . 

أقول : اختلفوا هل كان عليه السلام قبل البعئة متعبداً بفروع شريعة 
متقدمة أم لا ١79‏ . 

مذهب مالك : أنه عليه السلام قبل البعئة غير متعبد بشر ع" . 

وقيل : كان متعبدا بشرع » واختاره المصنف"" . 

وضبطه بعض المتأخرين بكسر الباء . 

[/44 15 فإن كان / كذلك . فالأصح ما اختاره العكدن. .انالك العافات النبى 

صدرت منه قبل البعثة ما ثبت في الشرائع السابقة . 

وظاهر كلامهم أن الخلاف في أنه قبل البعثة مكلف أم لا ؟ . 

وعلى هذا : فالأصح ما روي عن مالك . 

ثم القائلون ممختار المصنف اختلفوا : 


)١(‏ ذكر إمام الحرمين أن فائدة البحث في هذه المسألة في علوم التاريخ » وليس ها فائدة يستفاد 
منها في علم الأصول . البرهان )0019//١(‏ . 

(9) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحمد . انظر العدة (*/7) ٠‏ الإبهاج 
(5076/6) ء واختار القاضي الباقلاني أنه حجة جائز عقلا ولكن لم ينبت شرعا . انظر التلخيص 


(؟/86م0"). 
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وكل خى شربعة ابرافيم)” 

وقيل على قري انوسى .+ 

وقيل : على شريعة عيسى . 

وقيل : على ما ثبت أنه شرع . 

وتوقف الغزالي''' . ظ 

لنا : ما ورد في الأحاديث أنه «وكان يتعبد) » «كان يتحنث) يعتزل [الدليل على 


2 أن شرع من 


للعبادة » «وكان يصلي» » «كان يطوف)” اليو كر ايل و كان اماد مو إن ا 
فالقدر المشترك متواتر » وتلك أعمال شرعية يعلم بالضرورة من بمارسها قصد له 
الطاعة وهي موافقة أمر الشارع » ولا يتصور من غير تعبد » فإن العقل لا 
يحسنه . وقد يقال : المعلوم قصد الثواب لا قصد الطاعة . 

واستدل : بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين » وإلا لخلا المكلف عن 
التكليف » وأنه قبيح . 

الجواب : منع عموم شرع من قبله » فإن عموم الرسالة من خصائصه )2 
ومحري تع اضر تر ورور ست لتر سبج العدي. 

لقره قى كاد بيديناً بد شين لاز يقرو لالد قل الا ادر 


. )551/١( المستصفى‎ » ) 5.09/1١ ( وإمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 

(؟) وذلك لا روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله غفيها + أن أول هيا يديه 
رسول الله ييه الرؤيا الصالحة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء 
فكان يخلو بغار حراء » وكان يتحنت اللياليى ذوات العدد ‏ والتحنث : التعبد ‏ حتى فاجأه الحق) . 
انظر البخاري » كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي )7/١(‏ . ومسلم » كتاب الإيمان 


تا يدهم الوحى (١/79١اءرقم7917)‏ . 


أو لزمته مخالطتهم لأخذ الشرع منهم فوقع » ولو وقع لنقل ولافتخرت به 
تلك الطائفة » واللازم باطل . 

الجواب : منع قضاء العادة بالمخالطة » ومنع لزومها له . والسند : أنه 
متعبد ما علم أنه شرع » وذلك يحصل بالمتواتر دون الآحاد » والمتواتر لا 
يحتاج إلى المخالطة . والآحاد لا تفيد العلم . 

ولم سلم أن العادة قاضية بالمخالطة » لكن مالم يمنع مانع » فقد تمتنع 
المخالطة لموانع فيحمل عدم المخالطة على وجود المانع » جمعاً بين ما ذكرنا 
وما ذكرتم من قضاء العادة » والجمع مهما أمكن أولى » وهذا التقرير أوفق لما 
في المنتهى''' : وقرر على وجه آخر يرجع إلى الثانية : بأن يقال : قولكم لو 
كان كازلف لتقل تعتوق قاد كواترا اود عاد ؛ أما 2 [ فلا يحتاج إلى 
نقله كذلك]''' إذ لم يتعبدنا الله بذلك » والآحاد لا تفيد » والأول أظهر . 

وقال الغزال + المذ كور ا ا ا 
بقاطع » والظن فيما لا يتعلق بالعمل لا معنى له" '" . 

زهل كان قال : ( المختار : أنه بعد البعثة متعبد بما لم يدسخ 


وا 


يتس ؟] ها قوم وو الاضل البقاء , 
وأيضا : الاتفاق على الاستدلال بقوله تعالى : ( التفس بالنّفس » 
وأيضا : ثبت ثبت أنه قال عليه السلام : رمن نام عن صلاة أو نسيها 
)١(‏ المنتهى (ضع ١؟)‏ . | | 
(؟) هكذا في جميع السخ . والجملة غير مستقيمة » ولو قيل : فلا يحتاج نقله إلى ذلك » لكان [أبوع 
أحسن ء والله أعلم . ش 


(©) الممشعف :2911 


"> “ا‎ ٠ 








فليصلها إذا ذكرها ؛ وتلا : ( أقم الصّلآة لذِكري 4) » وهي لموسى عليه 
السلام , وسياقه يدل / على الاستدلال به . 

قالوا : لم يذكر في حديث معاذ , وصوبه . 

وأجيب : بأنه تركه إما لأن الكتاب يشتمل أو لقلته جمعاً بين الأدلة . 

قالوا : لو كان لوجب نقلها والبحث عنها . 

قلنا : المعتبر المتواتر فلا يحتاج . 

قالوا : الإجماع على أن شريعته ناسخة . 

قلنا : لما خالفها . وإلا وجب نسخ الإيمان . وتحريم الكفر ) . 

أقول. : اختلقوا هل كان عليه السلام بعد البعئة متعيدا بشرع من قله 
وكذا أمته إلا ما خصه الدليل أم لا ؟ . 

مذهب مالك وجمهور أصحابه"'' » وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة : 
أنه متعبد بما لم ينسخ . 

وقال القاضي" "أ 5 والجيز”” قاد قوليه : إنه غير متعبل به . 

والخلاف فيما أوحي إليه أنه شرع من قبله » وفيما تواتر مسن شرع من [تحرير مل 
قلدع ل أنه تعد علاويعة.ق كتبوي الليدلة مرولا قاتنقله الكفان اجادا . لداع 


50 انكر متؤجينةا ون اليا د( فى )ع هيد لابن غينت الس 11617 قبا )اي سكام 
الفصول (ص307”") » البرهان ( 07/١‏ 5) » التبصرة (ص580) » المستصفى )514/١(‏ » أصول 
الخصاص )١5/8(‏ + أصول السرخسي (594/7) . 

(؟) ذكرها عن القاضي الباجي ف إحكام الفصول » وذكر في التلخيص أنه يجوز أن تكون 
الشرائع السابقة شرعا لنا . انظر التلخيص (583/5) » إحكام الفصول (ص7717) . 

(9) انظر مذهب أحمد في العدة (/750) . 
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كما لم يختلفوا فيما هو من شرعهم وأمر به بدليل خاص ؛ لأن ذلك من 
شرعه . 

لناخ .ها تقدم أنه كان.مضعيدا يد قبل البخة :و والاضل لبقاء ما كان على هنا 
"كال 

وفيه من النظر ما تقدم » مع أنه دليل مبني على أصلين مختلف فيهما : 
الاستصحاب » وشرع ما قبلنا » مع أنه لا يصح في الفروع التي اختلفت 
الشرائع فيها . 

ولنا أيضا : اتفاق العلماء على الاستدلال بقوله تعالى : (وكتَينا عَلَيّهِمَ 
فِيهًا أن النّفسَ بانس ١7)‏ على وجوب القصاص في ديننا » ولولا أنه متعبد 
شرع وى كلم الاسم الامبعدلال بكوق التصناض :بواجا امت إبعر تيل 
على وجوبه في ديننا . 

ولنا أيضا : ما في الصحيح أنه عليه السلام قال : «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها'" , وتلا : ( وأقم الصّلاة لذكري )2/7 , 
وهي مقولة لموسى » وسياقه يدل على الاستدلال بالآية دلالة إعاء » ول لم 
يكن هو وأمته متعبدين مما كان موسى متعبد به » لما صح الاستدلال . 

وفك يقال + أمزنا بذلك: للحندية» ع وذ كر الآبةاليبين أن أننهى :ذلك 
مساوية لمن قبلها » فيكون أدعى إلى انقياد الأمة . 
)١(‏ المائدة آية (ه4) . ظ 
ووو سدع ان رضي الله عنه » كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيها 


(//ا.”). 
(©) طه أية (8 )١‏ . 


حرص 


قالوا + لو تعبدنا بشرع من قبلنا لذكره معاذ + ولو كان دليلاً ل يصوب 
عليه السلام قول معاذ حين تركه » واللازم باطل"'' . 

الخواب : إما تركه لأن الكسالب يشمله. لأن كناب الله يضاول التوراة 
والإنخيل - وإما لقلة ما يكون شرع من قبلنا مُدْركاً له » وإن كانا خلاف 
الظاهر » لكن يحمل عليه جمعاً بين الأدلة . 

قالوا : لو كان متعبدا بشرع من قبلنا » لوجب البحث على المجتهدين عن 
تلك الشريعة » واللازم باطل . ظ 

الجواب. : أن المعتير في كون النبى والأمة متعبدين به من شرع من قبلنا : 
المتواتر » وهو معلوم لا يحتاج إلى بحث وتعلم » لا ما نقل آحاداً على لسان 
الكفان + ]ذا لبدما'متعدين بيه قظع : ٠‏ [/١هى]‏ 

وقد يقال : لو كان كذلك لوجب علينا نحن نقلها والبحث عنها ؛ لأنا 
مكلقوة مطلهم +اتنتدل :نينا توائرا أو العاد اه ولاسلوه مين كونه ععارها 
عندهم ‏ بحيث لا يحتاج إلى بحث وتعلم ‏ أن يكون عندنا نحن كذلك . 

قالوا : الإجماع على أن شريعته ناسخة لما خالفها من الشرائع » وذلك 
ينافي تعبده بها . 


)١(‏ حديث معاذ رواه أبو داود : «أن النبي عَكِتْهُ لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ؛ قال : فإن لم تحد ف كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله نه 
قال : فإن لم تحد ف سنة رسول الله - َيه - ولا ف كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو » قال 
فضرب رسول الله ف صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
يله ) . أبو داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي )١8/5(‏ » والترمذي », أبواب الأحكام 
(7.0/0), والإمام أحمد (30/6) . 


نض 


الجواب : أنها ناسخة لما خالفها : لا أنها ناسخة لجميع الأحكام » وإلا 

. النسخت وجوب الإيمان وتحريم الكفر ؛ لشبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا‎ ٠ 
. قال : ( مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقاً‎ 0 
. في ججية والمختار : ولا على غيرهم‎ 

وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس . 

وقال قوم : إن خالف القياس . 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر . 

لنا : لا دليل عليه فوجب تركه . 

وأيضاً : لو كان حجة على غيرهم . لكان قول الأعلم الأفضل حجة 
على غيره » إذ لا يقدر فيهم كن : 

واستدل : لو كان حجة لتناقضت الحجج . 

وأجيب : بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير برفعه كغيره . 

واستدل : لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد . 

وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد . 


الصحابي] 


قالوا : وأصحابي كالنجوم) . (اقتدوا باللذين من بعدي) . 

أجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه للصحابة . 

قالوا : ولَى عبد الرحمن علياً بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل , 
وولى عفمان فقبل ولم ينكر » فدل على أنه إجماع . 

قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة » وإلا وجب على الصحابي 
التقليد . 


لما 


ايف 


قالوا : إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية . 

أجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي ١‏ ويجري في التابعين مع غيرهم ) . 

أقول : لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر 
يحتهد » فأما على غير الصحابة . ظ 


فعن مالك : أنه 000 . 


وهو أحد قولي الشافعي وأحمد”"" » قالوا : وهو مقدم على القياس"" 
وقيل : إن خالف القياس فهو حجة”*' . ظ 

وقال بعض المالكية » و كثير من الشافعية » وبعض الحنفية : ليس بحجة 
وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر . 


)١(‏ أما الإمام مالك فقد اختلف النقل عنه » فذكر الباجي في موضع أنه حجة بشرط عدم 
المخالف ؛ وف موضع أن مذهب الصحابي ليس بحجة كجرده . 

ورجح القرائي أنه حجة مطلقا » وكذلك التلمساني وقال : «إنه كثيراً ما يستدل يمذهب الصحابي 
في مدونته) » واختار ابن عبد البر أنه حجة بشرط عدم المخالف » ومدونة الإمام فيها كثير من 
الأحكام والفتاوى مبناها أقوال الصحابة رضي الله عنهم » فلا زكاة في الحلي المعد للزينة عند الإمام 
ودليله فعل عائشة رضي الله عنها #وققان: نسافة قم الضاؤة ذليلها فعل :ادن عباس رضي الله 
عنهما . انظر في جميع ذلك المدونة (18542511/1؟) » الموطظأ (ص١‏ 5 ؟) ؛ التمهيد. لابن عبد البر 
(5/14؟) » إحكام الفصول (ص.5”") » الحجاج لترتيب الحجاج للباجي (ص77) » شرح 
تنقيح الفصول (صه ‏ 4 ) » تخريج الفروع على الأصول (ص55١)‏ . 

(؟) انظر الرسالة (ص555) » العدة لأبي يعلى )١11١78/54(‏ . 

(5) وهي إحدى الروايتين عن أحمد دون الشافعي رحمهما الله . انظر المصادر السابقة . 

(4) وهو اختيار الحنفية وبعض الحنابلة . انظر العدة )١١95/5(‏ . 

(5) انظر إحكام الفصول للباجي (ص٠.85)‏ » البرهان )١851/5(‏ . 
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لنا : لا دليل على كونه حجة فوجب تركه » إذ لا يجوز إثبات حكم 
شرعي من غير دليل . 
وأيضا #الو كان جعحة غك غروة و الكان'قول الأغلع الأفطة حجيدة علبي 
غيره » إذ لا يقدر فيهم أكثر من الصلاح والعلم . 
وفيه نظر ؛ إذ لا يجوز أن يكون للصحبة أثر في أن قوله حجة على غيره. 
واستدل : لو كان حجة لزم تناقض الحجج » لاختلاف الصحابة 
ماه و دار 
الجواب : لا نسلم لزوم التناقض ؛ لأنه يندفع بالترجيح إن أمكن »ء وإلا 
فبالوقت أو التخيير » كما في تعارض الأخبار . 
واستدل : لو كان قول الصحابي حجة على غيره » لوجب على التابعين 
فمن بعدهم تقليد الصحابي والأخذ ما أداه إليه اجتهاده » مع إمكان الاجتهاد 
[1/1هه] والأخذ مما أخذ منه الصحابي من نص أو قياس », / لكنه لا يجوز للمجتهد 
تقليد غيرة أضلا + 
الجواب : إثما يازم ذلك لو لم يكن قول الصحابي حجة , أما إذا كان 
ححا كناو اهو ا حد اكد كم فلم يكن أخذ الشكم مه تقليدا ؛ 
كال خود عن النض . 
(أدلة حجية احتج القائلون ا سم 230 


مذ 


ها عم 
الصحائي] بايهم اقتديتم اهتديت) ١”‏ » وكون الاقتداء بهم اهتذاء هو المعني بحجية 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله في جامع بيان العلم وفضله » وقال : 


(إن إسناده لا تقوم به ححة) ) وأخرجحه رق حزم ر حمه الله 5 الإحكام 4 وقال : «إنه ضعيف) . 
مم 


ضف 


لوخم 

واحتج القائلون بأن الحجة قول أبي بكر وعمر : بقوله عليه السلام : 
(اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر)""! 

الجواب : أن المراد في الحديثين المقلدون من الصحابة ؛ لأن خطابه 
وديا بتاعي ادا ري 

اولي سيد الرين بن مرق جاب قرط الالذادبالعيطيو لايل 

اا '' » وشاع وذاع ولم ينكر » فدل على أنه إجماع . 

الجواب : معنى الاقتداء بهم المتابعة في السيرة والسياسة لا في المذهب . 
وإلا كان قول الصحابي امحتهد حجة على صحابي محتهد وأنه باطل إجماعاً. 

وأيضاً : لو كان كذلك ما خالف على وكان يقبل الشرط . 

احتج القائلون بأنه حجة إذا خالف القياس : بأنه لابد له حينئذ من حجة 
نقلية فيقبل » وتكون الحجة بالحقيقة تلك » أما مع موافقة القياس فقد يكون 
قال ذلك عن ذلك القياس » فلا حجة فيه إذ ذلك . 
#لجست بيست سس تتم يبيب 
انظر جامع بيان العلم وفضله (؟5/١١١)‏ » الإحكام في أصول الأحكام )8١١/0(‏ . 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : «اقتدوا باللذين 
بسن بلاق :اق بكي عسدر) # اواك امتناقيت نان مجاقب أن بكر » وعمببر 
(05/5"عرقم3577) » ورواه ابن ماجه ‏ باب فضل أصحاب النبي قله (١//ا؟ءرقم50)‏ 2 


ورواه الإمام أحمد (6/هم؟). 

)جيك الركين يوعوت »؛ هو الصحابي الجليل أحد العف لذو رك اهام من رظي ال ال نه 
أمر الشورى للخلافة من بعده » والقصة التي ذكرها الشارح رواها الإمام أخحمد في مسنده عن سفيان 
ابن وكيع وهو غير حجة » وضعفه البخاري » ورماه البعض بالكذب . انظر مسند الإمام أحمد 
)/5/١(‏ » تهذيب التهذيب )١١*/54(‏ ؛ تحفة الطالب (صغ ه 5 ) . 


يضصض 


الجواب : لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به . 

وأنضا كان كيان وكر وهر ببالتانى نمع فين بيعء كزللع راق 
الدليل فيه » واللازم باطل . 

قال : ( الاستحسان : قال به الحنفية والحنابلة . 

وأنكره بعضهم ؛ حتى قال الشافعي : من استحسن فقد شرع , ولا 
يتحقق استحسان مختلف فيه . 

فقيل : دليل ينقدح في نفس اجتهد تعسر عبارته عنه . 

قلنا : إن شك فيه فمردود وإن تحقق فمعمول به اتفاقا . 

وقيل : هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى . ولا نراع فيه . 

وقبل : العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى . ولا نراع فيه . 

وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . كدخول 
الحمام . وشرب الماء من السقاء . 

قلنا : مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع علمهم من غير إنكار أو 
غير ذلك . وإلا فهو مردود . 

فإن تحقق استحسان مختلف فيه . 

قلنا : لا دليل يدل عليه فوجب تركه . 

قالوا : ( واتَبعُوا أَحْسّنَ ) . | 

قلنا : الأظهر والأولى » و«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن) . يعني الإجتماع وإلا لرم العوام ) . 


57 


أقول : الاستحسان : قال الحنابلة والحنفية : إنه دليل”'' » ووقع عند 
المالكية / ما يدل على ذلك » فمن ذلك مسألة كتاب الخيار » وهي مسألة [/؟هه] 
اقزر الاين 10 

وأنكره الشافعي حتى قال : «من استحسن فقد شرع » أي فقد 
البرك تفكها فى غير ليله ذكاق عاضا ار كافرا . 

قال المصنف : والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأنهم ذكروا 
ف تفسيره أموراً لا تصلح محلاً للخلاف ؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاً » وبعضها 
ود مره دا نشو يقبو زا اتقافا وو قافن دوك الاق 

فمن جملة ما قيل في تفسيره : أنه دليل ينقدح في نفس امحتهد يعسر تعبيره 
0 ؛ وهذا متردد بين القبول أو الرد ؛ لأن (ما انقدح في نفس امحتهد) إن 
كان لتقي نوكه ويس غلنة العمل اكه قافنا جررر لا رظي مسرن صن التغيير 
عنه » وإن كان يشك فيه فمردود اتفاقاً » إذ لا تثتبت الأحكام عمجرد 
الاحتمال . 


)١(‏ انظر روضة الناظر (ص860) » المسودة (ص ١ه‏ ) » التحرير (ص>؟5١)‏ » العدة 
(154/6) > التمهيد (8107/4) + كشف الأسرار (9/8) ١‏ أضول السبرخشي:(74/9):. 

(9) المتضودييها سمالة كار اخلس الرزارد ةبق القدديت :الذي واف لاما الك عن هينه الله ين« 
عمر قال : قال رسول الله يي : «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا) . فقد رد الإمام مالك رحمه الله 
العمل بهذا الحديث ؛ لأنه وجد عمل أهل المدينة على خلافه » فرجح عمل أهل المدينة على دلالة 
حديث ابن عمر » وهذا الترجيح عند الشارح عدّه من الاستحسان ء والله أعلم . انظر الموطأ 
(ص45) » التمهيد لابن عبد البر (4 )9/١‏ » المنتقى للباجى (05/0) . 

(9) انظر الرسالة للشافعي (ص”. ه) ء الأم (770/1) . 

(:) ذكر هذا التعريف الإمام الغزالي رحمه الله ونسبه إلى الحنفية . انظر المستصفى )78١/7(‏ . 
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[تعريف وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه , ولا نزاع في قبوله 
الاستحسان : 1 
الأصولين] ١‏ وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه » ولا نزاع أيضا فيه" . 

وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه » ولا نزاع أيضا 


220 
فيه | . 


وف بعض النسخ خلاف النظير » أي العدول في مسألة إلى خلاف ما 
حكم به في نظائرها . 

وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس » كدخول 
الحمام من غير تعيين زمان المككث » وشراب الماء من السقاء من غير تعيين 
قداو امامو 

وعدا أريظا عا هو ةرد ؛ لأن مستند مثله إن كان العادة المعتبرة من 
حريانه في زمانه عليه السلام فقك تسق بالسيتة : 

وإن كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم إنكارهم » فقد ثبت 
بالإجماع . 


)١(‏ وهذا هو تعريف أصحاب الإمام مالك رحمهم الله .انظر إحكام الفصول للباجي (ص555). 
(؟) وهذا التعريف نص عليه البزدوي . انظر كشف الأسرار للبزدوي (50/5) » أصول 
المصاص (757/5) . ظ 

(60) وهو تعريف قريب من الذي قبله . انظر أصول الخحصاص (755/1) » أصول السرخسي 
.)١5:5/١(‏ 

(:) ذكر هذا التعريف السرخسي والشاطبي رحمهما الله . انظر أصول السرخسي )5٠0/5(‏ 2 
الموافقات )١75/5(‏ . ظ 
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وان كان وها :قن كان كما شاف عا ثيس سبع التمك لنسف ننه ا 
وإن كان غير ذلك مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا . 

فإذا أظهر الخصم استحساناً يصلح محلاً للخلاف » قلنا نا كتفي + زا ليل 
يدل عليه فوجب نفيه » لما علم أن عدم الدليل في نفي الأحكام الشرعية 
برك ترص 

قالوا : قال تعالى : ( واتَبعُوا أَحْسَن مَا أنزل إِلَيِكُم من ربكم )20 , 
والأمر للوجوب ؛ فدل على أن ترك عش رابا بعض هو أحسن » وهو 

معنى الاستحساك . 

الجواب : أن المراد ب «(الأحسن) الأظهر والأولى ؛ مع أثنة أمر باتباع 
الأحسن من القول . 

- : قال عليه السلام : «ما رآه المسلمون حسناً فهم عند الله 
حسن)” '' يدل على أن ما استحسنه العلماء فهو حق في الواقع . 

الجواب : «المسلمون) صيغة العموم .والمعنى : ما رآه جميع المسلمين 
حي نا كن رد حير رك سي وان واه سيت 
وما أجمع عليه فهو حسن عند الله » إذ لا إجماع إلا عن دليل شرعي . 

/ قال : ( المصالح المرسلة : تقدمت . 

لنا : لا دليل فوجب الرد . 
)١(‏ الزمر آية (هه) . 
(؟) هذا جزء من حديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد رواه الإمام أحمد 


(؟/ما) . 


قالوا : لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع . 

قلنا : بعد تسليم أنها لا تخلو ٠‏ العمومات والأقيسة مأخذها ) . 

أقول : المصالح المرسلة : مصالح لا يشهد لما أصل بالاعتبار في الشرع , 
ولا يشهد أصل - أيضاً - بإلغائها » لكنها على سنن المصالح وتتلقاها العقول 
5 

قال بحجيتها مالك رضي الله عنه » وقد تقدمت في القياس''' . 

لباق ا دلي على سصيني)] فرعي ارد 

قالوا : لو لم تعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم , لعدم مول النصوص 
والأقيسة جميعها » وأنه باطل . 

الحواب:: لآ تسلم بطلانة » وإن سلم »ع قلا يلزم الخلو ؛ لأن العمومات 
والأقيسة مأخذ الجميع . 

وإن سلّم ؛ فعدم المدرك بعد ورود الشرع ‏ بأن مالا مدرك فيه بعينه 
فحكمه التخيير - مدرك شرعي . 


. )5١١/54( انظر شرح تنقيح الفصول (صه 4 4) . الموافقات‎ )١( 


2؟ 


قال : ( الاجتهاد : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي 00 

والفقيه-: تقدم . وقد علم اجتهد . واجتهد فيه ) . 

أقول : لما فرغ من المبادئ والأدلة السمعية » شرع الآن في الاجتهاد . 

وهو لغة : تحمل الجهد » وهو المشقة . يقال : اجتهد في حمل حجر 
الرحى » ولا يقال : اجتهد في حمل نارنحة''' 

وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع » أي بحيث يحس من نفسه 
العجز عن المزيد عليه" . 

وقوله : ( لتحصيل ظن ) إذ لا اجتهاد في القطعيات . 

وقوله : ( بحكم شرعي ) ليخرج العقلي والحسي . 

والفقيه : تقدم معناه في صدر الكتاب ضمناً » لأنك قد علمت الفقه » 
فيكون الموصوف هو الفقيه » وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهو ابحتهد , 
وامحتهد فيه . 

فامجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد على التفسير المذكور . 

والمجتهد فيه : حكم ظني شرع علية ذليل غلا يرد اجتهاد المتكلم في 
تحصيل ظن بتوحيده تعالمى » إذا كان المجتهد فقيها وهو بَيّن من تعريف الفقه . 

قال : ( مسألة : اختلفوا في تجرئ الاجتهاد . [هل يجوز 

لمنبت : لو لم يتجزاً لعلم الجميع , وقد ستل مالك في أربعين ممسألة ‏ وجهدا 


. )585/1١( نارجة أو نارج : نوع من أنواع الليمون . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
(؟) انظر الحدود للباجي (ض 514 المسعظنض (9/ )1 كشن الأسدران (6)18/4 شرم‎ 
. )7/5( تنقيح الفصول (ص 575 ) » المحصول‎ 


وقال في ست وثلاثين منها : لا أدري 

وأجيب : بتعارض الأدلة . وبالعجز عن البالغة في الحال . 

قالوا : إذا اطلع على أمارة مسألة فهو وغيره سواء . 

أجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقا . 

النافي : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض . 

أجيب : الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد . أو بعد تحرير 
الأئمة للأمارات ) . 

أقول : اختلفوا في تحزئ الاجتهاد على معنى أنه هل يجتهد في بعض 
المسائل دون بعض » بناء على أنه قد يحصل له في , بعض المسائل ما هو مناط 

[/504] الاجتهاد من الأدلة دون غيرها » فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها / 

أو لابد وأن يكون محتهداً مطلقاً » بحيث يكون عنده ما يحتاج إليه في جميع 
المسائل من الأدلة ؟ . 

احتج المثبتون"'' بوجهين : 

الأول .لو لم يعجرا الاجتهاد لرم علم امحتهد جميع المآخذ » ويلزّع العلم 
جميع الأحكام » واللازم باطل ؛ لأن مالكاً من كبار المجتهدين قطعاً » وقد 
سثل في أربعين مسألة » فقال في ست وثلاثين منها : ولا أدري)7") 


2,)*98/4( المستصفى (07/9؟) ء التمهيد لأبي الخطاب‎ » )١7/5( انظر كشف الأسرار‎ )١( 


(؟) روى هذه القصة ابن عبد البر في التمهيد )7/١(‏ . 


غ غ5 


عدم العلم ببعضها لتعارض الأدلة » أو للعجز في الحال عن المبالغة » أو لمانع 
يشوش الفكر . 
قالوا ثانياً : إذا اطلع على أمارات بعض المسائل فهو وغيره سواء فيها : 
وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل لحهله بذلك فيما علم أمارته » فيجوز 
له الاجتهاد فيها كغيره . 
الجواب: : لا نسلم مساواته لغيره » إذ يجوز أن يكون مالم يعلمه متعلقا 
بالمسألة المجتهد فيها . 
احج النافي'' : بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم أأطة عدم 
المفروض ., فلا يحصل له ظن المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل . د 
الجواب : أن المفروض حصول جميع ما هو أمارة لتلك المسألة في ظنه 
نفياً وإثباتاً » إما بأخذه عن مجحتهد , وإما بعد تحرير الأئمة الأمارات وضم كل 
نوع إلى جنسه » وإذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال بعيد . فلا 
يقدح في ظن الحكم فيجب العمل به . 
قال : ( المختار : أنه مَلَِهِ كان متعبدا بالاجتهاد . [الختار أن 
لنا : مثل : ( عَفَا الله عَدك لم أذنت لَهُمْ 4 , و ولو استقبل- 0 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) , ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي . 
واستدل أبو يوسف بقوله تعالى : ( لِتَحْكُمَ بَينَ النّاس بمًا أَرَاكَ الله ». 
وقرره الفارسي . واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقة فيه » فكان أولى . 
وأجيب : بأن سقوطه لدرجة أعلى . ظ 


. وهو منسوب إلى بعض الحنفية . انظر المحصول (71//5) » فواتح الرحموت (؟/9515)‎ )١( 
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قالوا : ( وما يَنطِقَ عَن امْوَّى إن هُوَ إل وَحيْ يُوحَى »© . 

وأجيب : بأن الظاهر رد قوهم ( اتْعَرَاُ 4 . 

ولو سلم ‏ فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي . 

قالوا : لو كان لجحازت مخالفته , لأنها من أحكام الاجتهاد . 

وأجيب : بالمنع . كالإجماع عن اجتهاد . 

قالوا : لو كان لا تأخر في جواب . 

قلنا : لجواز الوحي . أو لاستفراغ الوسع . 

قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن . 

قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي . فكان كالحكم بالشهادة ) . 

أقول : اختلفوا هل كان عليه السلام متعبداً بالاجتهاد فيما لم يوح إليه 
فود اع اقزاقي العين '" درابو ووسلق""" إل أنه ستعتك:. 

اناوه المعرق 7 


وذهب الحبائى د إلى منعه . 


. )١51/8/0( انظر مذهب الإمام أحمد ف العدة‎ )١( 

2 )5١1/9( ؛ أصول الخصاص‎ )٠٠١/95( انظر مذهب أبي يوسف ف أصول الس رخسي‎ )١( 
وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم الكوق ء الفقيه الحجة المحتهد‎ » )7١7/( كشف الأسرار‎ 
صاحب الإمام أبي حنيفة » روى عنه الإمام أحمد وغيره » ولي القضاء لمارون الرشيد » ولد سنة‎ 
. )5١؟هص( الفوائد البهية‎ » )583/١( »ء وتوق سنة (١م١ه) . انظر شذرات الذهب‎ )ها١١؟(‎ 

(9) وهو مذهب الإمام مالك » والشافعي » وعامة أهل الأصول . وبعض المعتزلة . انظر المعتمد 
(241/6) »ء التبصرة (ص١58)‏ ., البرهان )١1755/7(‏ » الممستصفى (؟550/9) » المحصول 
(5/1) » أصول التصاص (70/4) , أصول السرخسي (51/7) . 

(4) خلافا لللقاضي عبد الحبار وأبي الحسين منهم . انظر المعتمد (؟/7140) . 
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لنا : قوله تعالى : ( عَهَا الله عَنكَ لم أذنت لَهُمَ 2106 » ولا يستقيم مثل 
ذلك فيما فعل عن وحي . 

وقد يقال : إن ذلك في أمر الآراء والحروب » لا في الحكم الشرعي . 

وقال ‏ أيضاً - عليه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت / ما [آ/هه٠]‏ 
سقت الهدي)”" » ولا يستقيم ذلك أيضاً ‏ إلا فيما فعل بالرأي . 

قال القاضي عياض : يجوز أن يكون خُيّر فاختار الأدنى » فنبه على ترك 
الأولى » فالخطاب ما ذكر لتركه الأعلى بعد التخيير . 

واستدل أبو يوسف بقوله تعالى : ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئّاس بمًا أراك 00 
وقرره الفارسي وبين وجه دلالته » فقال : الرؤية تقال للإبصار كقولك : 
2 انع ريد ؛ وللعلم مثل : «رأيت زيداً قائما) لتر ا مجن زارئاونه 
الحل والحرمة) » و «أراك) لا يستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام , 
ولا للاعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث عند ذ كر الثاني » والعائد على 
الموصول كالمذكور لتتم الصلة » كأنه قال : بما أراك الله » ولا يجوز حذف 
الفالتق فتعين: أنه الراك ا عله للك 01 


والجواب : أنه بمعنى الإعلام » و«ما) مصدرية فلا ضمير » وحذف 


. )87( التوبة أية‎ )١( 
(؟) الحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله في حديث طويل . انظر صحيح مسلم‎ 
. )١4امقرعمل5/(‎ 

(4)لم أقف على كلام أبي علي الفارسي » ولكن معناه موجود في كتاب تلميذه إسماعيل 
الجوهري «الصحاح) . انظر الصحاح (58141/5) . 


لاع ؟ 


القعولان +.فيكون العنى : .بإراءتك' '* + أو أن المقدر ليس كاللفوظ :+ فكأن 
الفعولين بعلاقان» أو أن الع وها امح الله إلداف وال عريه المسياق + 
واختاره الزمخشري . 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( وَأَن احْكّم بَيْنَهُم بمَا أَرَاكَ الله 4(" . 

وام ل انض #ايآن التحياد كدر توايا ىا فيد عن القفية نم انال عالت 
السلام : «أفضل العبادات أمرها" '' أي أشقها » وقال : «ثوابك على قدر 
0 ظ 

والأكثر ثواباً أولى » وعلو درجته يقتضي ألا يسقط عنه » تحصيلا لمزيد 
الثواب » ولكلا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له . 

الجواب : لا نسلم أن علو درجته يقتضي عدم سقوطه » بل يقتضي 
سقوطه » إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى » ولا يكون فيه نقص لأجره ) 
ولا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له » وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة 
لكونه عن كما ةين تراس النقرين لكر عقي .16 زر في اتسنا ل كوه ماف 


10 الكفاف<١‏ زقكة): 

(5) المائدة أية (55) . 

(9) قال الحافظ السخاوي : «قال المزي : هو من غرائب الأحاديث » ولم يرو قي شيء من الكتب 
الستة » وهو مروي في النهاية لابن الأثير عمن ابن عباس بلفظ : أي الأعمال أفضل ؟ » قال :. 
أحمزها) . انظر النهاية ( 50/١‏ 5 ) » المقاصد الحسنة للسخاوي (ص59) . 

(1)روام سل عن آم الؤسية عائشة رضى اله غنها قالت: + قلت يا رسرل الله 1 بضندد الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد » قال : «انتظري » فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم الفينا 
عند كذا وكذا ء ولكنه على قدر نصبك » أو قال : نفقتك) . انظر صحيح مسلم » كتاب الج 
باب وجوه الإحرام (810/5) . ظ 
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احتج المانعون"'' بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : ( وما يَنَطِقْ ع عَن اهَوَى إن هُو إلا وحْي ش 
يُوحَى 74" نفي أن يكون الحكم الصادر عنه 0 السلام بالاجتهاد . 

الجواب : أن الظاهر من سياق الآية أنها إنما سيقت رداً على الكفار فيما 
يقولونه في القرآن » أنه عليه السلام افتراه » فيختص هما بلغه . 

سلمنا أن خصوص السبب يوجب تخصيصه . لكن إذا تعبد بالاجتهاد 
بالوحي لم يكن نطقه إلا عن وحي . 

وما قيل : إن اجتهاده من فعله لا من نطقه » فضعيف . 

قالوا : لو كان متعبداً بالاجتهاد لكان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون 
عن اجتهاده » ولو كان كذلك لحازت مخالفته من تكفير ولا عصيان ؛ لأن 
جواز المخالفة من أحكام الاجتهاد ‏ إذ لا قطع حيئذ أنه حكم الله لاحتمال 
الإصابة . 

الجواب : منع لزوم جواز المخالفة للاجتهاد مطلقاً » بل / إذا لم يقترن بها [1/ه»] 
القاطع » كاجتهاد يكون عنه إجماع » إذ كل منهما اقترن به القاطع . 

قالرزاغ الى كان ميد بالأدياد كا ماحرنق حضواه ويل كان ميد 
ويحيب لوجوب ذلك عليه » واللازم عن روي أنه عرو 


كثيرة لانتظار الوحي 


)١(‏ ذكر أمام الحرمين في التلخيص : أن كل من منع التعبد بالقياس منع دحتم امعان :الرسولة 
عَيِنْهِ . وذهب إلى هذا الرأي أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة وابن حزم من الظاهرية . انظر في ذلك 
العدة )١580/0(‏ »ء المعتمد )١١1/7(‏ » التلخيص (8857/9) » أصول السرخسي (؟10/1) . 
)١(‏ النجم آية (527) . 


[مذهب 
الأصوليين 
بى وحوم 
الاجتهاة من 
السحانة ان 
عصره عله | 


الجواب : لا نسلم الملازمة » فإنه رمما تأخر لجواز الوحي الذي عدمه 


شرط في الاجتهاد ؛ لأنه إنما تعبد به فيما لا نص فيه » فلابد من تحقق عدم 


النص بعدم الوحي . 

وأيضاً + قرعا تاكر اللايضهاد. نفإن انشفراغ الوسع ييشفعق إزهانا .. 

قالوا : هو قادر على اليقين في الحكم بالوحي » فلا يجوز له الاجتهاد لأنه 
لا يفيد إلا ظناً » والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً » كالقادر على 
معاينة القبلة يحرم عليه الاجتهاد فيها . 

الجواب : لا نسلم أنه قادر على يقين » فإنه لا يعلم الحكم إلا بإنزال 
الوحي عليه » وأنه غير مقدور له » نعم هو قادر عليه بعد الوحي » وأنه إذ 
ذاك لا يجوز له الاجتهاد » وذلك كحكمه عليه السلام بالشهادة مع أنها لا 
تفيد إلا الظن . 

ولا يقال : يمكنه معرفة الحكم يقينا بالوحي » فيحرم عليه الظن » وقد 
يفرق بينه وبين الشهادة . 

قال : ( مسألة : المختار : وقوع الاجتهاد ثمن عاصره ظنا . 

ثالفها : الوقف . 

ورابعها : الوقف فيمن حضره . 

لنا : قول أبي بكر : دلاها الله إذا . لا نعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه , فقال عليه السلام : صدق . 

وحكم عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة . فحكم بقتلهم وسبي 
ذراريّهم . فقال عليه السلام : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة 


وه" 


أرقعة) . 

قالوا : القدرة على العلم تمنع الاجتهاد . 

قلنا : تغبت الخيرة بالدليل . 

قالوا : كانوا يرجعون إليه . 

قلنا : صحيح ٠‏ فأين منعهم ؟ ) . 

أقرل : اختلفوا في جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام » واختلف 
لمجوزون في وقوعه » فقيل : وقع ظئل''' . وقيل :لم يقع'" » وثالفها : 
الوقف''' » ورابعها : وقع ممن غاب عنه » والوقف فيمن حضره؛*' . 

ناك قول أ بكر و ولكهة الك ذا" اللا عمد إل اسمن أبية انه وتات 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » فقال عليه السلام : صدق» . 

والظاهر أنه عن رأي لا عن وحي » ولفظه في المنتهى : «لاها الله ذا» ؛ 
كما في صحيح مسلم ٠7‏ | 


)١(‏ هذا رأي عامة أهل الأصول . انظر المعتمد )5١7/5(‏ » التبصرة (ص5١50)‏ » العدة لأبي 
يعلى )١55./5(‏ » البرهان )١1855/5(‏ »ء المستصفى (54/5”) ء المحصول (55/5) » الإحكام 
)١176/4(‏ ء فواتح الرحموت (17/4/5) . ظ 

(؟) هو قول أبي يعلى » وأبي هاشم من المعتزلة » وبعض الحنابلة . انظر المعتمد )5١7/5(‏ 2 
العدة لأبي يعلى )١55٠0/0(‏ .ء التمهيد لأبي الخطاب (577/8) . 

() لم أقف على مذهب الوقف لمن هو ء والله أعلم . 

(5) وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي . انظر البرهان )١7505/7(‏ » المستصفى (؟/5 ه") . 

(0) الحديث في البخاري عن أبي قتادة الأنصاري قال : قال رسول الله يله يوم حنين : «من قل 
قنيلا له غلية بيئة قله سلبه + فقمت فقلت : من يشهد لي أي من يشهد أنتى قثلت مشركا + م 
جلست . ثم قال مثل ذلك » قال : فقلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست ©ح :ثم قال ذلك الثالئة : 

م 


أ" 


والظاهر أن «إذا) تصحيف » قال الخليل : (ذا) خبر مبتدأ » أي الأمر ذا 
وقال الفراء : وذا) وما بعده مقسم عليه''' . 
ولنا أيضاً : ما ذكره أهل المغازي أنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ"' 


في بني قريظة » فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم » فقال عليه السلام : «لقد 
[/0*] حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) ؛ والرقيع السماء / وجمعه أرقعة . 

والظاهر أن حكمه كان بالاجتهاد » وقضية معاذ أوضح » لكن فيمن 
مانا عن مخص را 

احتج ان بو حكهين : 

الأول : أن المعاصرين قادرون على العلم بالرجوع إليه عليه السلام ) 
#بج بسس يح به ندب 
فقمت » فقال رسول الله يَكِلْهُ : ما لك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة » فقال رجحل من القوم : 
انم ري اللاي ولك رك عدي رمدي علي لله ري ب اميد قا ات 
ذا » لا يعمد إلى أسد من أسد الله » يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ٠‏ فقال رسول الله عل 
صدق ء فأعطه إياه » فأعطاني » فبعت الدرع فابتعت مخرفاً ‏ أي بستانا في بني سلمة » فإنه 
لأول ما تأثلته قي الإسلام» . انظر صحيح البخاري » كتاب فرض الخنمس - باب من م يخمس 
الأسلاب (517//4) » ومسلم » كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل )١7370/(‏ . 
)١(‏ الذي في المنتهى كما هو ف صحيح مسلم (لاها الله إذا» . انظر المنتهى (ص١١5)‏ . 
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث : «وأنكر الخطابي هذا أي رواية إذا - وأهل العربية قالوا : 
هر تغيير من 'الرواة .وضوابه :للها الله ذا . انظر شرح مسلي (2)3/15: 
(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان » أبو عمرو الأنصاري سيد الأوس » أسلم قبل ال محجرة » شهد 
بدراً وأحداً والخندق وقريظة » وهو الذي حكم فيهم » ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهرا ثم 
انتقص جرحه فمات منه » رضي الله عنه وأرضاه . انظر في ذلك الاستيعاب (507/5) » الإصابة 
817/9 ) » سير أعلام النبلاء (١/179؟)‏ . 
(9) انظر المعتمد )35١/7(‏ » التلخيص (ص7377) » التبصرة (ص )0١9‏ . 


"0 


والقدرة على العلم تمنع من الاجتهاد الذي غايته الظن . 

الجواب : لا نسلم أنها تمنعه » إذ المفروض أنه قد ثبت التخيير بين العلم 
بالرجوع إلى الاجتهاد بالدليل » يعني الحديثين السابقين . 

قال في المنتهى''' : «ولو سلم » فالحاضر يظن أنه لو كان وحي لبلغه : 
والغائب لا يقدر عليه » فيرجع إلى المنع أنه له قدرة على العلم) . 

الثاني : ثبت أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الوقائع » وهو دليل منع 
الاجتهاد » وإلا رجعوا إلى الاجتهاد . 

الجواب : لا دلالة له على منعهم من الاجتهاد » لحواز أن يكون الرجوع 
فيما لا يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد » أو بجواز الأمرين . 

قال : ( مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد , وأن [الصيبفٍ - 


العقليات 

النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر . اجتهد أو لم يجتهد . والعد تخلافا 
وقال الجاحظ : لا إثم على امجتهد . بخلاف المعاند . 0 
والعنبري 


لي ل 
لنا : إجتماع المسلمين على أنهم من أهل النار » ولو كانوا غير آثمين لما 
ساغ ذلك . واستدل : بالظواهر . وأجيب : باحتمال التخصيص . 
قالوا : تكليفهم نقيض اجتهادهم متنع عقلاً وسمعاً , لأنه ثما لا يطاق . 
وأجيب : بأنه كلفهم الإسلام . وهو من المتأتى المعتاد . فليس من 
المستحيل في شيء ) . 
أقول : اختلفوا و1000 5207070017 


. )١١١ص( المنتهى‎ )١( 


ان ؟ 


والشرعيات واحد أم لا ؟ » وجعلهما المصنف مسألتين : 

الأولى في العقليات : وذكر الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد 
وأن الآخر مخطئع » وأن من كان منهم نافياً لملة الإسلام فهو مخطئ آثم كافر : 
اود 1 0007 

خلافا للجاحظ'"' فإنه قال : ولا إثم على امحتهد مع أنه مخطئ . وتحري 
عليه في الدنيا أحكام الكفار » بخلاف المعاند فإنه أثم) . 

وزاد عليه العنبري'" بأن قال : «كل محتهد في العقليات فهو مصيب) 

احا م سر امتح اكد برعاي اا 
القدم والحدوث » فخروج عن المعقول » وإن أراد عدم الإثم فمحتمل عقلا 
متنع سمعاً » ويكون مذهب الحاحظ بعينه » وإلى قريب من هذا ذهب ناصر 
الدين البيضاوي » قال في الطوالع : 

ويرجى العفو للكافر البالغ في اجتهاده في تحصيل الحق الطالب للهدى , 
وذلك الرجاء من فضل الله ولطفه'؟' » إذ لا تقصير منه . هذا معناه لا لفظه . 


)١(‏ انظر أصول الحصاص (01/5/5") » العدة )١550/8(‏ » التبصرة (ص555) »؛ البرهان 
(؟/11007) » التمهيد (9//5:*) » المستصفى (764/9) » المغني للقاضي عبد الجبسار 
(0١/لاه‏ ") المعتمد (794/9) ١‏ كشف الأسرار )١1//5(‏ . 

(؟) انظر مذهبه في الإحكام (؟/78١)‏ . 

(9) العنيري هو : عبد الله بن الحسين بن حصين العدبري » من أعلام أهل البصرة قْ عصره ١‏ 
جلها فم وووعاً ارول القطناءنتهاتر انا حيوة الندوة امبرو ضينه مسر :و جيجه دا ترق من 
(5١ه).‏ انظر ميزان الاعتدال (/5) » تهذيب التهذيب (8/9) » وانظر مذهبه في المعتمد 
(؟/25) ». أصول اللخصاص (707/6/5) . 

(1) انظر طوالع الأنوار (ص5؟57) . 


ه ؟ 


وزعم أن هذا مخصوصات عن العمومات التي تأتي » وقد تكلمنا معه في 
ذلك وأشبعنا الكلام عليه في شرحنا للطوالع » فليطالع هناك . 

لنا : إجماع المسلمين ‏ قبل ظهور المخالف ‏ على قتل نافي ملة الإسلام : 
وأنه من أهل النار » ولا يفرقون بين معاند وبجتهد » بل يقطعون أنهم لا 
يعاندون الحق بعد ظهوره لهم » ويعتقدون دينهم الباطل عن نظر واحتهاد , 
لاطا سر ع ل الس اوضر لعصمتهم . 

واستدل : بظواهر مثل : ١‏ فقَوَيْل لِلَّذِينَ كَمَرُوا م مِنَ الثار »''. 

(وذلكم ظّكُمْ لزي طنكم بِربكُمْ فأرداكم د 
عَلى شيء 4" ' » ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه » ولو كانوا 
معذورين لما ذمهم . 

الجواب : أنه لا يفيد القطع , لحواز التخصيص بغير المحتهد منهم . 

قالوا : فيه تكليفهم نقيض اجتهادهم وهو ممتنع سمعاً وعقلاً ؛ لأنه تما لا 

يطاق » إذ المقدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لكونهما من قبيل الأفعال , 
والاعتقاد من قبيل الانفعال » وما يؤدي إليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد 
ضروري واعتقاد خلافه متنع . لما تقدم من دليل العقل والسمع على منع 
التكليف يما لا يطاق . 

الجواب : لا نسلم أن نقيض اجتهادهم غير مقدور . بل ذلك امتناع 


10) ض:آية(/759) , 
(١؟)‏ فصلت أآية(؟) . 
(*) المحادلة آية (م/١)‏ . 


هه ؟ 


[الإثم مرفوع 
عن اجختهد 
المخطئ في 
المبرهيات | 


بشرط المحمول - أي ما داموا معتقدين لذلك عتنعوا أن يعتقدوا خلافه - وذلك 
يوسي كزن الفعل قمعا سوس قير مقفوى نوم إن للمضم الدني لامو 
التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران » وأما ما كلفوا هم به وهو الإسلام - 
فهو متأت منهم ومعتاد حصوله من غيرهم » ومثله لا يكون مستحيلاً » وقد 
تقدم في صدر الكتاب أن الإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا يقع . 

قال : ( مسألة : القطع : لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي. 

وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ . 

لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير , 
ولا تأثيم لمعين ولا مبهم , والقطع أنه لو كان آثما لقضت العادة بذكره . 

واعترض كالقياس ) . ظ 

أقول : تقدم حكم الاجتهاد في العقليات » أما في الأحكام الفرعية 
الاجتهادية فإنا نقطع بعدم الثم عن المجتهد إذا أخطأ فيه" '' . 

ونقل عن بشر المريسي”'' من المعتزلة » وعن أبي بكر الأصم '" : أن 


)١1(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين . انظر المعتمد (9/5”) » إحكام الفصول للباجي 
(ض ؟5) + السدة لأبي يغلى (5/؟584١):+‏ التيضيرة للتسيرازي (4535) + كتف الأسراز 
)١107/5(‏ » أصول الحصاص (ص97؟) » المستصفى (؟/4 ه") » البرهان )١715/9(‏ . 

(؟) بشر المريسي هو : بشر بن غيات بن أبي كرعة المريسي » نسبه إلى مريس من قرى مصر ء 
عن كنال اللننولة »انهه علق لق رسك صالعي ا تعس واشتوى كر ة مواقا تودعط تمواية. : 
توق ببغداد سنة (8١5ه)‏ . انظر تاريخ بغداد (/55/19) » السير )49/١١(‏ . 

00 أبو بكر الأصم هو : عبد الرححمن بن كيسان الأصم » من كبار المعتزلة ؛ كان ذا ورع ودين 
مع تمكنه من الفقه وعلم الكلام » مات سنة (870ه) . انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
(ص5؟) » لسان الميزان (/1؟4 ) » أما المذهب الذي نسبه إليهما الشارح فهو في الإحكام 

حم 
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المخطئ أثم » ولا يعتد بخلافهما لأنه بعد انعقاد الإجماع . 
لنا : القطع بأقه نوات أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية 
وتكرر وشاع ولم ينكر » ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين ؛ بأن يقول أحد 
المخالفين إن الآخر آثم » ولا مبهم بأن يقول أحدهما آثم » مع القطع بأنه لو 
كان آلا ننفت ١١‏ العاذة زد كروي روتكاف | الانصياك بو هوه وحوقر اسه :الوذ 
م يتكلموا فيه بتأثيم » علم قطعا عدم الإثم . ظ 
واعترض : ,ما مر من الأسئلة على دليل كون القياس حجة . 
والجواب : هو الجواب نَم . 
قال : ( مسألة : المسألة التي لا قطع فيها . قال القناضي والجبائي : [المختار ليس 
| ء ذ! د 
كل مجتهد فيها مصيب . وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد . مضي 
وفيل : المصيب فيها واحد . 
ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين يصاب . 
وقال الأستاذ : دليله ظني . فمن ظفر به فهو المصيب . 
وقال المريسي والأصم : دليله قطعي ؛ والمخطى أثم : 
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب فإن كان فيها قاطع 
فقصر فمخطى آثم . وإن لم يقصّر فالمختار مخطى غير آثم . 
لبا : لا دليل على التصويب والأصل عدمه. 
8--15-5 ز ز[ [ [  [‏ 0 0و0 وت20غ2 
للآمدي . وذكر ق لمعتمد أن مذهب المريسي والأصم : أن الحق ف مسائل الاجتهاد واحد ء ولم 


يذكز أنهم يوون المخطئ . وأما الخصاص رحمه الله » فقد ذكر أن مذهب المريسي والأصم ف 
المخطئ أنه معذور . انظر أصول الخصاص (555/54؟) .ء المعتمد )"1/1١/5(‏ , الإحكام )١87/4(‏ . 
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وصوّب غير معين للإجماع. 

وأيضاً : لو كان كل مصيباً لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار قطعه 
مشروط ببقاء ظنه , للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع , فيكون 
ظانا عالما بشيء واحد . 

لا يقال : الظن ينتفي بالعلم . 

لأنا نقطع بيقائه . ولأنه كان يستحيل ظن التقيض مع ذكره للعلم . 

فإ قيل 2 ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن , 
فوجب الفعل أو يحرم اقطها 

لنسا + الى مسق بأره لكي توب ؛ والعلم بتحريم المخالفة 

فاختلف المتعلقان . فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة . 

فإن قيل : فالظن يتعلق بكونه دليلاً والعلم بغبوت مدلوله , فإذا تبدل 
الظن زال شرط ثبوت الحكم . 

قلنا : كونه دليلاً حكم أيضاً . فإذا ظن علمه , وإلا جاز أن يكون 
لمتعبد به غيره , فلا يكون كل مجتهد مصيبا . على أنه لا يستقيم العلم 
بالمدلول مع احتمال الدليل . 

وأيضاً : أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيراً وشاع ولم ينكر » عن 
علي وزيد وغيره أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول . وخطأهم وقال : 
من باهلني باهلته , إن الله لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلقا . 

واستدل : إن كانا بدليلين ٠‏ فإن كان أحدهما راجحا تعين , وإلا 
تساقطا . 


بالنين 


واجيب : بأن الأمارات تترجح بالنسب » وكل راجح : 


فائلة . 





د 


:التساوي , أو الترجيح . أو التمرين . 

واستدل : بأن امجتهد طالب , فطالب ولا مطلوب محال . فمن أخطأ 
فهو مخطئ قطعا . | 

وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه . فيحصل وإن كان مختلفا . 

واستدل : بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه . لو قال جتهد شافعي مجتهدة 
حنفية : أنت بائن , ثم قال : راجعت . وكذا / لو تروج مجتهد امرأة بغير 070/1 
ولي » تم زوجها بعده مجتهد بولي . 

وأجيب : بأنه مشترك الإلزام , إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه . 

وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه ) . 

أقول : المسألة الظنية من الفقهيات » وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها . 

قال القاضي » والحبائي وابنه » وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري 
وكثير من المتكلمين : كل محتهد مصيب"'!' » ولا حكم معين لله تعالى فيها , 
بل حكم الله تابع لظن المحتهد » فما ظنه فيها كل محتهد فهو حكم الله فيها في 


حقه وحق مقلده . 


٠‏ #كادييو 


)١(‏ انظر مذهب الأشعري والقاضي الباقلاني في شرح اللمع (؟/5/8 29١‏ » إحكام الفصول 
للباجي (ص777) » وهو اختيار الغزالي . انظر المستصفى (977/5) . 

وانظر مذهب الحبائي وابنه في المعتمد » واختاره أبو الحسين والقاضي عبد الحبار . انظر المغني قي 
العدل والتوحيد (/7515/119) » المعتمد (91/.0/9) » المحصول (27/15 ) . 
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قلت : وفيه نظر ؛ إذ الأشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم » فكيف 
يقولان إن المسألة الاجتهادية لا يكون فيها لله قبل اجتهاد امجتهد خكم 306" . 
[بييان مذاهب < وقول« فبها دعتال سكي معيق 6و الضيي واتعق :#ازآن العتالب 


الأصوليين 06 


ايند ١‏ 
الحتهدين] غ نهم هن قال 13 هبيه اش عليه ولياذ مل كاين رضناية هيد 
عثر عليه فهو المصيب وله أجران » ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد , 

لتعبه لا لخيبته » وحكاه الإمام فخر الدين عن بعض الفقهاء '" . 
وقيل : بل عليه دليل » ثم اختلف هؤلاء » فقال الأستاذ وابن فورك : من 
ظفر به فهو المصيب وله أجران » ومن أخطأه فهو المخطيع وله أجر واحر”*. 
وقال بشر المريسي والأصم : من أخطأه فهو مخطىئ آثم”” . 
وقيل : من أخطأه فلا أجر له » ويسقط عنه الإثم لخفاء الدليل وغموضه 
لكان ا 


. )١٠١ ذكر أبو إسحاق في اللمع أن المروي عن أبي الحسن رحمه الله القولان . اللمع (؟/48‎ )١( 

() وهو قول لبعض الشافعية . انظر التبصرة (ص535/8) . 

() المحصول (27/5) . 

(5) انظر مذهب الأستاذ في التبصرة (ص8 5 : ) . 

(5) انظر (ص3555) . 

(1) ذكر هذا الرازي في المحصول ولم ينسبه » وقد تقدم الإجماع على سقوط الإثم عن المحتهد 
المخطىع . انظر المحصول (5/. ه) . 

(0) انظر النقل عن أثمة المذاهب في المعتمد (571/5) » أصول التصاص (791/5) » إحكام 
الفصول (ص5717) » دون الإمام أحمد فلم أقف على أحد نقل عنه القول بالتصويب »ء والله أعلم . ظ 


و5" 


والأصح من مذهب مالك والشافعي"'' : أن المصيب واحد . 

هذا أسعد با في المحصول وأقرب إلى الإحكام » إذ فرض المسألة ما لا 
قاطع فيه » فكيف ف يقول عن المريسي : إن دليله قطعي » إلا أن يحمل قوله ‏ 
أولاً على الشرعي والذي عن المريسي على العقلي لأنه معتزلي » والعقل 
عندهم يكون مدركاً للحكم . أما لو كان فيه قاطع . فإن قصّر في طلبه كان 
آثما » وإن لم يقصّر لم يأثم » وف خطته خلاف . 

والمختار : أنه خطيئع » فظهر أن مختاره أن المصيب واحد »ء وأن عليه 
دليلاً ظنياً » وأن المخطئ غير آثم » وأن ما فيه قاطع وقصّر عنه فآثم » وإلا 
فمخطئ غير اتثم . 

لنا : لا دليل على تصويب كل محتهد » وكل ما لا دليل عليه لا يجوز 
القول به » أما الأول : فلعدم الدليل عليه ظاهراً والأصل عدمه » أو الأصل 
عدم التصويب » ولا يتمكن الخصم من قلبه . 

فإن قيل : فكذا نقول في تصويب كل محتهد » فيجب نفيه عن كل 
او ااي 

: الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين ‏ 

المناقي لعدم تصويب كل واحد . 

ولا يخفى أن إثبات مثل هذا الأصل ,مثل هذا الدليل لا يحسن . 

)١(‏ وما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قريب من هذا » حيث نص الخصاص على أن 
مذهبهم هو أن الحق عند الله واحد من أقوال المحتهدين » أي هناك حقيقة معلومة عند الله وكلف 
امحتهد أن يتحراها . انظر مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة في مقدمة ابن القصار (ص7١)‏ ) 
الرسالة (ص55 5 ) » أصول الخصاص (795//5) » إحكام الفصول (ص؟57) . 


"١ 


ولنا:+ لو كان كل ععهن.مصيبا لزع الجتساغ التقيضين. + أمنا اكلازية ؛ 
فلأنه إذا ظن حكماً قطع بأنه حكم الله في حقه » بناء على أن كل محتهد 
مصيب » ولا شك أن استمرار قطعه بأن حكم الله في حقه مشروط ببقاء ظنه 
ذلك الحكم , للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه إلى ذلك 
الغير » فيكون عالما به ظاناً له » فيكون ظانا عالماً بشىء واحد في زمان واحد 
فيلزم القطع به وعدم القطع به . وهما نقيضان . 

لا يقال : لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن » قوله : ( للإاجماع على أنه 
لو ظن غيره وجب الرجوع ) . 

قلنا : الإجماع إنما دل على أن استمرار قطعه بما أداه إليه اجتهاده مشروط 
بعدم ظن غير ما أداه إليه اجتهاده » ولا يلزم منه أن يكون استمرار قطعه ينما 

الأقذه] أذاه إليه :اياده ميرول ببقاء ظنه به » وعدم ظن غيره لا يستلزم ظن هذا 
إذ قد يكون هذا معلوماً ولا يظن شيكا » ومن أين يلزم من زوال حكم الظن 
عند زوال الظن بالشيء إلى الظن بخلاف متعلقه زوال حكمه عند زواله إلى 
العلم.كتعلقه , فإن القطع أولى بذلك الحكم من ظنه » فإذا ‏ حصل القطع زال 
الزن جو إليه اسان مقرل ليل 0 

ثم أجحاب فقال : لأنا نقول : إنا نقطع ببقاء الظن حال بقاء الاإصابة 
الموجبة لاستمرار القطع ؛ لأن الإصابة إنما حصلت من الظن فيكون الظن 
موجباً للإصابة » ويلزم من بقاء المعلول بقاء علته . 

وأيضاً : لو انتفى ظن الحكم مع العلم به لاستحالته ظن نقيض ذلك 
الحكم مع ذكره للعلم » أي مع العلم بذلك الحكم » أو أنه يستحيل ظن 
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نقيض ما علم موجب مع تذكر ذلك الموجب » بخلاف ما لو ذهل عن 
الوجب أو عن كونه موجباً » لكنه لا يستحيل ظن النقيض » لثبوت رجوع 
المحتهد إلى نقيض ما أداه إليه اجتهاده . 

فإن قيل : ما ذكرتم مشترك الإلزام » إذ لزوم النقيضين وارد على 
الثفين شكون مووود فاق كوق مذ القررياة ستصوصيية اجيد الأهون . 
قما هو دراي لكو كو ةر نا 

بيان أنه مشترك : أن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن » فإذا ظن 
الوجوب وجب الفعل قطعاً » وإذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعاً » ثم شرط 
القطع بقاء الظن ما ذكرتم » فيلزم الظن والقطع معاً ويجتمع النقيضان . 

قلنا : إنما يلزم ذلك لو كان الظن والقطع تعلقا بشيء واحد » أمالو 
كان الظن متعلقا بأنه الحكم المطلوب ؛ والقطع متعلق بتحريم مخالفته لكونه 
مظنوناً فلا تناقض لاختلاف المتعلق . 

وقوله : ( فإذا تبدل الظن زال شرط ثحريم المخالفة ) بجواب عن سؤال 
مقدر تقديره : لما كان زوال العلم يتبع زوال الظن » لأنه إذا زال الفن 
بالحكم زال العلم به » دل على اتحاد متعلقهما . 

الجواب : أن العلم متعلق بأن المظنون ما دام مظنوناً يحب العمل به » فإذا 
زال الظن فقد زال شرط العمل به » فينتفي العلم بوجوب العمل في زمان 
زوال الظن » فليس زواله بزواله لأجل اتحاد متعلقهما » بل لزوال شرطه . 
فإن قيل : هذا الجواب بعينه يحري في دليلكم » إذ يقال : لا نسلم اتحاد 
متعلق الظن والعلم » فإن الظن متعلق بكون الدليل دليلاً » والعلم متعلق 


5 


[أرعكده] 


[دليل 0 


بشبوت مدلوله » فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم الذي هو ظن الدلالة. 

قلنا : هذا لا يدفع اجتماع النقيضين » فإن كونه دليلاً أيضاً حكماًء 
فإذا ظنه فقد علمه » إذ لو لم يعلمه لحاز أن يكون المتعبد به غيره ‏ أي الدليل 
الذي يجب العمل به غير ذلك الدليل ‏ وإذا كان غيره فقد أخطأ في اعتقاد أن 
هذا دليل » فهذا حكم أخطأ فيه امجتهد » فلا يكون كل محتهد مصيباً . 

/ ولنا أيضاً : أن الصحابة أطلقوا الخطأ في الاجنهاد وشاع وتكرر من 
غن لكين م فكاق هاه . 

فمن ذلك ما روي عن علي وزيد وغيرهما : أنهم خطتوا ابن عباس حيث 
ل يقل بالعول ف الفرائض » وخطأهم هو أيضاً » حتى قال وا 
باهلته » إن الله لم يحعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلئاً)<! "بدا غير 

واعقرطي ران المكفانةة إقن كاتف قبوا عقالم افيه تعان افيا قم 
فيه ا نمجتهد , إذ لو كان كذلك لأثموا المخالف . 

واستدل : بأن المجتهدين إذا اختلفا في حكم واقعة بالنفي والإثبات , 
وصار كل منهما إلى مناقضة الآخر » فإما أن يكون الحكمان بدليلين أو لا ؟. 

الأول : إما أن يكون أحدهما أرجح أو لا » فإن كانا أو أحدهما لا بدليل 
فراضس اندتلا يكرة ضرا ه .وإ كاناءيدلاين وترم رفيا نعي ارم 
وتعين الآخر للخطأ » إذ لا يجوز العمل بالمرجوح » وإن تساويا تساقطا وكان 
الحكم الوقف أو التخيير » فيكونان في التعيين مخطئين » فلا يكون كل بمحتهد 


ع . 
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الجواب : أن نقول : ثم قسم آخر هو أن تترجح كل منهما بالنسبة إلى 
يجتهد ‏ إذ ليست أدلة في أنفسها ‏ فأمارة كل محتهد راجحة عنده » وذلك 
هو رجحانها ف نفس الأمر . 

واستدل أيضاً : بانعقاد الإجماع على شرع المناظرة » فلولا أن الغرض 
منها تبيين الصواب لم يكن لا فائدة » إذ تصويب الجميع ينفي ذلك 

الجواب : لا نسلم أنه لا فائدة لها إلا ذلك » ومن فوائده : ترجيح 
إلجنائ الأمارتين ف اتظرعنا رسع إليها:. 

ومنها : تساويها ليتساقطا ويرجعا إلى دليل آخر . 

وسنها اتروع و دعيو لناكة الودوقع فق اكد روود الفينه > لبقن 
ذلك على الاجتهاد . 

وامفدل اننا مان لسيه. طلا تي ذه نه لتوفيةم الانخهالة حتااب لا 
بالرعد باقر وين عام تارب قور متيب د وى قاد كي عل 

الجواب : أن مطلوت كل واحد. من المفهدين. ما يغلب على ظنه أنه 
حكم الله في حقه من الأمارات المختلفة ؛ فيحصل مطلوبه وإن كان مختلفاً ‏ 
أي غير معين عند الله - . 

لا يقال ا 1 1 1غ 
حكم لله في الواقعة » وبالجملة فمطلب «أي) بعد مطلب «هل) » فمالم يعلم 
لخ 3 سكا كيك رطالنى تعيينه ألو ااتلوية أو الابائية ف 

لأناتقول ين مستعرى. حلحة أنه البق بالصول .رو اسم عن عوك سن 
الشارع اعتباره . 
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والبعدل أبضا م بان تصوني الك منقليم الميعال.» فكان غالا . 
بيان اللزوم : لو كان الزوج مجتهدا أداه اجتهاده إلى مذهب الشافعي 
والزوجة محتهدة أداها اجتهادها إلى مذهب أبي حنيفة » فقال لما : «أنت 
بائن» » ثم قال : «راجعتك) ‏ وهو يعتقد الحل وهي تعتقد الحرمة ‏ لزم من 
[/7*] صحة المذهبين حلها وحرمتها''' » وكذا لو نكح مجتهد ‏ / يرى مثل رأي 
أبي حنيفة - امرأة بغير ولي » ثم تزوجها بعد ذلك محتهد يرى رأي الشافعي ) 
لزم من صحة المذهبين حلها لما" . 
الجواب : أنه مشترك الإلزام » إذ لا خلاف أنه يلزمه ابناع ظنه مخطما 
كأن أو ميا قارع عن التهين :وقد قال الوه ازرده على :ماق 
الواقع » إذ التقدير تبعية الحكم لظن المحتهد بخلاف ما ذكر » فإنه بالنسبة إلى 
مختهدين » ولا يبعد كون الشيء حلالاً وحراماً في ظني مجتهدين » فلا تناقض 
لعدم اتحاد الملوضوع » بخلاف الآخر . 
والجواب الحق : أن يرفع إلى حاكم يحكم بينهما فيتبعان حكمه, 
لوجوب اتباع حكمه للموافق والمخالف . 
أدلة الصوبة] - قال : ( المصوبة : لو كان المصيب واحداً . لوجب النقيضان إن كان 
المطلوب باقيا أو وجب إن سقط الحكم المطلوب . 


)١(‏ وأصل المسألة : أن الكناية عن الطلاق عند الحنفية بلفظ أنت بائن يقع طلاقا بائنا » وعند 
الشافعي يقع طلاقا رجعيا . انظر المبسوط للسرخسي (5/؟) » الهداية مع شرح البناية (4370/5) 
الأم للشافعي (7509/60) . 

(؟) عند أبي حنيفة رحمه الله : يصح أن تتزوج المرأة بغير ولي ؛ وعند الشافعي لا يصح . انظر 
الأم )١١/(‏ » المهذب (75/5) » المبسوط )١١/5(‏ » فتح القدير (9891/17) . 
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وأجيب : بغبوت التالي » بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع ولم 
يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته , وهو خطأ فهذا أجدر . 

قالوا : قال : «بأيهم اقتديتم اهتديتم» , ولو كان أحدهما مخطئاً لم يكن 
هدى . وأجيب : بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد ) . 

أقول : احتج القائلون''' بأن كل محتهد مصيب بوجهين : 

الأولوع لو كان لاخدا والكطع كي عليه العدا ريصي الهج 
فإما أن نوجبه عليه مع بقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه أو مع زواله . 
والأول يستلزم ثبوت الحكمين فيستلزم ثبوت النقيضين » والثاني تارم أن 
بكرن العدا راتهلا واعب ور لضو ابو عدراما + 

الجواب : أن نختار الثاني وهو زوال الحكم الأول ولا استحالة , 1 
فيما فيه نص أو إجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد , فإنه تحب عليه مخالفته 
واتباع ظنه مع الاتفاق على أنه خطأ » فهذا مع الاختلاف أجدر . 

قالوا قال عليه السلام : وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)" '' , 
ولو كان بعضهم مخطئاً في اجتهاده ما كان ف متابعته هدى , فإن العمل بغير 
حكم الله ضلال . 

الجواب : أن كونه ضلالاً من وه لا يمنع كونه هدى من وججه آخر ء 
وهل هوق الأمطم ا فب طانه دسراة كان عديدا أو مائيدا بج فته سب 


العمل بالاجتهاد على المجتهد ومقلده . 


. وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة . انظر (ص5559)‎ )١( 
. )١؟85ص( (؟) سبق الكلام عن هذا الحديث‎ 
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[تعادل قال : ( مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال . لاستلزمهما النقيضين . 
ا وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادها . 
فالجمهور : جائز , خلافاً لأححمد والكرخي . 
لنا : لو امتنع لكان لدليل ؛ والأصل عدمه . 
قالوا : لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أو لا ؟ . 
والأول : باطل . 
والثاني : تحكم . 
]20 والثالث : حلال / لزيد حرام لعمرو من مجتهد واحد . 
والرابع : كذب ؛ لأنه يقول : لا حرام ولا حلال . وهو أحدهما . 
وأجيب : يعمل بهما في أنهما وقفاً فيقف . أو بأحدهما مخيراً , أو لا 
يعمل بهما , ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل ) . 
قزل 1 كنك الأقارة عا عضا يه طاقن وال برقي ينها فولوا تباط 
عفلا الاك الذليل + لا جرم افق النقل على التتاع. اتقابل الدليلين وال 
لزم حقية مقتضاهما » فيلزم وقوع المتنافيين » ولا يتصور الترجيح لأنه فرع 
التفاوت في احتمال النقيض » ولا يتصور في القطعي . 
واختلفوا في تقابل الأمارات وتعادلها » فجوزه الجمهور”'' . ومنعه أحمد 
والكرخي'"' » ولا معنى لتقييد الأمارات بالظنية » إذ لا تكون إلا كذلك . 
)١(‏ الذي نسب هذا إلى الجمهور هو الآمدي ف الإاحكام » وفي هذا القول نظر ؛ إذ لكل مذهب 
أتباع وأنصار . انظر مذهب المجوزين في الإحكام )١15917/5(‏ » المستصفى (797/7) » كشف 


الأسرار (77/5) » المعتمد (705/7) » شرح تنقيح الفصول (ص7١5)‏ . 
م 
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لنا : لو امتنع لكان امتناعه لدليل ‏ إذ القول بغير دليل باطل - والأصل 
عدم الدليل . 

قالوا : لو تعادلت أمارتان » فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما على التعيين 
أو على التخيير » أو لا يعمل بواحدة منهما . 

والأول باطل » للزوم اجتماع التحليل والتحريم . 

ركذي كدراق لوسك , 

والثالث كذلك » لأنه قد يفتي زيداً بالحل وعمرا بالحرمة » فيكون الفعل 
الواسة عادر ارده جنا لعمرو مع معد اسك جنر الخال 

والرابع كذب » لأنه قول بأنه ليس حلالاً ولا حراماً » مع أنه لا يخرج 
في الواقع عنهما » فيكون كذباً . 

الجواب : نختار الأول » فيعمل بهما ولا تناقض » وإنما يلزم لو اقتضى 
كل عند الاجتماع العمل ممقتضاه عند الانفراد وأنه ممنوع » بل مقتضاهما عند 
الاجتماع الوقف )ح فلا تناقض . ظ 

وثانيا : تختار الثالث ٠‏ وغنع استحالة الحل لزيد والحرمة لعمرو من مجتهد 
واحد » فإنه ليس ضرورياً ولم يقم عليه دليل . 

[ قلت : بعين ما قاله أحمد ف تعادههما في نظره أنه مخير » فقد يفتي زيداً 
بالحل وعمرا بالحرمة , ولا فرق بين تعادلحما في نظره أو في الواقع ]''' . 
62 !ات !ب بب ب ببببببب 
التمهيد لأبي الخطاب (5595/4) » التبصرة (ص١١5)‏ . 


ولعل الأولى حذفها , والله أعلم . 


وثالعا : أنا نختار الرابع » وهو أنه لا يعمل بهما كما لو لم يقم دليل » ولا 
تناقض في عدم العمل بهما ولا كذبه » إنما التناقض ف اعتقاد نفي الأمرين لا 
في ترك العمل بهما . 
0 قال : ( مسألة : لا يستقيم مجتهد قولان متناقضان في وقت واحد ., 
دبعب بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير . 
0 فإن ترتبا » فالظاهر رجوع . وكذلك المتناظرتان ولم يظهر فرق . 
والشخص] 20 وقول في سبع عشرة مسألة : فيها قولان , إما للعلماء » وإما فيهما ما 
يقتضي للعلماء قولين , لتعادل الدليلين عنده » وإما لي قولان على التخيير 
عند التعادل , وإما تقدم لي فيها قولان ) . 
أقول : لا يجوز أن يكون محتهد قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة 
1 إلى شخص واحد » لأن دليلهما إن تعادلا توقف / » وإن رجح أحدهما فهر 
قوله » ويتعين إما في وقنين كما لو أفتى اليوم بشىء وغداً بنقيضه فجائز : 
لحواز تغير اجتهاده » وكذا في وقت لكن لشخصين كما لو أفتى لزيد بالحل 
ولعمرو بالحرمة » على القول بالتخيير عند تعادل الأمارات » لا على القول 
بالوقف”'' . 
فلو صدر منه القولان ف وقتين » فالظاهر أن الآخر رجوع عن الأول 
أوجبه تغيير اجتهاده » وإن أطلق على الأول أنه قوله » فهو بمعنى أنه كان 
قوله » فإن جهل الأول لم يجر للمقلد العمل بواحد منهما . 


)١(‏ انظر المعتمد )7”١٠/9(‏ » العدة )١51١0/85(‏ » مقدمة ابن القصار (ص7) » شرح تنقيح 
الفصول (ص58 5١‏ ) » فتح الغفار (731//9) . 
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فلو كان القولان في مسألتين متناظرتين ولم يظهر فرق » كانت فتواه 
الأخيرة رجوعاً عما أفتى به في نظيرتهما . 
فلو صدر القولان معأ عنه » فإن نص على الراجح أو فرع أحدهماء 
فذلك قوله دون الآخر . 
وإن نم يوجد ما يدل على شيء من ذلك » كقول الشافعي في سبع عشرة 
مسألة : «فيها قولان) » فلا يحمل على اعتقاده للقولين لتناقضهما » بل يحمل 
إما على أن فيها قولين للعلماء » وعلى هذا لا تكون من أقواله » وإما على أن 
فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده » وإما أن فيها قولين على 
التخيير عند التعادل , وكأنه قال : تعادلت الأدلة فلي تخيير في القولين » أقول 
بهذا مرة وبذاك أخرى » وإما تقدم لي فيها قولان » فيحكي قوليه المتقدمين . 
قال : ( مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره إلا يجوز 
باتفاق للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 00 
وينقض إذا خالف قاطعاً . فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاً . 
وإن قلد غيره اتفاقا ؛ فلو تروج امرأة بغير ولي . ثم تغير اجتهاده . 
فالمختار التحريم . 
وقيل : إن لم يتصل به حكم . 
وكذلك المقلد ؛ يتغير اجتهاد مقلده . فلو حكم مقلد بخلاف إمامه 
جرى على جواز تقليد غيره ) . 
أقول : لا يحوز للمجتهد نقض الحكم في المسائل الاجتهادية , لا حكم 
نفسه إذا تغير اجتهاده » ولا حكم غيره إذا خالف اجتهاده » وعلل بأنه يؤدي 
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إلى نقض النقض من محتهد آخر يخالفه ويتسلسل » فتفوت مصلحة نصب 
الحاكم » وهي فصل الخصومات » ولأنهما اجتهادان فليس صواب هذا بأولى 
من الآخر حتى ينقض به . 

وحكى المصنف الاتفاق"”' » وعندنا خلاف مشهور » والعجب منه 
حكى الخلاف في كتابه في الفقه وذهل عنه هن" . 

أما ما لو خالف الحاكم قاطعاً » نقض حكمه اتفاقاً » فلو حكم بجتهد 
غادت الحنيافة كان سكي راطا وان قلدحفه عنيدا اشر ع الأانه قب عليه 
العمل بظنه ويحرم عليه التقليد مع اجتهاده اتفاقاً » إنما النزاع قبل اجتهاده . 

1657/1 فلو تزروج امرأة بغير ولى عند اعتقاد صحته ء ثم تغير / اجتهاده فرآه 

خزانا + فالعا قرعها:. 

وقيل : إنما تحرم إذا لم يتصل به حكم حاكم ء وإلا لزم نقض الحكم 
الاجتهادي للاجتهاد . 

فإن تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده » فالمختار أنه كذلك » وذلك 
كما لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء صلاته بالنسبة إليه وإلى مقلده » فإن حكم 
مقلده بخلاف مذهب إمامه » فمبني على جواز تقليد غير إمامه » وسيأتي . 


6 حكن لصحت الأتفاق انقلذ عن الكنلاى» اند المسكاء 9 | #ابضا)اء ,ذهب الاسام الغزالى 
إلى أنههذه من :فسائل الققه ليست من :مسائل الأضول . انظر المستضفى (84/5) . 

(؟) وممن أشار إلى وجود اختلاف في هذه المسألة إمام الحرمين . انظر البرهان )١17748/5(‏ )2 
وقد نص في المدونة على أن المجتهد لا يرجع عن اجتهاده إذا كان من مسائل الاجتهاد . انظر المدونة 
)١44/5(‏ » أدب القاضي للخصاف والحمصاص (ص7١؟)‏ » أدب القضاء لابن أبي الدم 
(ص54١)‏ » كشف الأسرار (87/9) 2 وانظر مختصر ابن الحاجب الشوي اع / 4 


؟ م" 


قال : ( مسألة : المجتهد قبل أن يجتهد تمنوع من التقليد . [مذاهب 
. 1 . 1 . ش 5 الأصوليين 
وقيل : فيما لا يخصه . وفيل : فيما لا يفوت وقته . 00 
8 ا 50 قلس اود 
يا : إلا أن يكون اعلم منه . ظ 
وقيل : ! يكون أعلم 0 [ْ 0 
وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابيا أرجح . فإن استووا تخير . 
وقيل : أو تابعيا . 
وقيل : غير تمنوع . وبعد الاجتهاد اتفاق . 
لنا : حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه , بخلاف النفي 
وأنه يكفي فيه انتفاء دليل النبوت . 
وأيضا : متمكن من الأصل . فلا يجوز البدل كغيره . 
واستدل : لو جاز قبله , لجاز بعده . 


وأجحيب : بأنه بعده حصل الظن الأقوى اجوز . (١‏ فامْأَلوا أل 


نا 


الذكر» . 
قلنا : للمقلدين بدليل ( إن كُكُمْ 6 ٠‏ ولأن الجتهد من أهل الذكر . 
الصحابة : «أصحابي #التحومة ؛ وقد سبق . 
قالوا : المعتبر الظن وهو حاصل . 
أجيب : بأن ظن اجتهاده أقوى ) . 
أقول : المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم . لم يجز له الانتقال عنه 
واتقابة دين قور الاو , 


)١(‏ عدم تقليد المختهد مجتهد آخر هو مذهب عامة أهل الأصول . إلا أنه ليس محل اتفاق كما 
ذكر الشارح رحمه الله » فقد نص الباجي وأبو إسحاق وكذلك الجويني ‏ رخحمهم الله جميعاً ‏ على 
6 


ا ؟ 


وأما قبل أن يجتهد » فالمختار أنه ممنوع من التقليد لتمكنه من الاجتهاد ‏ 
وإليه ذهب مالك والقاضي وأكثر الفقهاء”'2 » كان أعلم منه أو لا » صحابيا 
كان أو غيره » كان الاجتهاد فيما يخصه أم لا » كان فيما يفوت وقته أم لا . 

وقيل'"' : إنه ممنوع فيما لا يخصه ‏ أي فيما يفتي به - أما ما يختص به 
فإنه يسوغ له فيه التقليد . 

وقيل : بشرط فوات وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد فيه" . 

وقيل : يجوز أن يقلد من هو أعلم منه فقط » وإليه ذهب محمد بن 

0) 

الحسن ‏ . 
وقال الشافعي : الأولى له الاجتهاد مطلقا » فإن ترك الاجتهاد جاز له 
تقليد يحتهد هو صحابي إذا كان مترجححا في نظره على غيره » فإن استووا 

عدلرة غير + اشكذا ق المتنين "* . 

والذي هنا : أن الشافعي أجاز له تقليد الصحابي مطلقا"'' . 

نيدب جح يي سيت ا سسييديت 
قيام الخنلاف ف هذه المسألة » وذكر الجصاص أنه رواية عن أبي حنيفة . انظر أصول الخمصاص 
(8/5؟) » إحكام الفصول (صه"5) » شرح اللمع (ص7/١١٠)‏ » التبصرة (ص”7١5)‏ » 
البرهان 50/7 )١‏ » التمهيد لأبي الطاب )5١8/5(‏ . 

)١(‏ انظر مذهب الإامام مالك ف مقدمة ابن القصار (ص©5) » ومذهب القاضي في البرهان 
(؟/540١)‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(؟) إحكام الفصول (ص5”8) » المستصفى (؟5815/7) . 


(9) انظر جميع هذه الأقوال في التبصرة للشيرازي (ص؛ ١‏ 5) » شرح اللمع (؟/١١٠١)‏ . 
(:) انظر مذهبه ف أصول الحصاص ( 87/54 ؟) وما بعدها » شرح اللمع (؟/55١٠١)‏ . 


() المنتهن (ضن 51١‏ 
(5) لم أقف على قول الشافعي هذا . 


5 ا" 


وقيل : يجوز له تقليد الصحابي والتابعي دون غيرهما''' . 
وذهب أحمد إلى جواز التقليد له مطلق””' . 
لنا : أن جواز تقليده لغيره حكم شرعي » فلابد له من دليل والأصل [الختار 
ل ب ل ليا الل ل ول لاقن ملي 
انتفاء دليل الثبوت . مد 
وفيه نظر ؛ لأن التحريم الشرعي حكم شرعي لابد له من دليل » ولا 
يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت . 
قيل : وهو مبطل لكثير ما مرّ في بيان الجواز من قوله : ( لو امتنع لكان 
لذاته أو لغيره ) » وقد اعتمد عليه في التي بعد هذه / وسيأتي جوابه . [1/>ه] 
ولنا أيضاً : أن التقليد بدل الاجتهاد , ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن 
من المبدل كالوضوء والتيمم » وكالاجتهاد في القبلة مع القدرة على المعاينة . 
والخصم بنع أنه بدل إذ ذاك » بل مخير فيهما عنده . 
واستدل : لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده » أما الملازمة ؛ فلأنه 
لا مانع إلا تمكنه من معرفة الحكم بالاجتهاد » ولفه موجود في الحالين . 
الجواب : لا نسلم انحصار المانع في كونه محتهداً » بل إذا اجتهد حصل له 
ظن الحكم باجتهاده » وظن خلافه بفتوى الغير . 
واتأنامل الها بالاتحنياة أقوى الظنين »شكرن :العمل يعملا بالا رجح 


. حكاه الغزالي في المستصفى (؟/854")‎ )١( 
(؟) نسب كثير من أهل الأصول هذا القول إلى الإمام أحمد » وقد جزم بنفيه أبو يعلى وأبو‎ 
0) اللتوطاتن :نظن العدة 35923 0 العنييك (2 ارس‎ 


ها ؟ 


فيجب » بخلاف ما قبل اجتهاده . 

ب احتج امحوز مطلقاً : بقوله تعالى : ( فَاسْألوا أضل الذكر إن كسم لا 
ري تعلَمُون 6'' وهو قبل الاجتهاد لم يعلم » والذي اجتهد من أهل الذكر 
فيجب عليه سؤاله ليعمل به . 

الجواب : المخطاب مع المقلدين بدليل : ( إن كش لا تعلّمُونَ » وهو 
صيغة عموم يفهم من سياقه أن مَنْ يعلم لا يحب عليه السؤال » وأن السؤال 
إنما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه , وامجتهد ليس كذلك » ولأن المحتهد من 
أهل الذكر » والأمر دل على رجوع غير أهل الذكر إلى أهل الذكر , إذ 2 
ل و 

قالوا : قال عليه السلام : وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتج)” ”أ 
فدل على جواز تقليد الصحابي . 

الخوايع تهنا مدق انه للمقات . 

قالوا : المعتبر الظن وهو حاصل بفتوى الغير » فيجب العمل به . 

الجواب : ما مرٌ أن ظنه الذي يحصل - لو اجتهد ‏ أقوى من الظِن الذي 
م ا ا ا 


0 قال : ( يجوز أن يقال للمجتهد الو يي شئت فإنه صواب . 
في تفويض وتردد الشافعي . 
الحكم إلى 


امحتهدين] تم المختار : لم يقع . 


. )57( النحل أية‎ )١( 


. سبق نخريجه (ص75؟)‎ )١( 


ك/ا؟ 


لنا : لو امتنع لكان لغيره , والأصل عدمه . 

قالوا : يؤدي إلى انتفا ع المصالح لجهل العبد . 

وأجيب : بأن الكلام في الجواز . 

ولو سلم ؛ لرمت المصالح ‏ وإن جهلها ‏ الوقوع . 

قالوا : ( إِلأَ ما حَرَم إِسْرَائيل عَلَى لَفْسهٍ » . 

وأجيب : بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني . 

قالوا : قال : (لا يختلى خلاها . ولا يعضد شجرها) . وقال العباس : 


إلا الإذخر . فقال : (إلا الإذخر) . 


وأجيب : بأن الإذخر ليس من الفلا ؛ فدليله الاستصحاب ؛ أو منه 


ول يرده ٠‏ وصح استنناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك ؛ أو منه وأريد 5 
ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع . 


قالوا : قال : «لولا أن أشق) , «أحجنا هذا / ألعامنا أو للأبد ؟ فقال : [/1ه] 
للأبد ؛ ولو قلت نعم لوجبت) ؛ ولا قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته 


شعرا : 


ما كان ضربك لو مندت وربما ١‏ من الفتى وهو المغيظ امحنق 
'وقال عليه السلام : «لو هععته ما قتلته) . 

وأجيب : بجواز أن يكون خُيّر فيه معيناً , أو يجوز أن يكون بوحي ) . 
أقول : هذه المسألة تعر ف بمسألة التفويض » وهو أن يفوض الحاكم إلى 
امجتهد بأن يقال له : احكم بما شعت ب ا لكان 


)١(‏ ذكر في البحر النحيط عن ابن السمعاني أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام » وغير معروفة 
م 


اا" 


من ' ةم 
واختلفوا في جوازه ووقوعه 
0 ا : 5 9 7 020 
ومختار الصنف : جوازه » وأنه لم يقع » وهو قول موسى بن عمران 2 . 
واحتج في الجواز : بأنه غير ممتنع لذاته » فلو امتنع لكان لغيره والأصل 
عذلمه . 
قيل : كلامه أن انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز » وقد علم من كلامه 
قبل هذا أن انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الحواز . 
وجوابه : أن انتفاء دليل الامتناع | لوقل يكون كافيا اق وان العقاني + 
بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي . 
قالوا : التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى 
اتتفاء المصالح » لحواز أن يختار ما لا مصلحة فيه . 
الجواب : الكلام في الجواز لا في الوقوع » وغايته أنه يؤدي إلى جواز 
انتفاء المصالح » لا إلى انتفائها » ونحن نقول به . 
ولو سلم أن الكلام في الوقوع #تقعا اس معيةيغا م أنه لا يختار إلا ما 
7-7-7728 بي لك 
عند الفقهاء » وليس فيها كبير فائدة » والخلاف فيها على وجهين : الأول في الوقوع عققلا » والثاني 
في حجواز ذلك . البحر المحيط (595/5) . 
)١(‏ ذهب المعتزلة إلى امتناع وقوعه أصلاً » خلافاً للجبائي ف إحدى الروايات عنه » واختلف 
النقل عن الشافعي ؛ فقيل : إن مذهبه الحواز » وقيل : الوقف . 
(؟) انظر المعتمد (955/9*) »ء البحر المحيط (5/5: ) » التمهيد (1//5*) » وهو مذهب عامة 
أهل الأصول . انظر الإحكام )١70/54(‏ » التمهيد لأبي الخطاب (078/5*) , المحصول )١85/5(‏ 
الإبهاج )١57/(‏ » المسودة (ص١١5)‏ » تيسير التحرير (575/5) . 
وهو ممن اتصل بواصل بن عطاء . انظر المعتمد (3575/5) ء المنية والأمل (ص 5") . 


يحض 


فيه المصلحة » فتكون المصلحة لازمة لما يختاره » وإن جهل المصلحة . 

احتج القائلون بالوقوع : بقوله تعالى : ( كل الطّعَامِ كَانَ جلا لبي 
إسْرَائِيلَ إِلذَمَا حرم إسْرَائِيل عَلَى نفْسهِ "١76‏ , ولا يتصور تحريعه على نفسه 
لاوس اتوم سه يوار كانه اضرم ار ال 

الجواب : لا نسلم أن لا يتصور إلا بالتفويض » بل قد يحرم على نفسه 
بديل ظني » ولو سلم فأين وقوعه من غير المعصوم ؟ . 

احتجوا بما في الصحيح من قوله عليه السلام في مكة : (لا يختلى خخلاها . 
ولا يعضد شجرها ., فقال العباس : إلا الإذخر . فقال عليه السلام : إلا 
الإذخر)”" فدل على تفويض الحكم إلى رأيه ؛ لأنه عمم ابتداء حتى التمس 
منه العباس فاستثنى » وظاهر أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم علامته . 

ارات 4 بإها بأن الاقشر لجس مو اذ و شكنون الاتداء معطا + 
كأنه قال : لكن الإذخر » فدليل اختلاه أو دليل العباس الاستصحاب لا 
التفويض . 

وإما بأن الإذخر من الخلا » لكن لم يرد من العموم تخصيصا له ؛ وفهم 


2. )97( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َيه يوم فتح 
مكة : وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ...إلى أن قال : فهو حرام رمية اله د 
يوم القيامة » لا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختلى خلاها 
فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله » فإنه لقينهم ولبيوتهم » فقال : إلا الإذخر) » كتاب الحج ‏ 
باب فضل الحرم (؟/517١)‏ . وف مسلم » كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها (؟985/5) . 


5/1 


العباس أنه لم يرد . فصرح عليه السلام بالمراد تحقيقاً لما فهم العباس بانضمام 
التقرير إليه 
وقوله : ( وصح استثناؤه بتقدير تكريره ) جواب عن سؤال ؛ لأنه قدم 
في تقرير الأدلة أنه المستثنى مراد من المستثنى منه » فكيف يقول : لم يرده ؟ . 
[/22155 فقال : ليس استثناؤه منه / بل يقدر تكريره لقوله : «لا يختلى خلاها) 
كأنه قال : لا يختلى خلاها إلا الإذخر » وسوغ له ذلك اتحاد معناها » وإما 
بأنه من الخلا وأريد بالأول ونسخ . 
فإن قيل : الاستثناء يأبى ثبوت الحكم له . فلا نسخ . 
على امس يا عل عب الربداس اا بدو 
فكرر واستثنى وكان النسخ بوحي سريع . 
وقد يجاب عنه : بجواز نسخه بوحي سابق شرطي » كقوله :إن استثنى 
أحل فاستة. ل ل ب ابو 7 
باللسعيادع آء عكر ودين اعد معنى التفويض » فلما ذكره عمّه رجع 
إلى إباحته » لتطيب نفس عمه بإسعافه ما سأل . 
[آدلة امحوزين احتجوا : بقوله عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
ار السواك 1 » هو صريح أن الأمر وعدمه إليه عليه السلام 
الختحزا أبطا عا ح به مسد من أن سراقة''' بن جعشم قال في 
)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة 
اا ا ال لي 


0 لهج ته تب له أمان 
جم 


وم/؟" 


حجة الوداع : أحجنا هذا لعامنا أو للأبد ؟ فقال عليه السلام : «للأبد)” 
ا ف قن ل عر ا ونه 
لوعي لا و ا ٠‏ وهو 


المتجووا أرنيا ل 


الحارث لما قتل أخوها » أنشدت أبياتا من جماتها : 
اا ن0. 5 4 
فا" كان ضرك لو عدةورقا من الفتى وهو المغيظ المحنق 


وأسلم يوم الفتح » ووعده رسول الله عه بابس سواري كسرى » فابسها في عهد عمر . مات قٍ 
خلافة عثمان سنة (54 ١ه‏ ) . انظر الإصابة ( 87/8 ) .22 

! الحديث رواه مسلم عن جابر لما أمرهم بالفسخ » قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله‎ )١( 
ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله يَيْلَهُ أصابعه واحدة في الأخرى وقال : «دخلت العمرة في‎ 
.)١ الحج مرتين » لا بل لأبد أبدا» » كتاب الحج  باب فرض الحجج مرة في العمر (887/1 عرقم47‎ 

)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله َيه فقال : ديا أيها 
الناس ! قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قلها 
ثلاثاً + فقال النبى كله : لو اقلت: تم لوحيت :ولا استطهم . فسلم + كتاب اللي ديات فرضن اللديع 
مرة في العمر (5/5/ا9 عرقم7١5)‏ . 

() قتيلة بنت الحارث : هي بنت النضر بن الحارث » وأبوها ‏ وهو الصحيح ‏ كما ذكر 
المصنف وابن عبد البر - ل 0 تق القرطى. كاددمن ويدرة الأكثسر . 
ف قريش » وأحد الذين حاربوا الرسول يَتهُ عند بعئته » أسر يوم بدر » وأمر الرسول ينه بقتله . 
انظر سيرة ابن هشام )5710/1١(‏ » الإصابة (779/4) » الاستيعاب )١9٠05/5(‏ . 

(5) مطلع القصيدة : 

ناراك زف الأترل سسطعة من صبح خامسة وأنت الموفق 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق 

انظر سيرة ابن هشام (؟/8١5)‏ » الاستيعاب )١9٠.5/14(‏ . 
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فلما سمع النبي عَْنّْهُ الشعر قال : «لو سمعته ما قتلته) . ولو قتله بالوحي لم 
يقل ذلك » والمصنف ذكر أنها ابنته » وكذا ذكر ابن عبد البر » وظاهر كلام 
المصنف أنه سمعه منها » وليس كذلك » وإنما قاله عليه السلام حين بلغته 
الأماض» : 
لنواي قود أن كر طرق كايو حمسن الأمرر اناميا » بأن 
يقال له : لك أن تأمر بالسواك وألا تأمر به » ولك أن تفرض الحج في غير 
هذه السنة » ولك أن تقتله وألا تقتله » لا على معنى احكم مما شكت » ويجوز 
أن يكون بوحي » أي اقتل النضر وألا تقتله . 
[الرسول عل قال : ( مسألة : المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده . 
لا يقر على . 
ابعر انق وقيل : بنفي الخطأ . 
00 لنا يت لكان المنع , والأصل عدمه . 
وأيضا :و لِمَ أذنت ) ٠‏ ( مَا كان لِتبِيّ » . حتى قال : ولو أنزل 
من السماء عذاب ما نجا من غير عمر) ؛ لأنه أشار بقتلهم . 
وأيضا : «إنكم تختصمون إلي » ولعل أحدكم ألحن بحجته . فمسن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه . فإنما أقطع له قطعة من النار) , 
وقال : «أنا أحكم بالظاهر) . 
وأجيب : بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات . 
)20 رذ : بأنه مستلزم الحكم / الشرعي المحتمل . 
قالوا : لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ . 


وأجيب : بغبوته للعوام 
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قالوا : الإجماع معصوم , فالرسول أولى . 

قلنا : اختصاصه با مرتبة واتباع الإجماع له يرفع الأولوية فيتبع الدليل . 

قالوا : الشك في حكمه يخل بمقصود البعثة . 

أجيب : بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي ) . 

أقول : القائلون بأن النبي عليه السلام يجوز له الاجتهاد » اختلفوا في 

عو الكظا علية ي قتكل 2 ا رو اي 1 , 

وقيل : يجوز لكن لا يقر عليه » بل ينبه عليه '" . 

احتج : بأنه لو امتنع عليه الخطأ لكان لمانع ؛ لأنه ممكن لذاته » والأصل 
عدم المانع . 

وفيه نظر ابرع ا ا 

واحتج أيضاً : بقوله تعالى : ( عَفَا الله ع: عَدكَ لِمّ أذنت نت لَهُمَ 4" , فد 
على أن الإذن كان خطأ . 

والحق : أنه من ترك الأولى » وترك الأولى لا يكون خطأ . 

احتج أيضاً : بمفاداة أسرى بدر في قوله تعالى : ( ما كان | بي أن يكُون 
لَهُ أمئرى )247 » حتى قال عليه السلام 250550000 


)١(‏ وهو قول لبعض الشافعية . كالإمام الرازي والبيضاوي » وكذلك بعض المعتزلة . انظر 
المعتمد (740/7) ء المحصول )5١/5(‏ » الإبيهاج )١77/9(‏ . 

روه قرق. عليه امن اضرق الظتر العكسيد ( :118+ أشصول لمر يي 410/30 + 
التبصرة (ص 074 ) » العدة لأبي يعلى )١15174/5(‏ . 

(") التوبة أية (5817) ,. 

(8) الأنفال آية (/51) . 
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ع 


منه غير عمر)"'' ؛ لأنه أشار بقتلهم » وأشار غيره إلى الفداء » فدل على أن 
المفاداة خطأ . 

وعذانه ابض عر له ان ول ع باقر نه انرايد ل نهو البسماء عد ايندب ل 
اخرنة 0 يمع 

لمان اسبح را ع ب يم 
تختصمون إلي . ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ا ” 
أسمع . فمن قضيت له بشيء فلا يأخذه . فإغا أقطع له قطعة من النار""ا 


)١(‏ ذكر هذا الأثر ابن هشام في السيرة » وقال ابن كثير : «ليس هو في الكتب الستة؛ . انظر 
تحفة الطالب (ص558) » والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : لما أسروا الأسرى ‏ يعني 
يوم بدر - قال رسول الله يه لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - : ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ 
فقال أبو بكر : هم بنو العم والععشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار ع 
وعسى الله أن يهديهم للإسلام » فقال رسول الله َيه : ما ترى يابن الخطاب ؟ فقال : لا والله يا 
رسول الله , ما أرى الذي رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن علياً من 
عقيل فيضرب عنقه » وتمكنني من فلان - نسيب لعمر ‏ فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوى رسول الله ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قال عمر » فلما كان من الغد » جست 
ورسول الله ييه وأبو بكر قاعدان يبكيان » قلت : يا رسول الله يله ! من أي شيء تبكي أنت 
وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما , فقال رسول الله ييه : أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم من أدنى الشجرة ‏ شجرة قريبة 

منه - وأنزل الله عرّ وجل : ( مَا كان لبي أن يَكُون لَهُ أُمْرَى حَتَّى يُنْحَنَ في الأرض »© إلى قوله : 
( فكُلوا مِمًا عتم حَلا الأطيا اناس سح ماوع قات لنت يرا الاك 
غزوة بدر )١78/9(‏ . 

(؟) رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها » كتاب المظالم - باب إثم من خاض على باطل 
وهو يعلمه )١١*/١١(‏ . ومسلم » كتاب الأقضية ‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
(ع راسم )١‏ . 
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اح ع لسع عليه الحق . 
ويل ل خليه أركدا : (أنا أحكم بالظاهر)"' 
واعترض على هذا الاحتجاج : بأنه إنما يدل على خطفه ني فصل 
الخصومات . والنزاع إنما هو في الخطأ في الأحكام . 
ورد : بأن فصل الخصومات مستلزم للحكم الشرعي بأن كذا حرام على 
فلان حلال لفلان» وأنه يحتمل الصواب والخطأ » فيكون الخطأ في الحكم 
الشرعي جائزا عليه . والحق : أن الخطأ في الحكم الشرعي لمعين قد اندرج في 
عموم قد أصيب ف حكمه لا يكون خطأ في الاجتهاد . 
0 احتج الآخرون : بأنه لو جاز عليه للحاز أمرنا بالخطأ لأنا مأمورن باتباعه. 
لأفي الجواب : منع بطلان اللازم » لثبوته في العوام حيث أمروا باتباع المجتهد 
“روك مدان رن 
قالوا : الإجماع معصوم عن الخطأ » فالرسول أولى أن يحصل له هذا 
الشرف . 
الجواب : أن اختصاصه بالرتبة العليا وهي رتبة النبوة التي هي أعلى 
مراتب المخلوقين » وكون أهل الإجماع متبعين له , يدفع أولويته فلا يلزم من 
ذلك كونهب أعلى رقية من كردية ة القضاء لا تكون للامام » ورتبة الإمارة لا. 


)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب : «كثير ما يلهج أهل الأصول بهذا الحديث » ولم أقف له على 
سند) » ثم قال : «لكن له معنى ف الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها » عن النبي يِه 
قال : إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على 
نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ » إنما أقطع له قطعة من النار) . انظر 
المصادر السابقة » تحفة الطالب (ص786١)‏ . 


هم" 


[/ تكون للسلطان » ثم لا يعود ذلك بنقص » / وإذا جاز أن يكون وألا يكون , 
فالدليل هو المتبع » وقد دل على جواز الخطأ عليه . 
قالوا : تحويز الخطأ عليه يوجب الشك في قوله أهو صواب أم خطأ ؟ 
وذلك يخل بمقصود البعئة » وهو الوثوق يما يقول إنه حكم الله . 
الجواب : أن جواز الخطأ في الاجتهاد لا يوجب ذلك » وإما يخل بالبعفة 
جواز الخطأ في الرسالة وما ينقله من الوحي » بأن يغير ويبدل » وانتفاؤه 
معلوم بدلالة تصديق المعجزة له . 
[الخنار اد قال : ( مسألة : المختار : أن النافي مطالب بالدليل . 
على نافي 
ادك إقمء 2 وقيل : في العقلي لا الشرعي . 
دأ 0 لا : لول يكن لكان ضروريا نظرياً ٠‏ وهو محال . 
وأيضا : الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم ,. وهو نفي 
الشريك . ونفي الحدوث . 
النافي : لو لزم للزم منكر مدعي النبوة . وصلاة سادسة . ومنكر 
الدعوى . 
وأجيب : بأن الدليل يكون استصحاباً مع عدم الرافع . وقد يكون 
انتفاء لازم . 
ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع , وانتفاء الشرط على النفي , بخلاف 
من لا يخصص العلة ) . 
أقول : النافي للحكم عليه أن يقيم الدليل على انتفائه » وهو المختار''' . 


)١(‏ هذه المسألة جرت العادة أن يبحثها أهل الأصول ف مسألة الاستصحاب ونا ذ كره هبو 
- 
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وقيل : عليه ذلك في الحكم العقلي لا الشرعي' '' . 

لنا : أنه ادعى نفي أمر غير ضروري » فإن لم يحتج إلى أمر يفضي إليه 
كان ضرورياً والمفروض خلافه » فيكون ضرورياً نظرياً وهو محال . 

ولنا أيضاً : الإجماع على ذلك في دعوئ وحدائية الله وهىي نفي 
الشريك » وف دعوى قدمه وهي نفي الحدوث » فبطل السلب الكلي ويثبت 
الإيجاب الكلي » إذ لا قائل بالفصل . 

قيل : قوله هنا : ( النافي مطالب بالدليل ) يناقض ما تقدم له من أن 
النفي يكفي فيه انتفاء دليل ثبوته » ولا تناقض لأنه إذا لم ينتهض دليل للثبوت 
فى ذل التاق مروهو الانتمسات دوسالا موقل لفل أله حكف »كان يق 
أصلياً أو حكماً شرعيا » فإن أشار النائي إلى ذلك انتهض على خصمه . 

احتج النافي : بأنه لو لزم النافي مطلقاً إقامة الدليل , للزم منكر دعوى (ج2 
الرسالة أن يقيم الدليل على عدم رسالة مدعيها » وكذلك منكر وجود صلاة بأن النفي 
سادسة » وكذلك من ادعى عليه فأنكر ما ادعى عليه به » واللوازم بأسرها ,2 
باطلة . 

يقوابهة أن الدايل قد كوة الستميجانيه الأضيل مم غلدة انع و وذلاك 
محقق في منكر الدعوى » وقد يكون انتفاء لازم » وذلك متحقق في الصلاة 
الساهكة 5 الا تكهان دن ارا هيقيرفا عدو اق مغرف الرسكالة 31 اليد 


م 
رأي المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وعامة المتكلمين . انظر إحكام الفصول (ص8١5)‏ ) 
السهيد لأبي المطينات (4 095+ أصحول السترخييي (1110/0):#'التتضحرة (ضي ده )+ 
المستصفى )5707/١(‏ ء المعتمد (؟775/7) » الكافية في الجدل (ص585) . 

. نسب هذا المذهب إلى القاضي الباقلاني ف إرشاد الفحول (ص9145)‎ )١( 


/3؟ 


من لوازم دعواها عادة . 
[/ه]) والحاصل : بطلان اللوازم » وأن الثلاثة مطالبون بالدليل » لكنه / معلوم 
عند الجمهور » فلم يحتج إلى التصريح به . 
وإذا عرفت أن النافي مطالب بالدليل » فالنافي للحكم الشرعي هل يجوز 
له الاستدلال بالقياس الشرعي ؟ . 
اختلفوا فيه » ومختار المصنف أنه يستدل به إذا كان الجامع وجود المانع أو 
عدم الشرط » إذ عدم الحكم لا يكون لباعث » وهذا إنما يصح عند من يجوز 
تخلف الحكم عن العلة لمانع أو عدم شرط » ولا يجعله قادحاً في عليتها » وأما 
من جعله قادحا » فتخلف الحكم عنده إنما هو لتخلف العلة فلا جامع . ولا 
قياس شرعي بغير جامع . 
وقد يقال : الجامع عدم علة الحكم » فيكون علة لعدم الحكم » وبعض 
فضلاء الشارحون حمل النفي في كلام اللصنف على النفي الأصلي . 
وفيه نظر ؛ إذ لا يقاس النفي الأصلي على النفي الطارئ . 
وأنضا ومح شروظ القرت الذ كرة دما على حك الأضل . 
بد قال : ( التقليد , والمفتي , والمستفتي , وما يستفتى فيه . 
فالتقليد : العمل بقول غبرك من غبر حجة , وليس الرجوع إلى 
الرسول وإلى الإجماع . والعامي إلى المفتي , والقاضي إلى العدول بتقليد 
لقيام الحجة . ولا مشاحة في التسمية . 
والمفتي : الفقيه , وقد تقدم . 


والمستفتي : خلافه . 
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فإن قلنا بالتجرئ . فواضح . 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية . لا العقلية على الصحيح ) . 

أقول : لما فرغ من الاجتهاد » شرع في مقابله وهو الاستفتاء » والبحث 
عن التقليد » والمستفتى » والمستفتي » وما يستفتى فيه" . 

أما التقليد : فهو العمل بقول غيرك من غير حجة ؛ كأخذ العامي بقول 
مثله » واجتهد بقول مئله » فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليداً » لقياء 
الحجة وهي المعجزة , ولا الرجوع إلى الإجماع لما مر من الحجية . 

وقول الشاهد والمفتي : | حجية الرجوع الإجماع ]"'' » ولو سمي بعض 
ذلك تقليداً » كما يسمى في العرف أخذ المقلد العامي بقول المفتي تقليداً : 
فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح . 

وك ري ب رابا 
تعريف لمرادف ذلك الشيء . 

0 : خلافه » فإن لم نقل بتجزيء الاجتهاد » فكل من ليس 

في الكل فهو مستفتي في الكل » وإن قلنا به فهو مفستي فيما هو مجتهد 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح », لوجوب 
النظر فيها . 
)١(‏ انظر هذه المسائل قْ مقدمة ابن القصار (ص") » التلخيص (5.7/9) » الحدود للباجي 
(ض )1 + االستحضف 97/2 )1 اتنسير انرون 025/4 + الغوة 1/14 


(؟) هكذا في جميع النسخ . والعبارة غير مستقيمة » ولو قيل : بحجية الرجوع للإجماع » لكان 
الكلام مستقيماً » والله أعلم . 


وى 


[مذاهب قال : ( مسالة : لا تقليد في العقليات كوجود الباري . 
الأصوليين 5 
في التقليد وقال العنبري بجوازه . 
د لاسملا وقيل : النظر فيه حرام . 
لنا : الإجماع على وجوب المعرفة , والتقليد لا يحصل لجواز الكذب , 
ولأنه كان يحصل بحدوث العالم , ولأنه لو حصل لكان نظرا ولا دليل . 
]2 /قالوا: لو كان واجباً , لكانت الصحابة أولى . ولو كان لتقل 
كالفروع . 
أجيب : بأنه كذلك , وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله » وهو باطل . 
وها لم ينقل لوضوحه . وعدم المحوج إلى الإكثار . 
قالوا : لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك . 
قلنا : نعم , وليس المراد تحرير الأولية والجواب عن الشبه . والدليل 
يحصل بأدنى نظر . 
قالوا : وجوب النظر دور عقلي , وقد تقدم . 
قالوا : مظنة الوقوع في الشبه والضلالة . 
قلنا : فيحرم على المقلد ويتسلسل ) . 
أقول : لا يصح التقليد في العقليات . 
قال الإمام في الشامل : لم يقل أحد بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة)”'' . 
)١(‏ أجد هذا الكلام في كتاب الشامل لإمام الحرمين رحمه الله » وما نسب إلى الحنابلة ‏ 
رحمهم الله فيه نظر ؛ حيث إن الشيخ أبا يعلى وأبا اقطان د وعنهنا اد تضا على أن :الذهب 


عدم جواز التقليد في الأصول . انظر العدة )١511//5(‏ » التمهيد (2995/5) ٠‏ 
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وقال الأمقاذ؟ 2١‏ »رمن اعتقدن عا عب غلية من ديحه غير ذليل نالا 
يستحق اسم الإبمان» . وقال قوم" : الواجب على المكلف التقليد وأما النظر 
فحرام » وحكاه ابن العربي في الأحوذي” '' عن الأئمة الأربعة » ولا يصح 
عنهم ؛ إلا أن يريدوا التعمق فيه واستيفاء مذهب المخالفين وحججهم . 

على أن الطرطوشي”*' قال : «يجوز تعلم مذهب المخالفين ليرد عليهم) ‏ 
واحتج بقوله تعالى : ( تبؤني بعِلْم إن كسم صَادقِينَ 0 ظ 

لنا : أن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله » ولا تحصل المعرفة بالتقليد 
لوجوه ثلانة : 

الأول : أنه يجوز أن يكون كذب ف إخباره » فلا يحصل العلم بخبره . 


2 
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وأيضا : لو أفاده تقليده العلم » لحصل لمقلد الفيلسوف العلم بقدم العام 
ولمقلد المسلم الغلم بحدوثه » فكانا عالمين بهما » فيلزم حقيقتهما » فيكون 
حادم قلعا . 


. الأستاذ المقصود به أبو إسحاق الإسفراييني » ولم أقف على كلامه في كتب الأصول‎ )١( 

(؟) نسب القول بوجوب التقليد إلى الحشوية والتعليمية . انظر المستصفى (7481//7) » ونسب 
إلى عبيد الله العنبري وبعض الشافعية » أن التقليد جائز في الأصول . انظر شرح اللمع (؟/0١٠١٠)‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (595/4) . 

(8) لم أقف على كلامه في تحفة الأحوذي » ولكن معناه في أحكام القرآن )١775/4(‏ . 

(4) الطرطوشي هو : العلامة أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي » 
شيخ المالكية وقدوتهم بلا منازع » رحل إلى المشرق ومع من علمائها الحديث والفقه والخلاف .2 
وحدث عنه السلفي ١‏ توفي بالإسكندرية سنة (٠7هه)‏ . انظر السير )5940/1١9(‏ » وفيات الأعيان 
(:/757). 

(5) الأنعام آية (57 )١‏ . 


55ً 


[الدليل على 


في الأصول] 


وفالنا "أن التقليد لو حكن العلم فالقلم برأمب ضادق :قينا اخر سه إنا أن 
يكون ضرورياً أو نظرياً » لا سبيل إلى الأول بالضرورة فتعين الثاني » وحينئذ 
لابد له من دليل - والفرض ألا دليل - إذ لو علم صدقه بالدليل لم يبق تقليداً . 

القائلون بجواز التقليد قالوا : لو وجب النظر لكان الصحابة أولى 
بامحافظة على ذلك » ولو كان لنقل نظرهم في ذلك كما نقل نظرهم ف 
الاجتهاديات » فلما لم ينقل علم أنه لم يقع . 

الجواب : منع بطلان التالي » وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله وأنه باطل 
وإنما لم ينقل لوضوحه عندهم » وعدم من يحوجهم إلى إكثار النظر من كثرة 
الشبه التي حدثت » بخلاف الاجتهاديات فإنها خفية تتعارض فيها الأمارات 
فاحتاجحت إلى إ كثار النظر . 

قالوا : لو كان رركي لألزم الصحابة العوام بذك » لكنا نعلم أن 


[/5] أكثر الأعراب ما كانوا يعلمون / الأدلة الكلامية » بل كانوا يحكمون بإسلام 


من نطق بالشهادتين وإن لم يعلم شيئا . ظ ظ 
الجواب : أنهم ألزموهم ذلك » وليس المراد تحرير الدليل بالعبارات 


يوجحب طمأنينة القلب » وكانوا يعلمون منهم ذلك ؛» كقول الأعرابي : 


«البعرة تدل على البعير » والأقدام على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج » ألا تدل عل اللطيف الخبير ؟) . 

قالوا أيضاً : لو وجب النظر » لزم الدور . 

أما الملازمة ؛ فلتوقف إيجاب الله المعرفة على النظر المتوقف على إيجابه . 
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وجوابه : لا نسلم توقف النظر على إيجابه لجواز أن ينظر ‏ وإن لم يحب - 
وقد تقدم متله في مسألة الحسن والقبح . 
قالوا : النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال » لاختلاف الأذمان 
والأتظار فررم .ول كلالك التقليد ع قالهطريق اتن + فيجب حياط .. 
الأوايه :أل طاءة كك روعي ان رع لطر على القلق ارا ولاه 
مظنتهما » فتقليده فيما يحتملها أجدر بأن يحرم » فإن نظر فممتنع » وإن قلد 
فيه والكلام عائد في مقلده » ويلزم التسلسل . 
قال : ( مسألة : غير امجتهد يلزمه التقليد » وإن كان عالاً . [ولدزم غير 
وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله . 0 
لنا : ( فامئألوا 4 , وهو عام فيمن لا يعلم . 
وأيضاً : لم يزل ا تفتون يتبعون من غبر إبداء المستند لهم من غير 
قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ . 
قلنا : وكذلك لو أبدى له مستنده . وكذلك المفتي نفسه ) . 
أقول : من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد » سواء كان عامياً صرفا 
أو عالماً ببعض علوم الاجتهاد » وقيل : إِنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين 
له صحة اجتهاد المجتهد بدليله”'' . 
لنا : قوله تعالى : ( فَاسْألُوا أَهْل الذكر إن كسم لا تَعْلّمُونَ )”" ع 


. وهو قول لبعض علماء المعتزلة . انظر المعتمد (؟5250/7”)‎ )١( 
. )1/( (؟) الأنبياء آية‎ 
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وهو عام في جميع من لا يعلم » للعلم بأن علة السؤال الجهل » والأمر المقيد 
بعلة يتكرر بتكررها » وهذا غير عالم بهذه المسألة فيجب عليه فيها السؤال . 

ونا أيضا 1 قزل العلماء تون شفترة + وسعوة من قير أشوندوا 
للسائل المستند » وشاع وذاع ولم ينكر » فكان إجماعاً على وجوب التقليد 
غلى غير المجتهد: وإن كان عانا »ون ل يتبين له صحة اجتهاد مقلده » وإلا 
كانوا مخطئين في عدم إبداء المستند للسائلين . 

ويصح ضبط «المستفتون) بضم التاء وفتحها . 

والاحتجاج بإجماع المسؤولين لا بإجماع السائلين على الاتباع ؛ إذ ليس 
بحجة لأنهم عوام » أو غير بحتهدين . 

قالوا : القول بذلك يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ الحوازه من المحتهد . 

[21]570/1 الحواب : / أنه مشترك الإلزام » لجواز الخنطأ وإن أبدى له المستند , 

وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباع اجتهاده مع أنه يجوز أن يكون خطأ . 

والحق : أن اتباع الظن في الاجتهاديات واجب وإن كان خطأ ؛ لأنه 
اتباع للظن » وإِثما الممتنع اتباع الخطأ لأنه خطأ . 

قال : ( مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة , أو 
رآه منتصباً والناس مستفتون معظمون . وعلى امتناعه في ضده . 

والمختار : امتناعه في امجهول . 

لنا : أن الأصل عدم العلم . 

وأيضاً : الأكثر الجهال . 

والظاهر : أنه من الغالب . كالشاهد والراوي . 
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قالوا : لو امتنع لذلك . لامع فيمن علم علمه دون عدالته . 

ولو سلّم . فالفرق أن الغالب في امجتهدين العدالة خلاف الاجتهاد ) . 

أقول : المفتي إن ظنّ المستفتي علمّه وعدَالتَه إما بالخبرة » أو بأن رآه 
مقضيا اللتعواق: والتاى كعفة وو هن اتات واتعطييية ع قالاتناقم على جار 
استفتائه'؟ » وإن ظن عدم علمه » أو عدم عدالته أو كليهما » فلا يستفته . 

وأما مجهول العلم » فالمختار امتناع استفتائه . 

وإن كان معلوم العلم مجهول العدالة » فالمختار جواز استفتائه . 

لنا في الأول : أن العلم شرط في الاستفتاء » والأصل عدمه . 

وأيضاً : الغالب الجهال فيلحق بالغالب » كالشاهد والراوي إذا لم تعلم 
عدالتهما يلحقان بالغالب » وهم غير العدول . 

قالوا : لو امتنع فيمن جهل علمه دون عدالته » لامتنع فيمن علم علمه 
دون عدالته . 

وأجيب : بالتزامه وبالفرق » فإن الغالب في المجتهدين العدالة » وليس 
الغالب ف العلماء الاجتهاد . 

قال : ( مسألة : إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرر النظر . 

وقبل : يلزم . ظ 

لنا : اجتهد , والأصل عدم غيره . 


)١(‏ انظر المعتمد (57/5”") » إحكام الفصول (ص”55) » التمهيد (507/54) » المستصفى 
و«لينفم) للخم رس بسع ). 
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قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده . 

قلنا : فيجب تكريره أبدا ) . 

أقول : المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت » فهل يلزمه تكرير النظر 
والأحهاة:؟ , 

قيل''' : يلزمه لاحتمال تغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه. 

وألزمهم المصنف وحوري كرو انع نا لان كتير اسك ان سه ل 
كل وقت ء ولا يتقيد بتكرير الواقعة » وأنه باطل9؟ . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يحب ف غير وقت الحادثة . 

احتج المصنف : بأنه اجتهد وحصل ما يحتاج إليه فيها » والأصل عدم 
شيء آخر » وفرّع ابن القصار" '' عليه فقال : «إذا تكررت الواقعة » احتمل 
أن يعتمد المستفتي على ما أفتاه به المفتي أولاً لأنه حق » واحتمل أن يعيد 
الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد) . 

/ قال : ( مسألة : يجوز خلو الزمان عن مجتهد , خلافاً للحنابلة . 

لنا : لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه . وقال عليه السلام : «إن الله 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة » وقول لبعض الشافعية رحمهم الله . انظر العدة )١5778/54(‏ » شرم 
اللمع (؟5/1*١٠١)‏ » وذهب بعض الأصوليين إلى تكرار النظر إن نسي اجتهاده الأول . انظر المعتمد 
(؟/59") » تنقيح الفصول (ص”4 5 ) . ظ ظ [ 

(؟) وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر مقدمة ابن القصار (صه) » المعتمد (؟/909) ع 
شرم اللمع (؟/ه”. )ع البرهان (؟/*١)‏ 3 شرح تنقيح الفصول (ص157) سير 
التحرير (71/5) . 


(9) مقدمة ابن القصار (صه ) . 


١ 


لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الئاس ولكن بقبض العلماء . حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . 

قالوا : قال : «لا ترزال طائفة من أمتي على الحق حتى ياتي أمر الله . 
وحتى يظهر الدجال» . قال : فأين نفي الجواز ؟ . 

فلو سلم . فدليلينا أظهر , ولو سلم فيتعارضان . وسلم الأول . 

قالوا : فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل . 

قلنا : إذا فرض موت العلماء لم يكن ) . 

أقول : المختار أنه يجوز خلو الزمان عن محتهد”'' » ومنعه الحنابلة”" . 

لنا : أنه غير ممتنع لذاته » إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال » فلو امتنع 
لكان لغيره » والأصل عدمه . 

وأيضاً : في الصحيح أنه عليه السلام قال : «إن الله لا ينزع العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس , ولكن يقبض العلماء . حتى إذا لم يبق عالم , اتخذ الناس 
ع 8 3 :5 00 8ه 51 هرم . 5 5 
رؤوسا جهالا . فأفتوا بغبر علم . فضلوا وأضلوا» ' وهو ظاهر في الوقوع 
)١(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين . انظر الإحكام (77/9) » تيسير التحرير (710/5) ) 
فتح الغفار (/707) » شرح تنقيح الفصول (ص ه7؛ ) » فواتح الرحمرت (؟7395/5) . 
(؟) وهو مذهب لبعض الشافعية . انظر المسودة (ص477) » مختصر البعلي (ص737١)‏ 2 الملل 
والتغحل للشهرتفاق :8/1 ؟). 00 
() الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله َل يقول : 
«إن الله لا يقبض العلم بل يقبض العلماء » حتى إذا لم يُبق عالما » اتخذ الناس رؤوسا جهالاً » فسعلوا 
فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . انظر صحيح البخاري » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم 


(دإعم). 
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[الديل على قالوا : صح عنه عليه السلام أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
عدم خلو ١‏ 
َ خآ )01 ! ش 
درمنء. على الحق حتى يأتي أمر الله » وحتى يظهر الدجال» '' . وهو ظاهر في 
ممتهد والرد 1 7 5 7 1 )د أث 
0 عدم الخلو عن محتهد إلى قيام الساعة » أو إتيان أشراطها . 
الجواب : أنه يدل على عدم الوقوع » لا على عدم الحواز . 
ولى سلم : فدليلنا أظهر ؛ لأنه نفى العالم المستلزم نفي المجتهد , وأما 
الظهور على الحق » فإِعما يدل على اعتقاد الحق » أو أنهم على كلمة الإسلام 
يجاهدون في سبيل الله » ولا يدل على الاجتهاد . 
سلمناء ويتعارض الحديثان » ويسلم الدليل العقلي . 
قالوا : الاجتهاد فرض كفاية » فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن محتهد 
الجواب : أنه فرض كفاية مع القدرة عليه » فإذا فرض موت العلماء لم 
كن الاجتهاد » إد فرظة مكنا مققورا ».وقد اسفن :ذللك . 
إذ المستحيل إجماع المجتهدين على الخطأ » لا اجتماع العوام عليه . 
[هل يجوز قال : ( مسألة : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد , إن كان مطلعا 
تليق عير 20 
ب + على الماخذ أهلا للنظر . جائر . 
وقيل : عند عدم اجتهد . 
53 اكتريت أخرة البخارى هين الفيزة بم شعية عق كناب الأعتضاء دباب قول الح 2ه : 
لا تزال طائفة ...إل » بلفظ : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» . 
)١55/(‏ . وأخرجه مسلم » كتاب الإمارة )١57/5(‏ » وأما لفظ الشارح فلم أقف عليه , 
والله أعلم . 
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وقبل : يجوز مطلقا . 

وقيل : لا يجوز . 

لنا : وقوع ذلك . وأنكر من غيره . 

المجوّز : ناقل كالأحاديث . 

وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل . 

المانع : لو جاز ء لجاز للعامي . 

وأجيب : / بالدليل . وبالفرق ) . ظ [1/ه] 

أقول : إفتاء غير المجتهد يذهب محتهد ينبني على تقليد اميت » وحكى 
الطرطوشي عن المالكية جوازه"'"' . 

أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه . 

وحكى المصنف أربعة أقوال : 

الجواز مطلقاً » كان مطلعاً على المأخذ أم له" . 

ومنع أبو الحسين مطلقا"" . 

وقيل : يجوز إذا كان مطلعاً على مآخذ ذلك الإمام » أهلاً للنظر ؛ وإلا 


+)١(‏ أقف على كلام الطرطوشي رحمه الله » ولكن نص ابن القصار ف مقدمته على ذلك . انظر 
مقدمة ابن القصار (صه ) . ظ 

)١(‏ وهو مذهب عامة الأصوليين . انظر الإحكام (585/4) » الورسيط (ص598) » تيسير 
التحرير (755/15) » فتح الغفار (731//7) » إحكام الفصول (ص7 5) . 

( لم أقف على كلام أبي الحسين ف هذه المسألة في المعتمد » ولكن نص على عدم جواز تقليد 
المعتمد (/3"585-85-0) . 


,م 


[الدليل على 
كسم وه 


تقليد الأفضل] 


ا 

وقيل''' : يجوز عند عدم المجتهد , أما مع وجوده فلا . 

: لنا : وقع إفتاء العلماء - وإن كانوا غير بجتهدين ‏ في جميع الأعصار ) 
وتكرر ولم ينكر » فكان إجماعاً . 

1ب 0100 إفتاء من ليس 


مجتهد » إلا أن يكون على معنى النقل » وي زمان عدم وجودهم لا يكون 


إجماعهم حجة » أو تحمل فتواهم على النقل . 

القائلون بالجواز قالوا : ناقل » فلا يفرق بين العالم وغيره » كناقل 
الأحاديث . 

الجواب : ليس الكلام فيمن نقل لأنه متفق عليه » وإنما الخنلاف فيما هو 
المعتاد في العصر » وهو أن يقول : كذا مذهب مالك » كذا مذهب الشافعي. 

القائلون بالمنع قالوا : لو جاز » لحاز للعامي لأنهما سواء في النقل . 

الجواب : الإجماع هو الدليل » وقد جوز للعالم دون العامي . 

وبالفرق : بأن المطلع على المآخذ يبعد غلطه . بخلاف العامي . 

قال : ( مسألة : للمقلد أن يقلد المفضول . 

وعن أحمد . وابن سريج : الأرجح متعين . 

لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون , مع الاشتهار والتكرر ولم يدكر . 

وأيضا : قال : «أصحابي كالنجوم) . 


. )585/5( الإحكام‎ )١( 
. )717//9( (؟) العدة (8/54؟؟١١) » فتح الغفار‎ 


وااسعدل :: بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره / 

وأجيب : بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه » وغير ذلك . 

قالوا : أقوالهم كالأدلة . فيجب الترجيح . 

قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا . ولو سلّم . فلعسر ترجيح العوام . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . 

فلنا : تقرير ما قدمتموه ) . 

أقول : اختلفوا في تقليد اللفضول مع وجود الأفضل » فجوزه الأكثر' ''. 

وقال أحمد''' » وابن سريج”" » والغزالي”*' : يتعين عليه تقليد الأرجح. 

ونحوه لابن القصار منّا » قال : «يجحب على العامي الاجتهاد في أعيان 
امجتهدين)”* . 

لنا : القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون » وقد 
اشتهر ذلك منهم ولم ينكر . فدل على أنه جائز . 

والعن : قال عليه السلام : (أصحابي كالتجوم . بأبهم اقتديتم 


2 )١5؟5/4( انظر المتعمد (555/5) » إحكام الفصول (ص4 55) » العدة لأبي يعلى‎ )١( 
التمهيد لأبي النطاب (5.5/5) » البرهان (1857/5 ) » تيسير التحرير‎ » )5١ التبصرة (صه‎ 
. )310//9( »ء فتح الغفار‎ )5١5/4( 

(؟) نسب بعض الأصوليين إلى الإمام أحمد رحمه الله القول بوجوب تقليد الأفضل » والذي نص 
عليه في العدة والتمهيد خلاف ذلك . انظر العدة )١١75/54(‏ » التمهيد (5.5/5) » الإاحكام 
.)5١5/5(‏ 

(") التبصرة (صه 5١‏ ) . 

(5) المستصفى (55-0/9) . 


اهتديتم)"" , خرج العوام لأنهم المقتدون » بقي معمولاً به في المجتهدين منهم 
من غير تفضيل . 

واستدل : بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا با حال » لقصوره 
عن معرفة مراتبهم » وترجيح الراجح منهم . 

[/د»ه]1 الحواب : / أن معرفة ذلك غير مستحيل » بل يظهر له ذلك بالتسامع , 

وبرجوع العلماء إليه » عدم رجوعه إليهم . 

قالوا : أقوال المجتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين » فإذا 
تعارضت تعين الأرجح . 

الجواب : أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع . 

ولو سلم » فترجيح المجتهد سهل » وترجيح العوام للمجتهدين - وإن 
أمكن ‏ فهو عسر . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . ويجب معرفة أقوى الظنين للعمل به 
عند التعارض . ظ 

الجواب : أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالا في العبارة ) 
لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد » فالجواب الجواب . 


ال دن قال :( مسألة : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً . 

للمقلد أن 

ينتلرع 202 وفي حكم آخخر . المختار جوازه . 

2 فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي , فثالثها المختار كالأول ) . 


الحادية 


لواحدة] ١‏ أقول : العامي إذا اتبع بعض المحتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها 


. سبق تخريجه . انظر (ص”757)‎ )١( 


فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاقا '' . 

أفا لو أراف أن علد غيره وززاقفه أشرع: ه فالكسار هوان" وروهنا 
الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار » ولا ما تقدم فيما إذا تغير اجتهاد 
امجتهد”" . 

لنا : القطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم » أنهم كانوا يفتون ولا 
يسألون العوام هل استفتوا غيرهم في غير تلك الواقعة أم لا » وشاع وم ينكر 
فكان إجماض' . 
مذهبه وملتزم له » ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما » قيل : له ذلك , 
نظرا إلى أنه التزم ما لا يلزمه . 

وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص » وأن يعتقد 

ش ش (4) اد ' 

كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود"' » قال : والمذاهب كلها سبل إلى 
الحنة . 
)١(‏ حكى هذا الاتفاق الآمدي ف الإحكام » والزركشي في البحر . انظر الإحكام (758/8/5) 2 
البحز المحيط (5751/5) . 
(؟) أي للمقلد أن يتخير من شاء ممن يلقاهم من ال محسهدين للفتوى . انظر المعتمد (514/5*) 2 
إحكام الفصول (ص4 54) » التمهيد لأبي الخطاب (07/54 5) » تيسير التحرير (707/85) . 
(9) أي لا تعارض بين أن ينتقل المقلد من محتهد إلى يحتهد » وبين كلام ابن القصار ‏ رحمه الله - 
السابق ف لزوم الاجتهاد للعامي في اختيار المحتهد . انظر مقدمة ابن القصار (ص5) . 
(:) لعله يقصد الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي ‏ رحمه الله - حيث نص على ذلك . انظر 


تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص58١)‏ . 


“؟ 


وقيل : بالمنع مطلقاً » لالتزامه إياه'؟ . 
والمختار : التفصيل » وأن كل مسألة اتصل عمله بها ليس له تقليد الغير 
فيها , بخلاف مالم يتصل به عمله » ولا يناقض القول الأول الاتفاق السابق ) 
لأنه إنما رجع عن المجموع قبل العمل بالمجموع يما هو مجموع . 
قال : ( الترجيح : وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها , 
فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك . 
وأورد : شهادة أربعة مع اثنين . وأجيب : بالترامه » وبالفرق . 
ولا تعارض في قطعيين . ولا في قطعي وظني , لانتفاء الظن ) . 
أقول : الترجيح لغة : جعل الشيء راجحا" . 
وعرّفه اصطلاحا : بأنه اقتران الأمارة ما تقوى به على معارضها"" . 
ولا يعارض بالترجيح في المحدود لما سيأتي » ولما كان لا تعارض بين 
قطعيين » ولا بين قطعي وظني » تعين أن يكون بين أمارتين » ولا تقدم 
إحداهما على الأخرى إلا إذا اقترن بأحد الأمارتين ما تقوى به على معارضهاء 
5/1] وهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح / هو الترجيح اصطلاحاً » وإذا حصل 
الترجيح وجب العمل بأقوى الأمارتين » للقطع عن الصحابة وغيرهم بذلك » 
وأنهم كانوا يقدمون الأقوى » وشاع ولح ينكر . 
واعترض : بشهادة أربعة مع اثنين إذا تعارضتا » فإن الظن الناشئ من 
)١(‏ ذكر هذا الرركشي في البحر المحيط )"7٠0/5(‏ . 
(؟) المعجم الوسيط (ص55”) . 


() 'انظر هذه المسألة في إحكام الفصول (ص 0 5*) » البرهان )١١47/7(‏ » أصول السرخسي. 
(؟/19١)‏ » المحصول (5059/5) . التمهيد لأبي الخطاب (5/4؟١5)‏ . 


غ .ء" 


شهادة الأربعة أقوى من الظن الناشئ من شهادة اثنين » مع أنه لا تقدم 
الأربعة . 
2 الحواب : بالتزام تقديم الأربعة » وبالفرق بين الشهادة والدليل » إذ ليس 
كلما يرجح به الدليل ترجح به الشهادة » على ما سيأتي . 

قال : ( والترجيح في الظنين , منقولين أو معقولين , أو معقول 
ومنقول . في السند والمتن , والمدلول , وفي خارج . [ 

الأول : بكثرة الرواة لقوة الظن , خلافا للكرخي . وبزيادة الثقة 
والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو , وبأنه أشهر بأحدهما . وباعتماده 
على حفظه لا على نسخه . وعلى ذكر لا خط , وبموافقعه عمله , وبأنه 
عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين . وبأن يكون المباشر كرواية 
أبي رافع : «نكح ميمونة وهو حلال . وكان السفير بينهما» . على رواية 
ابن عباس : «نكح ميمونة وهو حرام) . وبأن يكون حاجب القصة . 
كرواية ميمونة : «تروجني رسول الله َه ونحن حلالان» , وبأن يكون 
مشافهاً كرواية القاسم عن عائشة : «أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا) 
على من روى أنه كان حرا , لأنها عمة القاسم . 

وأن يكون أقرب عند سماعه كرواية ابن عمر : أفرد رسول الله عله 
وكنت نحت ناقته حين لبى . ظ ظ 

وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالبا , أو متقدم الإسلام , أو 
مشهور الدسب . أو غير متلبس بضعف , وتحملها بالغ . وبكئرة المزكين 
وأعدليتهم وأوثقيتهم . وبالصريح على الحكم . والحكم على العمل ) . 


ى.اس 


أقول”'' : لما كان التعارض إنما يقع بين الظنين » فالترجيح إما بين 
منقولين كخبرين أو ظاهر في الكتاب أو مختلفين » وإما بين معقولين 
كقياسين » وإما بين معقولين ومنقول . 
والأول : في ترجيح يقع في المنقولين » وهو يقع في السند وهو طريق 
ثبوته » وفي المعن وهو باعتبار مرتبة دلالته » وفي الحكم المدلول من الحرمة 
والإباحة » وفيما ينضم إليه من خارج . 
0 الأول : في الترجيح بحسب السند : ويقع في الراوي » وفي الرواية , 
مب وف المروي » وفي المروي عنه . 
اناد“ الأول في الراوي : ويكون في نفسه » وفي تزكيته ما في نفسه : فيرجح 
نا ارواة الأكتر عدداً + لأن الأكثر عذدا أبعد عن النظ] ونغلاقا للكرحى. ؛ 
فإنه لا يرجح بها كما في الشهادة » والفرق سبق" . 
[/2215 ويرجح بكون أحد الراويين اتصف / بوصف يغلب على الظن صدقه 
كالئقة » والفطنة » والورع » والعلم » والضبط » والنحو . 
ويرجح بكون أحدهما أشهر بهذه الصفات - وإن لم يعلم رجحانه فيها ‏ 
فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه . 
ويرجح من كان اعتماده في الحديث على حفظه على المعتمد على 


0 الى العف 890/01 بول السررشيي 401 كان لمكا افصو م1046 
البرهان )١١57/5(‏ ء المحصول (5015/5) » فتح الغفار (07/8) » كشف الأسرار (9/9//4) . 

(؟) انظ مذهبه في أصول الحصاص )١77/8(‏ » وانظر مذهب الحنفية في أصول السرخسي 
زع كش الأهرا ندا ع واطزر عشي اللديزو ىق احكام الفنضول (ضن 51 
البرهان )١١57/5(‏ » العدة )١١١5/*(‏ » المستصفى (791//7) . 


كو" 


نسخته » ويرجح بتذكره سماعه من الشيخ على من اعتمد على خط نفسه » 
فإن الاشتباه في النسخة والخط محتمل » بخلاف الحفظ والتذكر . 


وترجحح رواية من علم أنه عمل برواية نفسه على من ْم يعلم »أولم يعلم 
عمله بها ؛ لأنه أبعد عن الكذب لا سيما إن خالفت رواية الآخر عمله . 

ويرجح أيضا بكون أحدهما مباشر لما رواه دون الآخر #"كرزواية أب 
راقم" : «أن رسول الله يله تكح هيمونة وهو حلال»”؟ » فإنه يرجح 
على رواية ابن عباس : «أنه نكحها وهو حرام" ؛ لأن أبا رافع كان السفير 
بينهما - ذكره الترمذي ‏ فيكون أعرف'. 

ويرجحح بكون الراوي يشافه من روى عنه على من لا يشافهه » كرواية 
القاسم بن محمد عن عائشة : أن بريرة عتقت و كان اب ةا »علبي 


)١(‏ أبو رافع مولى رسول الله عله » يقال : اسمه إبراهيم » كان عبد للعباس » فرهبه للنبي يله ثم 
أعتقه » شهد أحداً والخندق » توفي في خلافة على سنة (.4ه) . انظر الإصابة (17/9) » سير 
أعلام النبلاء )١5/5(‏ . ظ 

(؟) الحديث رواه الترمذي بلفظ : «أن رسول الله يه تروج ميمونة وبنى بها حلالاً » وكنت أنا 
الرسول بينهما) . سنن الترمذي » أبواب الحج ‏ باب كراهية تزوج الحرم ١91/5‏ عرقم )85١‏ . 

(9) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : «تزوج النبي َيه ميمونة وهو حرام » وبنى بها 
وهو حرام » وماتت بسرف» . البخاري » كتاب المغازي ‏ باب عمرة القضاء (ه3/6ر) . ومسلم 5 
كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم )١١31/5(‏ . 

(:) الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي لله .ضتها ون يزينزة أعتعت :و كان وكير عمد ب 
فخيرها رسول الله َه فاختارت نفسها » ولم كان حرا لم يخيرها» ١‏ كتاب العتق ‏ باب إتما الولاء 


لن أغنق 114/0 
م 


رواية : وكان حرا" » وإن رجحت الأخرى لكونها ما خرجه البخاري 
وهذه مما خرجه أبو داود والترمذي » ووجه الترجحيح : أن عائشة عمته » وقد 
سمع منها مشافهة » ورواية الأسود عنها من وراء حجاب . 

ويرجحح بكونه أقرب عند السماع إلى المروي عنه » كما تقدم رواية ابن 
عمر : (أفرد رسول الله مَلِنَدِ وكنت تحت ناقته حين لبّى)'"' ؛ على رواية من 
روى أنه قرن » وعلى هذا يرجح ما رواه أكابر الصحابة على ما رواه 
صغارهم لأنهم أقرب إلى الرسول غالبا . 


6 
وبريرة هي : بريرة بنت صفوان مولاة عائشة أم المومنين رضي الله عنهم جميعا » صحابية روت 
عدة أحاديث » ثم أعتقتها أم المومنين وكان زوجها عبدا » فخيرها رسول الله يه فاختارت فراقه . 

انظر الإصابة (//57) » تهذيب الأسماء (/9م") . 
ع 1 2 5 . ع ابل 

والأسود هو : الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ٠‏ أدرك النبي عَيه ولكن لم يره » روى عن ابن 
مسعود وعائشة » وكان زاهدا عابدا » توق سنة (لاهه) . انظر الإصابة )٠١48/1١(‏ » شذرات 
الذهب )57/١(‏ . 

(6) هده الروابة الشرمفها اللمقار عونو كدي الابرد عن ضائسة رطم اهمها فالق ركان 
زوج بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله يَيتّه فاختارت نفسها» » كتاب الفرائض - باب 
الولاء لمن أعتق )١51/4(‏ » قال الإمام البخاري : «وقول الأسود منقطع » وقول ابن عباس رأيته 
عبدا أصح) . انظر صحيح البخاري » كتاب الفرائض - باب ميراث السائبة )١١/8(‏ . 

لياق لسك مور كان بغرا ورور ان أن اوه ان #عتان الكنلة م كات ميق قتال + كتان سر 
77 عرقمه0١5)‏ » والترمذي ف أبواب الرضاع ‏ باب ما جاء في المرأة تعتق ولما زوج 
اه ه011 

(؟) الحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما » بلفظ : أن النبي َه أهل بالحج مفردا) 
مسلم » كتاب الحج ‏ باب الإفراد والقران بالحج والعمرة (؟/54١1)‏ » وحديث القران رواه مسلم 
عن أنس رضي الله عنه » كتاب الحج ‏ باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (؟/508) . 


م" 


ويرجح رواية متقدم الإسلام » وكذا رواية مشهور الدسب » و كذا رواية 
من لم يتلبس مضعف في الرواية . 

ويرجح من تحمل بالغا على من تحمل صبياً » لخروجه عن الخلاف . 

وأما ترجيح الراوي بحسب تركيته : فمنها : ما يعود إلى المزركي » وهو 
أن يكون المزكون لأحدجحما أكثر من المزكين للآخر » أو أعدل , أو أوثق . 

ومنها : ما يعود إلى كيفية التزكية » فتقدم التزكية بصريح المقال على 
التركية بالحكم بشهادته » وتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل 
بروايته لأنه يحتاط في الشهادة أكثر . ظ 

قال الرياح رصي الس رامس على الرسل «ومرسل انمي [تعارض 
على غيره وبالأعلى إسنادا ٠‏ والمسند على كتاب معروف 0-0 لا 
المشهور . والكتاب على المشهور . وبمثل البخاري ومسلم على غيره ‏ 
والمسند باتفاق على مختلف / فيه , وبقراءة الشيخ » وبكونه غير مختلف ‏ [/01| 
وبالسماع على محتمل . وبسكوته مع الحضور على الغيبة » وبورود صيغة 
فيه على ما فهم . وبما لا تعم البلوى على الآخر في الآحاد , وبما لم ينبت 
إنكار لروايته على الآخر ) . 

أقول : أما الترجحيح بالرواية : 

فمنها : أن يكون أحدهما ثبت بالتواتر » والآخر بخبر مسند . 

وفيه نظر ؛ لأنه قدم أنه لا عار ينتطع وظنض ب وهنا نكن وار 
قطعي » والمسند ظني . 


ومنها : أن يثبت أحدحما بالمسند والآخر بالمرسل » فيقدم المسند . 


[طرق 

اللربتوج 
من ابجهة 
البنتخدا 


وقيل : متساويان"'' . ظ 

وقيل : يقدم المرسل' '” . 

ومنها : أن يكون أحد المرسلين مرسل تابعي والآخر مرسل غير تابعي » 
فيقدم مرسل التابعي ؟ لأنهم غالبا إنما يروون عن الصحابة وهم عدول كلهمء 

زعنها ؟ أن ركرق أعره امك البمادا # لذن ما كانت الومتائط فنه أ كثر 
كان الظن به أضعف . 

ويقدم ما كان معنعناً إلى النبي عليه السلام على ما كان معنعناً إلى كتاب 
معروف . 

وكقلهم أرقا على ا لبجم ندر ررق الشور ةا لور اعونت إل ا كناني:. 

ويقدم المسند إلى كتاب معروف على المشهور الذي لم يسند . 

ويقدم المسند إلى كتاب مشهور بالصحة كالبخاري"" ومسلم'؟' على 
المسند إلى مالم يلحق تلك الدرجة مما فيه الصحيح وغيره » كسنن أبي 


0 
داود 5 


. )١ 55/15 ( وهو قول لبعض أئمة المعتزلة . انظر المعتمد‎ )١( 

(؟) وهو قول للحنفية . انظر كشف الأسرار (5/8) » أصول السرخسي )958/١(‏ . 

(9) البخاري هو : محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي مولاهم » أمير المؤمنين قي الحديث » أخذ 
عن الإمام أحمد وغيره » وكتابه الجامع تلقته الأمة بالقبول » توفي (55؟ه) . انظر تذكرة الحفاظ 
(؟/55ه) »ء تقريب التهذيب (؟8484/9١)‏ . 

(4) مسلم هو : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صاحب الصحيح » توقي سنة 
(151ه) . تذكرة الحفاظ (؟519/5) » تقريب التهذيب )971١/١(‏ . 

(5) أبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني » صاحب الستن المشهورة ع 
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تو ١ذ؟‏ 


ويقدم ما اتفق على أنه مسند على ما اختلف في أنه مسند أو مرسل . 

ويقدم ما كانت الرواية فيه بقراءة الشيخ على الراوي » على ما كان 
'بقراءة الراوي على الشيخ » أو بقراءة غيره على الشيخ . 

ويقدم الحديث إذا كان غير مختلفة رواياته » على المختلف المضطرب 
روايته » ويحتمل أن يكون أراد يقدم مالم يختلف في رفعه على ما اختلف في 


رفعه ووقفه . 

وأما الترجيح بحسب المروي : فمنها : أن يكون روى ماعه من أطرق 
الاي ا ب 0 
قال عليه السلام . المروي] 


ويقدم ما جرى بحضوره وسكت عنه على ما جرى في غيبته عليه السلام 
وجمع به وسكت عنه . 

ويقدم ما ورد فيه صيغة من النبي على ما فهم الراوي عن النبي فعبر 
بعبارة نفسه » كقوله : وسها فسجد) , أو أنه يقدم ما قال فيه : «قال) على 
قوله : (أمرنا » أو نهينا) » ويختص بأخبار الآحاد أن يكون أحدهما مما لا تعم 
البلوى والاخر مما : تعم به البلوى ؛ فيقدم الأول للخلاف في قبول الاحاد فيما 

تعم به البلوى . وفي تحقيق التعارض بين هذين نظر . 

وأما الترجيح بحسب المروي عنه : فيقدم مالم ينبت / إنكار لرواته على |١8/[‏ 
ما ثبت إنكار لرواته » ويشمل وجهين : 

مالم يقع لرواته إنكار له » ومالم يقع للناس إنكار له . 
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توق سنة (0/ا١ه)‏ . انظر تذكرة الحفاظ (5941/5) » التقريب )551١/1١(‏ . 
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والأول هو المتعلق بالمروي عنه . 

وقيل : ما لم يكذب الأصل الفرع » أو أنكره إنكار نسيان . 

ويقدم ما أنكره الأصل على الفرع إنكار نسيان » على ما أنكره عليه 
إنكار جحود . 

[طرق قال : ( المتن : النهي على الأمر , والأمر على الإباحة على الصحيح . 
كد والإباحة على النهي . والأقل احتمالاً على الأكثر . 
“ا والحقيقة على المجاز . والمجاز على المجاز بشهرة مصححه . أو قوته. 

أو قرب جهته . أو رجحان دليله » أو بشهرة استعماله . 

وامجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم , والأشهر مطلقاً . 
واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي ., بخلاف المنفرد الشرعي ,2 
وبتأكيد الدلالة . 

ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا . 

وفي الإبماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره , وبمفهوم الموافقة على 
المخالفة على الصحيح . ظ 

والاقتضاء على الإشارة وعلى الإبماء وعلى المفهوم , وتخصيص العام 
على تأويل الخاص لكثرته , والخاص ولو من وجه . والعام لم تخصص على 
ما خص . والتقييد كالتخصيص . 

والعام الشرطي على النكرة المنفية وغبرها . وامجموع باللام ومن وما 
على الجنس باللام . 

والإجماع على النص . والإجماع على ما بعده في الظني ) . 


21 


أقول : أما الترجيح بحسب المتن"2 : 

فيرجحح ما مدلوله نهي على ما مدلوله أمر ؛ لأن غالب النهي لدفع 
المفاسد وغالب الأمر حلب المصالح » واهتمام الشارع بدرء المفاسد أشد , 
ولأن النهي يقتضي الدوام » ولقلة محامله بخلاف الأمر . 

ويقدم ما مدلوله أمر على ما مدلوله إباحة للاحتياط » وقيل : بالعكس 
لاتحاد مدلولهما » بتخلاف مدلول الأمر » ولأنه لا يختل به مقصود الفعل 
والترك إن أراد المككلف » والأمر يختل به مقصود الترك » ولأن المبيح يمكن 
العمل به على تقدير المساواة والرجحان فقط . ظ 

ويقدم ما هو للإباحة وينهى يمثله على ما هو للإباحة خالصا ولا ينهى 

وقيل : مراده ترجيح النهي على الإباحة » وهو معلوم من ترجيحه النهي 
على الأمر والأمر على الإاباحة » فلا يبقى لقوله : ( .عثله ) معنى . 

وحمله بعضهم على أن المراد (.مثل ) الدليل على تقديم الأمر على 
الاباحة"'* » وهو بعيد » لأن الدليل غير مذكور في الكتاب . 

وفي بعض النسخ : والإباحة على النهي » وفيه بعد ؛ لأن النهي مقدم 
علئ الأمر المقدم على الإباحة . 

وقال بعض فضلاء الشارحين : اختلفت جهة الترجيح » فليس فيه تقدم 


2 التبصرة (ص484) » إحكام الفصول للباجي (ص577)‎ » )١١ 41/70 انظر العدة‎ )١( 


تيسير التحرير )١٠59/85(‏ 1 
(؟) شرح العضد )7١117/7(‏ . 


م١‎ 


الشيء على نفسه' ١‏ » وفيه نظر . 
[أإعمه|] ويرجح الأقل / احتمالاً على ما كثرت محتملاته » كمشترك بين معنيين 
وتقدم الحقيقة على ا مجاز » لتوقف الحمل على القرينة في ابجحاز بخلاف 


/ يديا >ه جي 


ويقدم محاز اشتهر مصححه ‏ أي علاقته ‏ فيقدم بجاز المشابهة على 


:950 
عيرهة 5 


. لل 


بن ” الكل على الجزء » والآخر بالعكس”" . 
ويرجح محاز جهة قربه إلى الحقيقة أقرب من الآخر » كحمل النفي 
الداخل على الذات على نفي الصحة على حمله على نفي الكمال . 
ومنه تقديم ما كان بإطلاق اسم السبب على المسبب على ما كان 
بالعكس ؛ لأن السبب مستازم لمسببه دون العكس » فجهة الأول أقرب إلى 


أ هو + مهى 


فنا 


. لم أتعرف على الشارح الذي عناه الرهوني رحمه الله‎ )١( 

(؟) أقساء المحاز كثيرة + وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى خمسة وعشرين قسما + ومحاز المشابهة 
ينقسم إلى : مشابهة في الشكل كإطلاق اسم الأسد على بحسم على شاكلته » ومشابهة في المعنى 
باعتبار صفة ظاهرة كإطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع . انظر في أقسام النحاز شرح الكوكب 
المنير )١55/1١(‏ ء جمع الجوامع )509/١(‏ . 

() من أقسام المحاز : إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء والعكس ٠»‏ كقوله تعالى : ( يتجعلون 
َصَابعَهُمٌ فِي آَذَانَهُمْ » , أي جزءاً من الإصبع . 
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ويرجح المحاز برجحان دليله » من كونه بنص الواضع أو بصحة النفي 
على محاز عرف بعدم الاطراد . ظ 

وقيل : المراد ( برجحان دليله ) أن القرينة الصارفة في أحدهما قاطعة 
والأخرى غير قاطعة . 

وقيل : معناه أن يكون الدليل على أن الحقيقة غير مرادة في أحدهما أرجح 
من الدليل الدال على أن الحقيقة غير مرادة في الآخر » أو بحيث لم يحمل عليه 
لزم مخالفة دليل أقوى بخلاف الآخر 

ويرجح محاز اشتهر في الاستعمال على غيره لعدم افتقاره إلى العلاقة » أو 
لقلة افتقاره إليها » متلا : «من تغوط عليه الوضوء) » «من تبرز لا وضوء 
عليه) » يقدم الأول لشهرته . 

ويقدم ا محاز على المشترك » وقيل 00500 
لودو اطع على عدا تاو 


ويرجح الأشهر مطلقاً في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره » '” 


كانا حقيقتين » أو حقيقة مرجوحة وبحازا راتحا . 

ويقدم اللغوي المستعمل شرعاً في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي ؛ 
وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي إلى غيره » لعدم التغيير والنقل فسلم من 
الخلاف . بخلاف المنفرد الشرعي » وهو ماله معنى لغوي استعمل فيه 
واستعمل في الشرع لمعنى آخر » فإن حمله على الشرعي أظهر . 

ويقدم ما أكدت دلالته على الآخر كقوله : «فنكاحها باطل باطل)27 . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود الطيالسي عن أذ المسدين عانعن رحس الله فدهت أن 
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تاكن 


وقلع ما تسددت دياق ولالته+ أن يكترن وال على القصدوه سين 
جنوه أل اللولة والككر عى وعد راكد وو كذلك: لوول أحرقيا مين ثلانه 
أوجه لقدم على ما دل من وجهين . 

ويقدم الدال بالمطابقة على الدال التداما . 

وإذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء وأحدهما لعبوقرة الصدق والآخر 
لضرورة وقوعه شرعاً » قدم الأول » لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى ) 
لاستحالة الخلف على الشارع » بخلاف المخالفة في المشروع . 

وإذا تعارض إعاءان أحدهما لانتفاء العبث أو لانتفاء الحشو والآخر لغيره 

[1] من ترتيب حكم / على وصف » قدم الأول ؛ لكون انتفاء العبث والحشو 

أظهر من دلالة الفاء أو ترتيب الحكم على محرد الوصف . 

وإذا تعارض ما دل بمفهومه الموافقة وما دل بمفهومه المخالفة » قدم ما دل 
عفهومه الموافقة على الصحيح ؛ لأنه أقوى » ولأنه متفق عليه عند الأكثر . 

وقيل : بالعكس ؛ لأن مفهوم المخالفة للتأسيس ومفهوم الموافقة للتأكيد 
وبأن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بفهم المعنى في الأصل وأنه موجود في المسكوت 
وأنه فيه أقوى » بخلاف مفهوم المخالفة فإن مقدماته أقل » فكان أولى . 

وقيم جا تسد على اند والإقارة وروعاى ساتييلاك باللساي 


رسول الله مه قال : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » باطل » باطل» » كتتاب 
النكاح ‏ باب لا نكاح إلا 0000 رد » ورواه أبو داود السجستاني » كتاب النكاح ‏ باب ف 
الولي (؟/58هءرقمه8١٠)‏ » وابن مابجه » كتاب التكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي 
(١/505عرقم.٠88١)‏ ء والحاكم ف مستدركه وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
كزيفاف . اللسشدرك :1/50 
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على عا يدل بالمتنهوع طلقا لأنانقى الصحة ابعل مع النقاء فصي هااة 
الأمور . 

ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته » وكذا الخاص يقدم على 
العام لقوة دلالته على ما تضمنه » ولا كذلك العام لاحتمال خروج ذلك 
الفرد » ولذلك يقدم الخاص من وجه [ العام ]7'' » والعام من وجه على العام 
من كل وجحه . 

ويقدم العام الذي لم بخصص على الذي خص ؛ لتطرق الضعف إليه 
بالخلاف فيه . 

وتقييد المطلق كتخصيص العام » فيقدم المقيد ‏ ولو من وجه ‏ على 
لسر كر سب مس بر بس رست ف اسار 
ار 

إن تعاضت صبغ الوم ؛ قصيغةالشرط الصريح تقدم على صبحة اج ب 
الدكرة الواقعة في طريق التفي ؛ وعالى المجمع الحلى والمضاف ؛ لأن دلالتها اسار 
أقوى لإفادتها التعليل . 

ثم الجمع امحلى » والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام : 
لكثرة استعماله في العهد . فتصير دلالته على العموم أضعف . 

قال : ويرجح الإجماع على النص ؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص. 

فإن أراد الإجماع الظني » ففي تقديمه على النص نظر ؛ إذ هو مختلف في 
حجيته » ولا كذلك النص . 


. هكذا فى - جميع النسخ » ولو حذف ما بين المعقوفتين لكان أولى » والله أعلم‎ )١( 


م1١‎ 


وإن أراد القطعي لم يحسن ؛ لأنه قال : ( ولا تعارض بين قطعي وظني ) 
ثم قال : ( والترجيح في الظنيين ) » فهو إنما يتحدث في الظنيين » منقولين أو 
معقولين أو مختلفين . 
[الترجيح بين وإذا تعارض إجماعان قدم السابق » كإجماع الصحابة على إجماع التابعين 
انق كوررى. و زكري علد رزتية بو اقربب إن الرسول.. توقوله ارق الطتفي )أي 
في الإجماع الظني » إذ لا يتصور ذلك في القطعي » لاستحالة تقابل القطعيين 
» ولا حاجة إلى ذكره لأنه إنما يتحدث في الظنيين . 
[لترحيح22 قال :( المدلول : الحظر على الإباحة . 
)00 وقيل : بالعكس . 
وعلى الندب لأن درء المفاسد أهم . وعلى الكراهة . 
والوجوب على الندب . 
والمنبت على النافي كخبر بلال : «دخل البيت وصلى) . وقال أسامة : 
(دخل ولم يصل») . 
والدارئ على الموجب . 
[211 والموجب للطلاق والعتق لموافقة النفي وقد يعكس لوافقة / التأسيس . 
والتكليفي على الوضعي بالنواب وقد يعكس . 
والأخف على الأثقل وقد يعكس ) . 
أقول : أما الترجيح بحسب المدلول : فيقدم الحظر على الإباحة 
للاحتياط » وقيل : بالعكس لعلا تفوت مصلحة إرادة الكلف''' . 


. وهو قول لبعض المالكية ذكره الباجي . انظر إحكام الفصول (ص59/7)‎ )١( 
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الى )010 
وقيل : هما سواء2 . 
ويقدم ما مدلوله حظر على ما مدلوله ندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم من 
ويقدم الحظر على الكراهية لأنه أحوط » والوجوب على الندب لذلك . 
ويقدم المثبت على الناتي » كخبر بلال : «دخصل البيت وصلى) . على 
بحي اساعة : «دخل و يصل؛"" » وهما ف مسلم 3 وقلم لاه كيت ناذا 0 
أو لأنه للتأسيس » ولأن غفلة الإنسان عن الفعل كثير . 
000 7 رع ا 0 ' 
وقيل : بالعكس لوافقة البراءة الأصلية ٠‏ | وهذا الترجيح بالخارج . 
ويقدم الدارئ للحد على الموجب له , لما فيه من اليسر ونفي الحرج 
)١(‏ وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية » وأبي هاشم من المعتزلة » وذكره الشيرازي عن بعض 
الشافعية . انظر التبصرة (ص 584 ) ء المعتمد )١/5/5(‏ » كشف الأسرار (/814) . 
ويك الأول رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : «دخل رسول الله يله البيت 
فأغلقرا عليهم الباب » فلما قتحوا كنت أول من ولج » فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى فيه 
رسول الله عَفِّهُ ؟ فقال : نعم بين العمودين اليمانيين» . البخاري » كتاب المج باب إغلاق البيت 
ويصلي في أي نواحي البيت شاء (؟/١١)‏ . مسلم » كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره (557/5) . 
دخل البيت عاق نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج » فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
وقال : هذه القبلة » قال : قلت له : ما نواحيها » أفي زواياها ؟ قال : بل ف كل قبلة من البيت» . 
مسلم » كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة (95//5) . 
() وهو مذهب عند الحنفية . انظر أصول الخصاص )١55/9(‏ » كشف الأسرار )١9//(‏ . 
واختار الباجي من المالكية وغيره من الأصوليين التساوي . انظر إحكام الفصول (ص594*) 2 


المستصفى (؟394/5) . 


1 





الذي قد علم تشوف الشارع إليه » ولموافقته البراءة الأصلية ]1'* » وهذا 
0 ترجيح بالخارج . 

وقيل بالعكي و ققد اللاي 7 

ويقدم ال موجب للطلاق والعتق على ما يوجب عدمهما » إذ الأصل عدم 
الزوجية والرقية » وهذا مختار الكعبي . 

وذهب الأكثرون إلى تقديم نافي الطلاق والعتق ؛ لأنه وفق الدليل 
الموسس المقتضي لصحة النكاح المرجح على الناقي لصحته " . 

وبعض الشراح جعل ( والموجب للطلاق ) محرورا لا مرفوغا + فيكون 
الفين بنارا اللا 

ويقدم الحكم التكليفي على ما هو من خطاب الوضع كالصحة ؛ لأن 
التكليفي محصل الثواب . 

وقيل : بالعكس ؛ لأنه لا يتوقف على فهم المخاطب وتمكنه”* . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 

)١(‏ لم أجد عند الأصوليين المتقدمين من قال إن إثبات الحد أولى » ولكن الذي ذكره الأصوليين 
ترجيح نفي الحذّ » أو عدم الترجيح وجعلهما سواء » ولكن ذكر هذا بعض المتأخرين . انظر 
السب [ و41 ؛ المعتمد )١865/95(‏ » التمهيد لأبي الخطاب )5١7/9(‏ » المستصفى 
(؟/م و») » المحصول (5./5ه) »ء بيان المختصر (73917/9) . 

(؟) انظر المعتمد (؟/85١)‏ » التمهيد لأبي الخنطاب )7١/58(‏ » المستصفى (379//5) » تيسير 
التحرير )١151/(‏ » المحصول (089/5) . 

(4) لعله يقصد الإيحي . انظر شرح العضد (7315/5) . 

(5) وهو قول الآمدي » وتابعه ابن السبكي . انظر الإحكام (7501/5) ؛ جمع اللتوامع 
(؟/559). 


مركن 


ويقدم ما اقتضى الأخف على ما اقتضى الأثقل » لليسر ونفي الخرج . 
وقيل : بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر . ولتأخره غالبا تقأخر 
التشديديات7؟ , [أوجه الترجيح 
قال : ( الخارج : يرجح الموافق لدليل آخخر ء أو لأهل المدينة » أو 0 
للخلفاء . أو للأعلام . 
ويرجحان أحد دليلي التأولين » وبالتعرض للعلة . والعام على سبب 
خاص في السبب . والعام عليه في غيره ؛ والخطاب شفاها مع العام 
كذلك . والعام لم يعمل به في صورة على غيره . 
وقبل : بالعكس . والعام فإنه أمس بالمقصود , مثل : ( وأن تَجْمَعُوا 
يْنَ الأخْميّن » على : ( أو مَا مَلَكْت أْمَائَكُمْ » . 
اكع اراي ااا ياد ربجي عباتي ار 
الإسلام ( أو تاريخ مضيق .2 أو تشديدات ) . 
أقول : أما الترجيحات بالخارج : فيرحح الموافق لدليل آخر على ما لا 
يؤيده دليل آخر 
ويرجح الموافق / لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا بمقتضاه ‏ لمعرفتهم تدا 
بالتأويل وشهودهم التنزيل . 
ويقدم الموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره لذلك . 
ويقدم موافق عمل الأعلم على غيره . 


وإذا تعارض مؤولان ودليل تأويل أحدهما راجح » قدّم على الآخر . 
)١(‏ الإحكام )١514/5(‏ . المحصول )507١/5(‏ . 
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ويقدم الحكم الذي ذكر بعلته على ما لم تذكر معه علته ؛ لأنه أفضى إلى 
تحصيل المقصود من الانقياد » ولدلالته على الحكم من وجهين » وقد يعكس 
أن المشقة في قبوله أشد فهو أكثر ثواباً . 

وإذا تعارض عامان أحدهما على سبب والآخر لا على سبب » قدم في 
صورة السبب العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه » وفي غير صورة السبب يقدم 
الآخر للخلاف ف تناوله لغير صورة السبب . 

وإذا ورد عام هو خطاب مشافهة لبعض ما تناوله وعام ليس كذلك , 
فهما كعامين أحدهما على سبب والآخر لا على سبب » فيقدم الشفاهي في 
المشافهين » ويقدم الآخر في غيرهم . 

وإذا تعارض عامان لم يعمل بأحدهما في صورة من الصور » وعمل 
بأحدهما ‏ ولو في صورة ‏ قدم ما لم يعمل به » حتى يصيرا قد عمل بهما , 
وإلا لألغي أحدهما . 

وقيل 2 «العكتن #الأن :ذلك شاهل لهبالاغتبار” 7 

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود » قدم على الآخر » مثل قوله 
تعالى : ( وأن تَجْمَعُواً بَيْنَ الأخيْن 76" , يقدم في تحريم الجمع بينهما ملك 
تعن علق فونه تال + أو ماملكق الكالكة © وهإن الأول أمص 
عسألة الجمع . 

)١(‏ وهو اختيار أبي يعلى والبيضاوي » وتابعهم السبكي . انظر العدة (9/ه5١٠)‏ » الإبهاج 

. ) 3/9 


(9) السناء آية 99 
(80) التشناع آية 0 . 


حرضين 


وإذا تعارض خبران وفسر الراوي لأحدهما ما رواه بقول أو فعل » ولم 
يفسر الآخر ما رواه » قدم المفسر لأنه أعرف » فيكون الظن به أوثق . 
ويقدم ما ذكر فيه سبب وورد النص على غيره » لدلالته على زيادة 
اهتمامه . ظ 
ويقدم ما اقترن به قرينة تدل على تأخره على خلافه » كتأخر إسلام [يرجح ما 
راويه ؛ لآن الظاهر أن روايته بعد إسلامه » وتحدمل رواية الآخر أن تكنون ل 
قبل إسلام هذا أو بعده احتمالا على السواء . ظ 
ومثل كونه مؤرخا بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع , نحو: ذي 
القعدة من سنة كذا ؛ ويقول الآخر : سنة كذا ؛ لاحتمال كون الآخر قبل 
ذي القعدة » ومثل أن يكون في تشديد ؛ لأن التشديدات متأخرة لأنها إنما 
كانت بعد تمكن الإسلام . 
قال : ( المعقولان : قياسان , أو استدلالان ) . ظ ا 
فالأول : أصله . وفرعه . ومدلوله . وخارج الأول بالقطع . '" كيين 
دليله , وبكونه لم يدسخ باتفاق . وبأنه على سنن القياس . وبدليل خماص 
على تعليله ) . 
أقول 00 فرغ من الترجيح في الظنين المنقولين » شرع / ف الترجيح ف [أللاده] 
الظنين المعقولين » وهما قياسان » أو استدلالان » أو قياس واستدلال3"؟ ,- 


)١(‏ انظر الترجيح بين الأقيسة في المعتمد (899/5) «التلخيص (/:8) » إحكاء “الول 
(ص5/ا5) » العدة )١555/0(‏ » التبصرة (ص١4/8)‏ » أصول الحصاص )7١*/4(‏ » المستصفى 
(؟/5919). ظ 


م١‎ 


وترك المصنف الكلام على الأخيرين » والترجيح بن القياسين يكون بما 
يعود إلى الأصل » وإلى الفرع » وإلى المدلول » وإلى المخارج . 
والذي يعود إلى الأصل منه يعود إلى حكمه » ومنه ما يعود إلى علته . 
والذي يعود إلى حكمه أمور : 
فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما حكم أصله ظني ؛ لأن ما أحد 
مقدماته قطعى أغلب الظن » وإذا كان حكم الأصل ظنياً فيهما قدم ما دليل 
حكم أصله أقوى من الآخر على حسب الترجيح المذكور في الظنين المنقولين. 
ويقدم ما حكم أصله غير منسوخ باتفاق على ما اختلف في نسخ حكم 
أضله + لبعد الأول عن الخال .. ظ 
ويقدم ما كان على سنن القياس باتفاق على ما اختلف فيه » أهو على 
سنن القياس أم لا . ظ 
هكذا قال بعض الشراح''' » وهو أولى من حمله على ظاهره كما حمله 
أكثرهم ؛ لأنه فاسد إذا كان على غير سنن القياس فلا تعارض فلا ترجيح . 
ويقدم ما قام دليل خاص على تعليله على غيره » فإنه أبعد عن القصور 
والخلاف . ظ ظ 
أب قال :( وبالقطع بالعلة , أو بالظن الأغلب , أو بأن مسلكها قطعي . 
:أو أغلب ظناً » والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض . 
ويرجح بطريقة نفي الفارق في القياس . والوصف الحقيقي على غيره , 
والثبوتي على العدمي . والباعثة على الأمارة » والمنضبطة على الظاهرة ‏ 


. )511/5( بيان المختصر (844/8) » العضد‎ )١( 


5 


والمتحدة على خلافها . والأكثر تعدياً على الأقل . والمطردة على 
المنقوضة . والمنعكسة على خلافها , والمطردة فقط على المنعكسة فقط , 
ولكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها على خلافه . والمناسبة على الشبه . 

والضروريات الخمس على غيرها . والحاجية على التحسينية . 
والتكميلية من الخمس على الحاجية . وبالدينية على الأربع . 

وقبل : بالعكس . 

تم مصلحة النفس . ثم السب . ثم العقل . ثم المال . 

والقوة موجب النقض مع مانع . أو فوات شرط على الضعف 
والاحتمال . وبانتفاء المزاحم لها في الأصل . وبرجحانها على مزا”مها . 
والمقتضية للنفي على النبوت . ش 

وقيل : بالعكس . 

وبقوة المناسبة , والعامة في المكلفين على الخاصة ) . 

أقول : أما الترجيح”'' بحسب العلة فمن وجوه : 

فيقدم حكم كانت العلة مقطوعا بوجودها فيه على ما كان وجودها فيه 
ظنياً . 

ويقدم ما كان ظن وجود العلية فيه أغلب على الظن من غيره . 

ويقدم / ما كان مسلكها , أي الدال على علتها قطعي على ما كان [ا/حده] 
حكم أصله مسلك علته ظني . 


() انظر إحكام الفصول (ص571) » المستصفى (99/5) . التمهيد لأبي المنطاب 
51) : أصيول المإضاض :)1 الترشان 0 عدوم ل افق الأسزاد ق اما 


نيام 


ويقدم ما كان مسلك علته أغلب ظنا من الآخر . 

ويقدم قياس السبر على قياس المناسبة ؛ لأن قياس السبر يتضمن نفي 
المعارض لتعرضه لعدم علية غير المذكور » بخلاف المناسبة . 

وإذا كان طريق ثبوت العلة في القياسين نفي الفارق » رجح أحدهما على 
الآخر بحسب طرق نفي الفارق . 

فيقدم القاطع على الظني » والأغلب ظنا على غيره » ويقدم ما العلة فيه 
وصف حقيقي على ما العلة فيه وصف اعتباري » أو حكم شرعي » أو 
حكمة محردة » للاتفاق عليه والخلاف في مقابله . 

ويقدم ما العلة فيه وصف ثبوتي في حكم عدمي على ما العلة فيه أمر 

ويقدم ما العلة فيه باعثة على ما كانت فيه بحرد أمارة ؛ ويعنى إذا كانتا 
منصوصتين » وإلا فشرط المستشطة كونها باعثة . 

وتقدم العلة المنضبطة على المضطربة » والظاهرة على الخفية » والمتحدة 
على ذات أوصاف » للخلاف ف مقابلاتها » ويعني إذا كان لكل واحدة 
وصف يضبطها » وإلا لم يعلل بها . 

ويقدم الوصف الذي يتعدى إلى فروع أكثر على ما يتعدى إلى فروع اقل 
لكثرة الفائدة . 

وتقدم المطردة على المنقوضة » وتقدم المنعكسة على غيرها . 

وتقدم المطردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطردة . 

وتقدم إحداهما إذا كانت جامعة للحكمة مانعة لما أي كلما وجدت 


ضف 


وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت الحكمة ‏ على ما لا يكون كذلك . 
وتقدم علة المناسبة على الشبهية ؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى . 
وإذا تعارضت علل المناسبة » قدم الخمسة الضرورية على الحاجي وما 
بعله . 
وتقدم الحاحية على التحسينية . 
وتقدم التكميلية للضروريات الخمس على الحاجية . 
وإذا تعارض بعض الخمسة » قدم الدينية لأنها المقصود الأعظم » قال الله 
تعالى : ( وما خَلَقَتَُ الجن والإنس إلا ليَعبْدُونَ 204 . 
وقبل : بالعكس لحق الآدمي وهو يتضرر ء والله متعال عن ذلك : 
ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة » ومن نّم ربجحت مصلحة النفس 
على مصلحة الدين في التخفيف عن المسافر بالقصر وترك الصوم . وكذا 
مصبلاحة الال ترك للمعة و اشوافي” . 
وأما الأربعة الأخر » فتقدم مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات ء ثم 
النسب لأنه لبقاء النفس » ثم العقل لفوات النفس بفواته » ثم المال . ' 
وإذا اتتقضت العلتان وكان موجب التخلف ف إحداهما في صورة النقض 
قويا وفي الأخرى ضعيفا أو محتملاً » قدّم الأول . 
وترجح العلة / إذا انتفى المزاحم لما في الأصل » بألا تكون معارضة11/هده) 
والأخرى معارضة . 


. الذاريات آية (5ه)‎ )١( 


(؟) انظر الإحكام (1075/4؟) » تيسير التحرير (85/5) » فواتح الر موت (؟/895) . 


حضر 


وترجح إحدى العلتين المزاحمتين إذا كانت إحداهما راجحة على مزاحمها 
بخلاف الأخرى . 
وتقدم العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها ) 
باحس ة على السيدة أن تسارية ع قلاف الفعة |3 لافيت شكييها" الا 
راجحة » ولتأيدها بالنفي الأصلي . 
وق بالعكدن ب الاقاذنيا بدك اه 
ويترجح أيضاً بقوة المناسبة » وذلك إذا كان أحد القياسين أفضى إلى 
لصوف . 
ويقدم القياس الذي علته عامة لجميع المكلفين ‏ أي متضمنة لمقصود 
يعمهم ‏ على غيرها لقوةَ فائدتها . 
ل قال : ( الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة , 
3-2020 وعين أحدهما على الجدسين . وعين العلة الخاصة على عكسه . 
وبالقطع بها فيه , فتكون الفرع بالنص في الجملة لا التفصيل ) . 
أقول'" : أما الترجيح بحسب الفرع فمن وجوه : 
فيقدم ما المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة » وهي ما 
المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة » أو عين الحكم وجنس العلة » أو 
جنس الحكم وعين العلة ؛ لأن الاشتراك في المعنى الأخص يغلب الظن 


. )١1517١/8( وهو اختيار القاضي أبي يعلى . انظر العدة‎ )١( 
(؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب (4/: ؟) » التبصرة (88/85) » البرهان (77/5؟١) » تيسير‎ 
. )0 4/5( التحرير (807/54) » فتح الغفار‎ 


ارقن 


بالمساواة بينهما . 

ويقدم ما المشاركة فيه في عين أحدهما وجنس الآخر على ما كانت 
المشاركة فيه في الجنسين معا . 

ويقدم ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم على ما المشاركة فيه 
في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية , فكلما كان 
التشابه فيها أكثر كان أقوى . 

ويقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في أحدهما على ظن وجودها ف 
الآخر ؛ لأنه يكون أغلب على الظن وأبعد عن الاحتمال . 

ويرجح ما يكون حكم الفرع ف أحد القياسين ثابتاً بالنص جملة لا 
تفصيلاً على ما لا يكون كذلك , بل يحاول فيه الحكم ابتداء للاتفاق عله 
والخلاف ف مقابله . 

ولم يتكلم على الترجيح بالمدلول » ولا بالخارج » ولا على الاستدلالين : 
ولا على قياس واستدلال . 

قال : ( المنقول والمعقول : يرجح الخاص بمنطوقه . 

والخاص لا لمنطوقه درجات . 

والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر . 

والعام مع القياس تقدم ) . 

أقول : أما الترجيح بين الظنيين أحدهما منقول والآخر معقول . فهو 
ستة أقسام : 

القياس مع الكتاب والسنة والإجماع » والاستدلال كذلك . 


0 


1/1 ولمنقول إما خاص / وإما عام » والخاص إما دال بمنطوقه أو لا منطوقه ) 
والخاص الدال بمنطوقه يقدم على المعقول قياساً واستدلالاً » وهذا موافق 
ذهب الأكثري. 217 » وعخالف لمختاره في معارضة القياس لخبر الواحد'' . 

والخاص الدال لا .عنطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف »2 
والترجيح له أو عليه حسب ما يقع للناظر » إذ لا ينحصر ولا ينضبط بحيث 
تمكن الإشارة إليه » وإنما هو موكول إلى نظر المجتهد ؛ فما قوي فيه الظن 
حتى رجح على المنقول قدمه عليه » وإلا قدم المنقول ٠‏ 

وأما العام مع القياس » فقد تقدم حكمه في آخر مسألة من العام 
والخاص . 

[لرجبح قال :( وأما الحدود السمعية : فتترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها 
”أ وبكون المعرف أعرف , وبالذاتي على العرضي , وبعمومه على الآخر 
لفائدته . 2 ظ 0 

وقبل : بالعكس للاتفاق عليه » وبموافقة النقل الشرعي أو اللغوي , 
أو بقربه » وبرجحان طرق اكتسابه , وبعمل المدينة , أو الخلفاء الأربعة , 
أو العلماء ولو :وااخدا ؛ وبتقدير حكم النفي ؛ وبدرء الحد . . 

ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر , 
وفيما ذكرنا إرشاد ذلك ) . 

(1) انظر الم 3/8 امول ارس ال سجن نايع تكاء التصول 
(ص 4 05) » التبصرة (ص5١7)‏ » التمهيد لأبي الخطاب (8/غ 8) , المحصول (5195/8) . 

(١؟)‏ تقديم القياس على خبر الواحد نسب إلى الإمام مالك رحمه الله وأصحابه المتقدمين . انظر 
مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » إحكام الفصول (ص518) » وشرح تنقيح الفصول (ص95817) . 


امرض 


أقول : لما فرغ من التراجيح في الأمارات » شرع في التراجيح في 
ادنوه . 

قيل : وهو يخالف قوله في تعريف الترجيح : ( اقتران الأمارة ...إلى 
آخره ) » إلا أن يريد بالأمارة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن 
غطلونية.. 

قلت : الظاهر أنه | قسيم ]''' للترجيح في الأمارات » فلا يتناوله ذلك 
التعريف » إذ الراجح والمرجوح المراد بهما هنا الدلالة على شيء واحد , 
بخلاف الأمارتين » فإن مدلوليهما في الترجيح متناقضان . 

والحدود منها عقلية كتعريفات الماهيات » ومنها سممعيات كتعريفات 
الأحكام » وهذا هو الذي يعنى به صاحب هذا الفن » فمنها ما يرجع إلى 
نفس الحدود » ومنها ما يرجع إلى أمر خارج » ومنها ما يرجع إليهما . 

الأول : يرجح الذي بألفاظ صريحة على ما هو باستعارة » أو فيه بجاز الترجبح 
مشهور » أو غير مشهور إلا أن معه قرينة .. م 

ويرجح - أيضاً ‏ إذا كان اللعرف في أحدهما أعرف منه في الآخر ع 
فالحسي والعقلي مقدمان على العرثئي والشرعي » لشدة المعرفة بالحسي ثم 
بالعقلي » وإذا كآن أحرعن بالذاتبات والآخر بالعرضيات7") 5 دمي كان 
بالذاتيات . 
)١(‏ في نسخة (أ) : قسم » وقسيم الشيء : ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً تحت شيء آخر ء 
مثل الاسم » فهو مقابل الفعل ومندرج تحت شيء آخر وهو الكلمة . انظر الكليات (ص4؟7) . 
(؟) الذاتي : التعريف بالذاتيات أي التعريف بحقيقة الشيء . 
العرضي : هو عبارة عن المعاني الزائدة على الذات الملازمة لما . انظر الكليات (صغ 485 142؟57). 


امام 


وإذا كان أحد الحدين أعم من الآخر » رجح الأعم لتناول ذاك وغيره 
[/51] فتكثر الفائدة » وقيل : بل يقدم الأخص للاتفاق / على ما يتناوله » لتناول 

الحدين له » وما مدلوله متفق عليه أولى ما مدلوله مختلف فيه . 

ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس ؛ لأن ذلك شرط 
تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية . 

وأما الترجيح بأمر خارج فمن وجوه : 

فيرجح يموافقة أحد الحدين للنقل السمعي أو اللغوي والآخر يخالف 
نتتلهما » فإن الأصل عدم النقل » ويقدم أيضاً إذا كان أقرب إلى المعنى المنقول 
عنه شرعا أو لغة . 

ويرجح أحد الحدين إذا كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب 
الآخر » أي دليل إثبات أحدهما أرجح من دليل إثبات الآخر ؛ لأنهما معيان 
وطرق النقل قابلة للشدة والضعف . 

يرجح الخد يعمل أهل لد على وقفه ‏ أو عمل الخلفاء الأريعة : أو 
بعما: العتها ع ول لولحل متهيوء 

ويرجح الحد بكونه مقرراًالحكم الحظر والآخر الحكم الإباحة . 

ويقدم مقرر حكم النفي على غيره » وفيه نظر مع ما تقدم . 

ويقدم مقرر درء الحذ على غيره كما تقدم . 

وإذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في الم كبات من 
نفس الدلائل ومقدماتها » وفي الحدود السمعية من جهة ما يقع في نفس 
الحدود وفي نفس مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل من ذلك 


بشض 


عات تقرت الصو نم روافيها :د ك6 العنت شاف لذللك . 

وقد شرحنا منه مبلغ فهمنا » والمقصود من الناظر فيه إصلاح ما سقط 
١ 1 1‏ 00 45و نم د 3م ١‏ 
قول الله تعالى : ( وإذا مَروا باللغو مَرُوا كِرَاما » . وصلى الله على نبينا 
محمد وأله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من تعليقه عاشر جمادى الأخرى » سنة ست وستين 
وسبعمائة » وقد نسحته من تعليق «عبد الله) بخطه رحمه الله » وقال في آخره : 

وكان الفراغ وتعليقه عاشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وسبعمائة . 

كمل شرح ابن الحااجب لالامام العام العلم الفببنك امحققى » فاتح أقفال 
الملشكلات » وكاشف نقاب الشبه المعضلات » محيى الدين أبي زكريا يحيى 
به وجازاه خيرا وأسكنه فسيح جنته ‏ على يد عبيد الله الفقير إلى رحمنه 
ولوالديه » ولمن قال آمين » كتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده » جعله الله من 
اهل العلم والعمل » مخلصا لوجهه . 

وكان الفراغ منه يوم الأحد لحلال شوال ‏ عرفنا الله خيره وبركته ‏ من 
عام أحد وأربعين وثمانمائة ؛ وغفر الله للكاتب والقارئّ والداعي هما بخير . 
أمين أمين آمين . 


. )9/9( الفرقان أية‎ )١( 


م 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الايات القرآنية الكريمة 

؟ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فهرس الأعلام المترجتمين في المامش 
5 فهرس المصطلحات العلمية 

5 ثبت المراجع 




















5١‏ فهرس الآإيات القرانية 





( آلم ذلك الكتاب لآ ريب ... » ١ »-١‏ 
( سواء عَلَيْهِمْ أأنذرئهُم أم لم يُتذْرْفُْ 22 5 * لاوم 
( وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيمُ ... 6 للساس 
( يَجَعَلونَ أُصَابعَهُمٌ في أَذَانهمْ ... » 0/١ ١‏ 
( إن الله عَلَى كل شيء قَدِير ... » 0 ١1‏ 
لحان لك مافى الأرض يشيع :4 ا 0 اكه 
( وَعَلَمَ آدم الأسْماء كلها نّم عَرَضَهُمْ © - 6 ا 
( ابر اناف ونه ظ 9 4/١‏ 
( أنبهم بِأْسْمَائهم فلم أَبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ... » 0 4/١‏ 
( اسجدوا لآدم ... ) م ا 
[ اقطوا نسي نض كد + 4 7 رده ١‏ 
ُقِيمُوا الصّلاة وآنُوا الرّكاةً ... 6 د لالهو تيده 
( ادْخْلُوا البَاب سَجِّدا ... » مه لاوم 
ممه ١‏ 
( إن الله يمر كج أن لدو ل 4 11 ع" 


( وما كادوا يفعَلون ... » ظ 07 مع/ى هم 


[ عاس و 
شي و 


( يَسْمعُون كلام الله ثم يُحَرفوئه ... 6 2 ١‏ 


بض 


مه سه 
هس ره 


اما لوا فت و عه الدب 

و تولوا فثم وججحه الله 
و مو يلق او ا و ا ا ل و هم 

( يُرِيد الله بكم اليِسْرَ ولا يريد بكم العسر ... 4 
ا يي د _ 0 م 

( وكذلك جعلتاكم أمة وسطا ... 6 

« فَلُوَلئَكَ قبلة تَرْضَاهَا ... 4 

بنائهم ... 4 

( فاستبقوا اخيرات ... » 


و إن العّما والروة مين شتعائن اللميب, 4 


و 


ار - 9 
ب مه 0 شار اماه 8 
# يعرفوته كما يعرفود 


ليها مس 


وَ أحِلّ لَكُمْ لَه الصّيام الرقث إِلَى نسَائكم ... 6 
( وأن تقولوا عَلَى الله مَا لآ تَعلَمُون ... 6 

( الوصية لِلوَالِدين وَالأقرَبينَ ... © 

وَاعن قاب لكم واف لان لمن :41 

ولا تأكلُوا أمْوَالَكُمْ يَينكم بالبَاطِلٍ ... 6 


كاوه عمد وااشدى مك 3 


« الحج أشهرٌ مَعْلومَات فمّن فرض ... 4 


اليف 


15 


١17 


ع و هو 
45 
ذاه 
ع وم 
اد 
ة 
بدلرقف 
عا 
١/ووم)..4؛‏ 
هم 
ع١‏ 
لشف 
ع 41١‏ 
اا ا 
0/1/١‏ 
.هم 
لضف 5/ 
١‏ 
دم 


دإ.هج 5" 


31 


و نإذ فصق ماليكك ..» 4 
( حتّى يَطهرن ... 4 


رم ا 0 ل سسا م إيو 


5 7 7 عم ام 3 ل 
« والمطلقات يتربصن با لبور بلاانة فروع .. 


كان عق ألا قينا تحدوه الله :: 
0 عدم 7 2 


6 


( وَالذِينَ يتوق مِنكُمْ ... ) 


2 


( فنصف ما فْرَضْكُمٌ إلا أن يَعْفون أو يَعْفو الذي ... 4 


و حَافظوا عَلَى الصّلُوّات والصّلاة الوسْطى ... 4 


و 
وأحل الله البِيعَ ... 4 


وَاسْكَْهِدُوا شَهِديْنِ من رجَالِكمٌ فإن لمْ يكوا ... » 


و لو 


ا 71 | ف 

و والله بكل شيء عليم ... 4 

' دو ردلا 5 ل ه ا ات سح وري 

ف لا يكلف الله فسا إلا وسعها ... »4 


د م ل" 


ار له اع اي أ" 50 
( فلا تَحِل له مِن بَعْدَ حَنَّى تَنَكِحّ زوجا غيره ... 


يض 


56 
ا 
57 


ودرا 


"0 


ه / ؟ 


م 
ال 


”815 


6 
0 سسلد 
30 
ام/ 
ع 
ايض 
م )به لاسو ىس 
ا 
اا 
20 
ع/ 1 
0 
١/١‏ 
0 


١/٠ 


اس سب سم 


١/٠ 
١ ات‎ 


١ 


ف( إن الدّينَ عند الله الإسّلام ... 4 
0 2 واي 2 
ف( قل اللهم مَالِكَ الملكِ ... »4 


فاه 0 يدن مده ا ل ال 2000 
89 يؤتى الملك من نشاء وتنزع الملك مِمن تَشَاء ... 


ف حرم عَلَيْكُمْ ... ) 


5 0 7 ري س 
ومن أَهْلٍ الِتاب مَنْ إن تَأمَنْهُ بقنطار ... »6 


ومن يع غيْرَ الإمئلام دينا فلن يبل مله ... » 


( كل الطُّعَام كَانَ جلاً لني إِسْرَائيل ... 4 
( ولله عَلَى النّاس حِج البَيْتِ ... 6 


ور 0ن رهن م 


( كشُمْ حير أمّةِ حرجت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالَْرُوف . 2 


ئلا تأكلوة الها امتعادا مقتافدة ب 6 
( سَارِعُوا إلى مَعْفِرَة مِن ربكم ... 6 
( وشَاورهُم في الأمر ... ) 
( الَذِينَ قال لَهُمِ الئاس . 

2 


2 و هر 


9 فْمَل أَحَلَيتَهُ. 


سورة النساء 


( أو ما ملكت أَيْمَانكمْ ... » 
ا يق 42 


اين 


5 


"5 


امم 


87 


5 


11 


0 


17 


١١ 


م 
؟/١‏ 
0ك 
0 
ع بام 
لدم 


"0 


0 


على 


م حيرم 


م/م 
ا 

1.10 
١م‎ 


مم 


:بم 
أل.مم 


ىم 


ع / بود انعو 6 نع 


( فإن كان لَه إِخْوَة ... 6 


لحم اميه 


وام 0 


( حرمت 


وأن يعوا 


أت 5 


#6" رشع مره الست 
8 50 النسباف»:: ّ, 


) 

( وَربَائيكُمْ اللاتي فِي 0 007 
و ئْنَ الأختينٍ . غ2 

( يُوصيكم الله فِي أولدكم ... 6 

ف يُرِيدُ الله أن يُحَقَفَ عَنَكُمْ ... 1 


ار وي و2 
و لا تَقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 4 


0000 0 
( فتحرير رقبَةٍ مِؤْمِنةٍ ... 6 
0 ع ع لس 


وَإِذَا حَلَّهُ فاصطادوا .. 


وم 


( حرمت 


؛ عَلَيَكُمْ اليه . 42 


06 


5 


"١ 
ل‎ 
"0 
"0 
١ 
21 
1 
3 
0 
18 


5م 


اع/ه 4.2.4 


لي 
ع/: ١‏ 
ع ام 
1/1 
م 
ل 
| 
.هم 
فشف 
سم 
21 1/ 


١ 


كك 


:اع ؟ 
/0 


0/1 


0ه 


اع" 


وونا رطا لق ار 1 


1 0 و 0 ر كير 0 س2 و5 0 ١‏ 
و والمحصنات من الذين أنوا الكتّاب من قبلكم ... 2 


( إِذَا قمّمْ إلى الصّلاة ... وَأَيْدِيَكمْ إِلَى المرَافِق ... 4 


( وإن كسم جب ... » 
( وبَعثنا مِنْهُمُ الي عَشَرَ قيب ... » 
التا الو ار اث 


(والسّارق والسّارقة فاقطَعُوا ... 6 


( وكيا ََيِْمْ بها أن النَفْسَ بالنفْس ... » 
ا ا ل 

0 

ف فالك هم الفاسقون ... »© 

3 ذقة + ار ان ا 

( وأن احكم بَينَهُمْ بمَا أراك الله ... »4 

5 د 7 6و 57 7 ها م 5" 

و( كلما أو قدواتارا للحرب أطفاها اشر 4 
د سا كحت س اك اي وين ا ا نا 

9 يا أَيهًا الرّسول بلغ ما أثزل إِلَيِكَ ... 6 

( فكفاريهُ إِطعَام عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ... 4 

8 فليس عليكم جتاح أن تقصروا مِن الصلاة 000 


0 
هٍِ ود قال الله با عسي ابن قرم .د 4 


5 


حدم 


كك 


دن 


تنا 


الل 


2 


25 


1 


ا 


5 


0 
م 
لارام 
وهم 
دس ل 
ام 
0000 
سم 
ا 
علوت 
:1م 
م" 
10/١‏ 
1/١‏ 
١/5‏ 
دسم 
ره من 
دض 
هعس 


١م‎ 


سورة الأنعام 
( أقِيمُوا الصّلاة ... 4 
( الله خَالِقٌ كل شيء .. 
وك ا كلونينااكة لكر انا له مني 6 
( أو مَن كان متا فَأَحريناه ... »6 
( تبني بعلم إن كسُمْ صقي ... ) 
( كَل لآ أحدُ فِيمَا أوحي إِلَيَّ مُحَرّما ... 1 
تان هذا سراق تنقيا فالتوضبه > 


سورة الأعراف 


و حك ال وت بعلت من الب - 3 
( إن يكن منكم عشرون صابرون 2 


اق 


ه ؟ ١‏ 


١ 7ه‎ 


؟ ١,9‏ 
دك 
1/5 
الهم 
1 
04 . 


و طعلمة١‏ 


كن 
ار 
11م 
اسم 
0/1 
ع/ ١١‏ 


وس 


مع/. وعراس 
م 


12 


سورة التوبة 
( فإذا انَسَلحَ الأشهرٌ الحرم فاقئلوا الم ركين ... »6 


حَتّى يَسسْمَع كلام الله ... 4 

( والذِينَ يَكَْرُونَ الذهَب وَالفِضّة ... © 
ذ راهنو نولك وأشكُم ... ) 
( عَمَا الله عنك لِمَّ أذنت لَهُمْ ... 6 

( ذلك بِأنْهُمْ كفروا... »6 


( خذ ين أَمْوَالِهِم... )6 


000 ير الو اس 26 6 - سل ايه 8 وو 
ؤٍْ فلو لا دم . 0 لاكفة 1دنة 
بن كن ضٍ 1 مم ا أ يم ا 4 


سورة يونس 


١ 


"5 
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00 


١ 
1 


/ه 


7*١ 


7 


15 


0ك 


ماه سم 
ه . ١‏ 
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١ ع‎ 


سياه 7و-* 


سا١‏ 
عام 
مهعم 
م/م 
١‏ 


١‏ ساسم 


عع 


١ 


١١ 
ا‎ 


١5/١ 


( وما أَمْرُ فِرْعَوَن برَشِيَدٍ ... 6 
سورة يوسف 
ف إِنًا أنرْلاه قرآنا عرَبيا ... »4 
( واسأل القريّة ... 6 
وما مأك ١‏ اناس ولو حرصت بمؤمنين . 422 
سورة الرعد 
( خَالِقَ كل شيء .. 
سورة إبراهيم 
( وَمَا أَرَسَلنَا مِنْ رَسُول إلا بلِسّان قَوْيهِ ... 6 
سورة الحجر 


( إِنَّا نحن تَرَلنَا الذكرَ ونا لَهُ لَحَافِطُونَ ... 6 


أ 


2 


( فإذا سويتهُ وتفخت فيه من روحي ... 
للا 


»هم > جه 


سورة النحل 
( فَاسألوا أل الذكر ... 
( لبيّنَ لِلنّاسِ ما ع ظ 


حصن 


1 


9 


85م 


اد 


١5 


68 


55 


9 


8/4 


2 


4 


ع 


١/مم‏ 
تاإخععمم 
ساس 


عا 


١١ عه‎ 


١ 


ع١‏ 
١‏ 
مام 
ع/1.؟ 


85س 


/ ا" 
ع لس ل 


١ * 


( وترَلنَا عَليِكَ الاب يبان لكل شيء ... 


ف ولا تقُونُوا لِمَا صف ألْسمُكُمْ الكَذِب ... » 
سورة الإسراء 

و50 معدي ل تق رم د 4 

( فلا تقل لَهُمَا أف ... » 

( ايض لَهُمَا جتاح الذّل ... » 

( ولا قف مَالَيْسَ لك به عِلْمٌ ... 6 


, لا تفقهون تُسْبيِحَهُمْ ... 6 
( إذا لأذقناك ضِعْف الحيّاة 0 لمات ... 6 
( َم الصلة دلوك الس .. 
1 

سورة الكهف 
مو ا 
«و 0 لشيء ء إني فقاعِل ذلك عن : 2 
يم 
( ير 


د 


9 


١ ه‎ 


اا 


5: 


571 


5 


8 


8 


5-1 


3 


5: 


7/ 


دعوب و 
سوا ومايون 
1 


0/0 


رم 
ا ا 
ابم 
ع دوم 
عام ع اس 
١/١‏ 
3/5 
5 


0/1 


ذم نممو ١‏ 
مره ١‏ 
ع /ره ١‏ 


النمبخ ‏ ننم 


سوزة فرع 
00 2 و 0 


سورة طه 


سورة الأنبياء 
( قامألوا أخل الذكر إن كس لا تَعلّمُونَ ... »6 
ولو كان فيهمًا الهة إلا الك لفمكدةا:... » 
( بل عاد مُكْرَمُونَ ... 6 


( ووهَبنا له إِسحَقَ ويُعغقوب ... © 


)1 وما تَعبُدُونَ مِن دون الله حَصَبُ جَهَنّمَ ... 4 
وما ار ستاك إلا رحمه للعالفيى :4 


ألم ئر أن الله يَسّجُدُ لَهُ من في السَّمّوَّات ... 6 
> مش داه ابر براسم 


ركذو التكخدواء #2 


مويه تيه لجيه 


باع ؟ 


1 


ا 


5 


1 


17 


5 


7 


5 


١6 


0051 


7 


مغ 


/ م 
ة 
ام" 


م/م 


1 
ممم عام ١‏ 
ع .؟ 
1# 
١1/١‏ 
ع١‏ 


5 هه 


١١ مع/‎ 
١/1 


دوم روم 


سورة النور 
( الرَئيّة وَالرّاني فَاجْلِدُوا ... » ظ ١‏ 


( الرَائيّة والرّاني فَاجْلِدُوا ... »4 3 


3 سد ني 0 - ار ه 
( والدين يرمون أزواجهم ... »6 001 


( ولا ُكْرِهُوا مَتيَاِكُمْ عَلَى البقاء ... 6 0 

( املد الرين ستالمون 2 اتوي # 50 
سورة الفرقان 

( وَالّذِينَ لاَيَدْعُونَ مَعَ الله .... » 0 

( يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابٍ يوم القِيّامّة ... 6 ظ ف 

( وإذا مرُوا بالْلغُو مَرُوا كراماً ... © 7 
سورة الشعراء 

واكك لقره ب 5 


( ماذا تَأْمِرُون ... 6 6 


« لتكون مِنَ المؤمِنينَ ... 4 ٠١‏ 


«( كل شىء هالك إلا وجهه ... 4 07 


بللين 


ع دم بهم 


ع سدم 


ع/ ١١١‏ 
ع/ع وس 


بوذن 


١ 
١ ١7/ 


ع | مابس 


مره 


١. 
١ 0 
١ ع/عه‎ 


دلوف 


عا 


سورة العنكبوت 
( قلبث فيهم آلف سَنَةِ إل حَمْسينَ عَاما ... 6 :ا #/ا. اموا 
( وكذلك أَنرَلنَا إِليِكَ الكتاب ... 4 2 ١0‏ 
سورة الروم 
آل غَلِيّت الوم ... 4 ”١‏ /07 


١‏ وين أيه خلُّ الكمَوَات والأررض والميلاف 


ف__» 


2 
5 


5 


يعي لست 


١ 24‏ وعم 


9 أم أَنْرَلنَا عَلَيْهُمْ سلطانا فهو يَتَكَلمُ 6 2 م 
ؤْ وروم لقو الشاقة لعفي لخر طون ين ) هده لاس 
سورة لقمان 
وه وَفِصَالَهُ في عَامَيْن ... 6 1 0 
سورة السجدة 
ا ا 0 0 م 
سورة الأحزاب 
9 لَقَد كان لَكمْ في رَسُول الله ... 4 # امع م١‏ 
و لهذ كان لك فى رول الله أكوة جه لعرابى 4 ١‏ 5ع موك 
ف 
و قل لأَرْوَاجَك إن كش تُردنَ الحيّاةَ الديًا ... 6 1" ١1‏ 
إن الممتلمين والمبللماكب.: 4 م ع/ ع ه ١‏ 


54 


و فَلما قَضى زَيْدُ مِنْهًا وطرا... » ١‏ م١‏ 


ىم 


ا ا يف لد ع 5 
لكي لا يكون على المؤمِنِينَ حَرَجٍ »6 
عَلى لبي مِن حَرَحٍ ... 6 


( وامرأة مُؤْمِنَة إن وهَبَت تفسها لِلِيّ ... » 


إن الله وَمَلائِكمَهُ يُصَلونَ عَلَى الى ... 6 


ع 


سورة سباأ 


( أَفَرَى عَلَى الله كَذِبا أم به جنّة ... 6 


ف وما أرسَلنَاك إلا كاقة ِلنّاس 8 


ا ا سا الي ا 0 


( افعل ما 


لق 2 إن 
ف إن هذا لهو البلاء المبين ... »4 


( فويّل للذِينَ كفرُوا مِنَ النّار... 6 


ترات سالر 


وم اليد ... » 


سورة الصافات 


سورة ص 


سورة الزمر 


د العقة 4ه عدم 2682 مومةة ‏ و بودن 
( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ... »4 


سر 


ا أ 5 


ل ره اس و 
> >+-. 
وهو 0 


وهت 


7 


7 


اه 


58 


5 


517 


ع لني 


1 


1 


١ 2 ع/7‎ 
١1/1 
0 
101 
ع1‎ 


١ ؟‎ ١ع‎ 


ا 


ع ع ١‏ 


١). 
مع ديرم‎ 


م اا 


١ :أده‎ 


١ 


5/1 
عدن ع؟ ١‏ 


عه ع ١‏ 


« لمن الملك اليُوم ... 4 


سورة غافر 


3 0 2 0 ماه ا # 
ب ياي #0 


ع ٠.‏ أ 


عي عزو 2 


( ليْسَ كمئله بثله 


عش 


سر عل ا 


7 


( وحَمَلهُ وفصاله ثلاثون شهرا 


و يَدُ الله فق أ 


أيهم ... © 


( وَالْذِينَ مَعَهُ أَشدَاء عَلَى الكفار . 


( إن جَامِكُمْ فاسِق ؛ 


( إن بَعْضَ الظن نم 4 
( قل لم تُؤْمِنُوا .. 


ل هه سمت 


ه 
الج 


00 


سورة الشورى 


سورة الأحقاف 


سورة الحجرات 


4 


4 


سورة الفتح 


8 


5 


١ 


1 


5 


١١ 


3 ٠ 


5 


١ هت‎ 


15 


١ ؟‎ 


15 


١"5/ 


هه ؟ 


.مام 


لاعس ماسم 


سجس بردم 


1/5 


به | له بان 


١ 


اا 


وم عدم 
باس 
5/؟١‏ 


م سي دم 


( فَنعْمَ الماهِدُون 2« 2 ١/١‏ 
( وما حَلَفْتْ الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون ... 6 ده 0/5 لمعم 
سورة النجم 
( وما ينطق عَن الموّى ... 6 ظ ل انمق 
11" 
9 إن يعُونَ إلا الظنّ ... »6 خاو نمه 
6 ون 
سورة الرحمن 
نات ادر كما كداننين 6 ١0 ١‏ 
سورة اججادلة 
ف الْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسائهمٌ فتَحْرِيرٌ رقَبَةٍ مِن قبل أن 
يماسا ... 4 ع م 
قف 
فإِطْعَام سِننَ مِسكينا ... » 1 م 
يلدي أمنُوا ذا ناح الرمطول فندتواب,. »4 ّ م/م 
# ويَحْسبُون أَنّهُمْ على شيء . -2 ١‏ ع ]هه ١‏ 
سورة الحشر 
'/ فَاعْتَرُوا يا أولي الأنِصّار ... 6 ١/4‏ 
كي لآ يكون دولة ) ين الأغنياء منكم ... 8 ١‏ م 


؟هم 


( وَمَا أنَاكمْ الرَسُولَ فَحُذُوه ... 6 1 

( لا يَستو توي أَصُحَاب الثّار وأَصْحَاب اللْنَةِ . 2 5-5 
سورة الجمعة 

( إِذَا ودي للصّلآة من يَوْمٍ الجمعة ... 6 1 

( فَإِذَا فضي الصّلاة قاد قروا في الأرض . 42 0 
سووة المنافقون 

( إِنّكَ لَرَسُول الله . 4 ١‏ 

ف( إن المتافقين لكاذيون ب 2 ١‏ 
سورة الطلاق 

( يَا أيه التي إذا طَلقَكُمْ النَسَاء ... 4 ١‏ 

ووالات الأخال حاير أن تسد تدلو ب 4 1 

وورن 7 الأك هي دادعو القتير به 6 5 
سورة التحريم 

( يَوْمَ لا يُخْري الله الِيّ وَالذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ. 00# 1 

( وكائت مِنَّ القاتتينَ ... »6 ١‏ 
بنورة اقل 

( أن كَانَ ذا مَال وَبَنِينَ ... 6 5 
سورة الجن 

( ومن يَحْص الله وَرَسُولَهُ فإن لَهُ ار جَهَنّم... 6 0 


م 


١ 


ع«/ ع ١‏ 


مع /اه ١‏ 


8ه 


ام 


ام 
ع/> ع ١‏ 
عر 


]به سام 


مس 


مع/ عه ١‏ 


81/5: 


كك 


سورة المزمل 
# يا ايها المزمل ... 4 ١‏ ع/ ع ع ١‏ 
سورة المدثر 
ف مَا سلككم فى سَقر قالوا لم نك مِنَ المصلينَ ... 6 3 انا 
( ولم نك نْطْعِمْ المسكينَ وكنًا نَخُوض مَعَ... 6 32 101 
سورة المرسللات 
وبل ول المكديوة .4 1 ١‏ 
.إذا قيل لهم اركعوا لا ير كعُون ... 6 5/1 ع 
سورة التكوير 
وخلمه افو نحط قا 4 ١‏ ١م‏ 
سورة الانفطار 
و إن الأرار لعن تتيو به 6 ١١‏ اإنوس م/م 
١/١‏ 
و وإن الفجار لَفِى حَحِيم ... » ١1/١ ١‏ 
سورة الليل 
( فأمًا مَنْ أُعْطى واتقى وصدق بالحستى ... »6 1 مم 
سورة العلق 
( اقرأ باسم ريك ... »6 ١‏ انون 
سورة البينة 


ا ا 0 00 ث واه 0 7 
ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ...4 0 هج 


#ه؟ 


سورة الزلزلة 


( فمّن يَعْمّل مثقال ذرة حيرا يرة ... 6 5 0< 


وهم 





الأئمة من قريش 


أبدأ مما بدأ الله به 

أتبيعها مني 

أجرك على قدر نصبك 

إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 
إذا جلس بين شعبها الأربع 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من تلاثة 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية 

أرأيت لو تمضمضت من الماء 

الأرض كلها ميحد إلا انما والقيرة 
أصحاى: كالتجوء 

أعتق رقبة 

أعتق رقبة 

أعطى الفارس سهمين والراجل سهم 


/اه؟ 


ا 
١١/1‏ 
١‏ 
١‏ 
١٠١/١‏ 
؟/1/١‏ 
5 5م 
7 
بم شق 
مم 
1/1 


"1 


الأعمال بالنيات 

أفرد رسول الله يله وكنت تحت ناقته 

أفضل العبادات أحمزها 

أكل عَينْهُ من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ 

ألا لا يقتل مسلم بكافر 

اال ترق أذهورا نط آنها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمسدلك أريعا وفارق سائرهن 

إن أول ها تيدع يه سوال الله عله الرقيا الضياحة 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد 

إن الله أجاركم من ثلاث خصال 

إن الله لا يجمع أمتي 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الله يزيد الكافر الكافر عذابا 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 

أن النبي عَبه فرض زكاة الفطر من رمضان 
أن النبي مَيْنّهُ كتب إليه أن ورث امرأة أشيم 
أن النبي عَكِنْهُ لم يجعل لما سكنى 

أن بريرة أعتقت وكان زوجها حرا 


أن بريرة أعتقت عرو كان ممت عبد 


لحكلا 


١6 


ل 
2/5" 
5 
ا 
ا 
ا 
عركام 
/ 5 
ع/1 ١١‏ 
ترف 
؟/ 
0" 
دك ل 
ع/و. ١‏ 
؟(12 
1ك 
عم 
.م 


.م 


إن تر كتك ترجعين 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبنا 

أن جيريل عليه السلام ابتدأ الوحي للنبي عَيه 
وول الك فين .قن الوضيال 

أن رسول الله َيِه خرج عام الفتح في رمضان 
أن رسول الله يَيِّْه كان يرسل الآحاد إلى البلدان 
أن رسول الله يَيَِّه لم يبجعل لما سكنى 

إن كان رسول الله عَيِهُ ليقبل وهو صائم 

إن من معاريض الكلام مندوحة 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 

أنا أحكم بالظاهر 

إنا معاشر الأنبياء لا نورث 

أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف ظهر وبطن 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

إغا الأعمال بالنيات 

اغا الماع هن الاق 

إنما المدينة كالكير تنفي خبتها 

اغا الؤلاء ان اعقق 

إعما حكمي على امرأة واحدة 


إما خيرني ربي 


ان 


11م 
١‏ 
0 
ع/. 1 » 
الضف 
م 
يل 
١‏ 
45/١‏ 
9/5 


١ :هم‎ 


عاج لاي ببس 


١/1 


"4/2 


أله ؟ع بم/رووم 


١ 
لكف‎ 
,هه سم‎ /+ 
١ عع‎ 


ع/ ع عم 


إنها طيبة وإنها تنفي خبثها 


إنها من الطوافين 

إني إذا لصائم 

إني جمعتكم تقولون سبحان الله كيما أجلس 
إني لست كأحدكم 

أهل رسول الله َه بالحج مفردا 

أو ليس قد ابتعته منك 


أول الوقت رضوان الله 

أما إهاب دبغ فقد طهر 

أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها 

أينقص الرطب إذا جف 

ابدوّوا مما بدأ الله به 

الاثنان فما فوقها جماعة 

احتنبوا السبع الموبقات 

ادر ارعهنما شق 

ادرؤوا الحدود بالشبهات 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
اسم الله على فم كل مسلم 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
بئس خطيب القوم أنت 


و 5" 


1 
١١/5‏ 
ام ” 
؟/1> 
10 
م 
س#/راه١‏ 
؟/1/غ1 
ع/. 1ع»" 
عع اسل ودام 
عو ام 
م 
عه 
يض 
ام 
م٠١‏ 
120/1 
7/5 
2 


20 


بعثت إلى الأحمر والأسود 

البينة أو حدٌ في ظهرك 

بينمنا الناس بقباء 

تحزيك ولا تحزي عن أحد بعدك 

مكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي 
تمكث الليالي ما تصلي 

توضؤواثما مست النار 

ثلاث من كن فيه 

توابك على قدر نصبك 

عا اقتهنااتة بكدها ذه علي 

جعلت لناالأرفن مسيحدا 

حرر رقبة 

هرت زسوك ال يكذ ملافا السلى 
حكمى على الواحد حكمى على الجماعة 46/8 ١‏ 
الحمد لله الذي وفق رميول رسول لله 
الحمد لله نحمده 
ا 

خذوا عني مناسككم 


1م 


١ 
١١١ ع/‎ 
.ع‎ 
١ 
وافقض‎ 


ب 


الت 


00/١ 


١ 


١٠0/1 
"2/4 
١ 
1:1 
١١١ /+ 


مم 


6 
١ 7 


0غ 


١0ه‎ 


خلق الله الماء طهورا 

حمس رضعات معلومات يحرمن 
خير القرون قرني 

دباغها طهورها 

دحل البعت وصبي 

دخل ونم.يصل 

دخلت العمرة في الحج 

دعهن » فإذا وجب المريض 
دعي الصلاة أيام أقرائك 

د نقد 

رفع القلم عن ثلاثة 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون 
زنى ماعز فرجم 

سألت ربي فيما اختلف أصحابي 
ماقف لكو هما 

سنو بهم سنة أهل الكتاب 


1 
ع/و. ١‏ 
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سن 


صدق تصدق الله بها عليكم 
صلوا كما رأيتموني أصلي 


صلى بعد غيبوبة الشفق 

صلى داخل الكعبة 

صليت خلف النبي تَينْهُ وأبي بكر وعمر فكانوا 
الطعام بالطعام مثلاً. عثل 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه 
الطواف بالبيت صلاة 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
عليكم بالسواد الأعظم 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
غط فخذيك فإن الفخذ عورة 

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 

فإنه لا يدري أين بانت يده 

فعلته أنا ورسول الله عله 

فكلوا وادخروا 

فنكاحها باطل باطل 


يلش 


عم 
و25 
١0298‏ 
ند انا ” 
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:هام 


قٍْ الغنم السائمة زكاة 


قم شققه النبماء العقتر 
القاتل لا يرث 

قبل النبي َه الحجر 

قضى بالشفعة للجار 

قضى رسول الله عه فيه بالغرة 

قطع رسول الله سارقا من المفصل 

كان رسول الله ينه يخطب إلى جحذع 
كان يجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش 

كان عَيْنْهُ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
كبرت خيانة أن تحدث 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل مسكر حرام 

كلكم جائع إلا من أطعمته 

كنت نهيتكم عن ادخار الحوم الأضاحي 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 


ل 
ا 
تاتشك 
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0007 
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تدحكس 
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لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


لا تؤذوني في أصحابي 1 
لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله ظ 
لذ فيعرا الذهيه الدهب بولا الرروق بالرق 2 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ١١5‏ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة د فك 
لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ديف 
لا تحل الصدقة لآل محمد ا 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ب ١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي على حق ملسف 
لا تصلوا في معاطن الإبل 1/7 
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً داك 
لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا .8 
لا تنكنح المرأة على عمتها ولا على خالتها م 
لا صلاة إلا بطهور ع1" 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ع 1" 
لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد و 
لا صلاة لمن لا وضوء له ع/ 1" 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وك 
لا نورث ما تركنا صدقة علا م" 


هب_دم 


لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها 

لايرث القاتل 

لا يرث الكافر المسلم 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقضين الحاكم بن اثنين وهو غضبان 
لاها الله إذا 

لتأخذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
لكل حرف ظهر وبطن 


لو أل لفن السناء هذاقع ها عا سه عير عمن . 
لو السقم اتضو رفن اموي ها اسعد رتت ها سقيي: اهدي 
لو قلت نعم لوجبت 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

لي الواحد يحل عقوبته وعرضه 

ليس الخبر كا معاينة 
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11/5 


ل" 


ع ع لاس ولاس 


ع/ ع ١,‏ 


ب نيما دون خمسة أو سق صدقة 

ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 

ها آنا يقارائة 

نا ارآه المسلمون تحسن فهو عق الله مسر 
ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة 
ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 

مروهم بالصلاة لسبع 

مطل الغني ظلم 

من أربعين شاة شاة 

من حلف على بمين فرأي خيرأ منها 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
من قاء فليتوضاً 

من قتل قتيلا فله سلبه 

من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له 
من نام عن صلاة أو نسيها 

من يطع الله ورسوله فقد رشد 

ناقصات عقل ودين 

عن معاقر الا ياف لا تورث 


قن شك بالظاهر 


خض 


تاتشك 
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نضر الله امرأ سمع منا حديا 

نعم » فإنه لو كان على أبيك دين 

نكح عَيِْهُ ميمونة وهو حلال 

نكحها وهو حرام 

نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى 

نهى عن بيع الغرر » وقضى الشفعة للجار 
نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع الولاء 

نهى عن صيام يومين : يوم الفطر » ويوم النحر 
نهيت عن قتل المصلين 

هذه خلافة النبوة 

هل بحد ما تعتق ؟ 

هل عند كم من شيء 

هو لك يا عبد 

وأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف 
والله لأغزون قريشا 

وعلى الينها احذت حتى توٌّديه 

الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 


وكان جبريل يأتي النبي عَلنْهُ في صورة دحية 
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١ ام‎ 


الولد للفراش 


يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 
يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن 

لا وصية لوارث 

لأقضين بينكما بكتاب الله 
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ل 
١١١‏ 
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١ع‏ 
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إبراهيم بن حسن - أبو إسحاق التونسي 


ع 


إبراهيم بن سيار - أبو إسحاق النظام 
إبرأهيم بن محمد أب انتجحاق الإإسفراييني 
إبراهيم .بن موسى - أبو إسحاق الشاطبي 
إبراهيم بن يزيد - أبو عمران النخعي 

أبو رافع مولى رسول الله يله 


5 ل« ع 


يفن 5 : 3 
أي بن كعب بن قيس رضي الله عنه 


أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري 
أحمد بن إدريس - شهاب الدين القرافي 
أحمد بن الحسين بن 1 - أبو بكر البيهتي 
أحمد بن المعذل بن غيلان ‏ أبو الفضل 
أحمد بن سريج - أبو العباس 

أحمد بن عبد الله - أبو نعيم الأصبهاني 


5/ا”؟ 


57 


بس 
31 
فد ' 
31 


أحمد بن علي - أبو بكر الجصاص 

أحمد بن علي ابن الساعاتي 

أحمد بن علي بن برهان - أبو الفتح 

أحمد بن علي بن تغلب ابن الساعاتي 
أحمد بن علي ثابت - أبو بكر الخطيب 
أحمد بن عمر - أبو العباس القرطبي 

أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس 

أحمد بن عمرو بن - أبو بكر بن أبي عاصم 
أحمد بن محمد - أبو العباس الطيالسي ظ 
أحمد بن يحيى بن الراوندي 

أسامة بن زيد بن حارئة رضي الله عنه 
سماعيل بن يحبى بن إسماعيل اللزني 
الأسود بن يزيد بن قيس 

أشيم الضبابي 

أيوب بن كيسان أبو بكر العنزي 

بريرة بنت صفوان رضي الله عنها 

دشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي 

حابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
جالينوس - 


ضر 
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اللبيون دق ليب أبودفية الل اللعيرردي اللتعل 
حمزة بن حبيب بن إسماعيل - أبو عمارة 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي 


يفف 
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11 
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ربيعة بن أبي عبد ال رحمن - أبو عثمان 

زيد بن أرقم بن قيس - أبو عمرو رضي الله عنه 
زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه 

زينب بنت محش بن رئاب رضي الله عنه 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ أبو محمد 
سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه 

سعد بن طارق بن أشيم ‏ أبو مالك الأشجعي 
سعد بن عبيد بن تعلبة أبو سعيد رضي الله عنه 
بعك نيز فاللقب أبو سعيد القدوي رركي اللدبعيدة 
سعد بن معاذ بن النعمان رضي الله عنه 

سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد 

سعيد بن جبير بن هشام - أبو محمد 

سعيد بن مسعدة ‏ أبو الحسن الأخفش 

سفيان بن عيينة بن أبي عمرو ‏ أبو محمد 
سليمان بن الأشعث - أبو داود السجستاني 
سليمان بن سفيان - أبو سفيان المدني 

سليمان بن عبد القوي ‏ محم الدين الطوقٍ 
لفان رن شهر انك الأعمسن.ء ابو ويد 

سهيل بن أبي صالح - أبى يزيد 


شريح بن الحارث بن قيس - أبو أمية 


/ا؟ 
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ني بن سلمة - أبو.وائل الأسدي 

الضحاك بن سفيان ‏ أبو سعيد رضي الله عنه 
طاووس نه "كسان انو عيك اله 

عاصم بن أبي النجود ‏ أبو بكر 

عامر بن شراحيل - أبو عمر الشعبي 

عباد بن سلمان ‏ أبو سهل الصيمري 

عبد الحبار بن أحمد - أبو الحسين القاضي 
عبد الحميد بن عبد العزيز ‏ أبو حازم 

عبد الخالق بن عبد الوارث -أبو القاسم السيوري 
عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة ‏ أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عبد الله - أبو القاسم السهيلى 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

تعر نكاس رجات لعي 

عبد السلام بن سعيد التنوخي - سحنون 
عبد السلام بن محمد بن سلام - أو هاشم 

عبد القاهر بن عبد الر حمن - أبو بكر الجرجانى 


عبد الله بن أبي زيد ‏ أبو محمد القيرواني 


هبنم 
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عبد الله بن أحمد ‏ أبو القاسم الكعبي 

عبد الله بن الحسين بن حصين العنبري 

عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

عبد الله بن عامر ‏ أبو عمران اليحصبي 

عبد الله بن عبد الحكم ‏ أبو محمد 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 

عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه 
عبد الله بن عدي الجرجاني 

عبد الله بن عمر البيضاوي 

عبد الله بن عوف - أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
عبد الله بن كثير بن المطلب ‏ أبو معبد 

عبد الله بن وهب بن مسلم ‏ أبو محمد 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون 

عبد الملك بن عبد الله - أبو المعاللي الجويني 
عبد الملك بن قريب بن أصمع 

عبيد الله بن الحسن بن جلاب 

عبيد الله بن الحسين - أبو الحسن الكرخي 
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عبيد الله بن عمر البيضاوي 

عبيد الله بن عمر بن حفص - أبو عثمان 
عثمان بن عبد الرحمن - أبو عمرو ابن الصلاح 
عطاوايق اي رباع ين اسلو ابو عمد 
عكرمة بن عبد الله - مولى ابن عباس 

علي بن أبي على بن محمد بن سالم الآمدي 
علي بن أبي يحيى زكريا ‏ أبو محمد المنبجي 
علي بن إسماعيل - أبو الحسن الأشعري 

على بن الحسين بن موسى الكاظم ‏ أبو طالب الشريف 
المرتضى ظ 
على بن حمزة بن عبد الله - أبو الحسن الكسائي 
علي بن عمر بن أحمد ‏ أبو الحسن ابن القصار 
علي بن عمر بن علي - أبو الحسن الكاتبي 
علي بن محمد أبو الحسن البزدوي 

علي بن محمد أبو الحسن اللخمي 

علي بن محمد المعافري ‏ ابن القابسي 

على بن محمد بن أحمد ‏ أبو التمام 

عمر بن عبد العزيز بن مروان - أبو حفص 
عمر بن محمد - أبو الفرج الليثي القاضي 

عمرو بن بحر بن محبوب - أبو عثمان الحاحظ 
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عمرو بن عثمان بن قنبر - أبو بشر سيبويه 
عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس 
عمرو بن محمد بن عمرو - أبو الفرج الليثي 
عوكر بن قيس بن زيد رضي الله عنه 

عياض بن موسى بن عياض - أبو الفضل 
عيسى بن أبان بن صدقة - أبو موسى 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 

فاطمة بنت قيس بن خالد رضي الله عنها 
القاسم بن سلام - أبو عبيد الحروي 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

قتادة بن دعامة ‏ أبو الخطاب السدوسي 
قتيلة بنت النضر بن الحارث رضي الله عنها 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن ‏ أبو الحارث 
بخزز بن الأعور بن جعدة رضي الله عنه 
مويه إخدت علش 

محمد بن أحمد الإدريسي - الشريف التلمساني 
محمد بن أحمد بن خويزمنداد 

خين بن حي بن بعك الله بتكيو ان يكن 
ين به أيه ود ختجكود رشنت أبو الو ليك 
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51/5 


محمد بن إسحاق - أبو بكر القاساني 

محمد بن إسحاق بن خزعة ‏ أبو بكر 

محمد بن إسحاق بن يسار - أبو بكر 

عمد يون أسعل'الستري 

محمد بن إماعيل بن المغيرة البخاري 

محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي 

محمد بن الحسن - أبو بكر بن فورك 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الطيب - أبو بكر الباقلاني القاضي ‏ 
محمد بن الوليد بن خلف - أبو بكر الطرطوشي 
محمد بن بهادر - بدر الدين الزر كشي 

محمد بن جرير بن يزيد - أبو جعفر الطبري 
محمد بن حبان ‏ أبو حاتم البستى ٠‏ 

محمد بن خلاد ‏ أبو علي البصري 

محمد بن داود بن علي - أبو بكر الظاهري 
محمد بن عبد ال ر حمن بن أبي ذئب 

محمد بن عبد الرحيم - صفي الدين الهندي 
محمد بن عبد الكريم ‏ أبو الفتح الشهرستاني ‏ 
عمل يناعنك الددبد أبو بكر الصيورق. . 


محمد بن عبد الله - أبو عبد الله الحاكم 


م 


م 
س١‏ 
١00‏ 


١/0 


:/. ليسم 


.8غ 


0 
ع9 
7.0/١‏ 
1/5 
كيف 

١0 
١ 
١/1 


رع سس ع م١‏ 


000 
7”, 

0/١ 
5/١ 
١ 


محمد بن عبد الله المعافري - أبو بكر بن العربي 
محمد بن عبد الله بن صالح ‏ أبو بكر الأبهري 
محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري 

محمد بن عبد الله بن عمروس - أبو الفضل 
محمد بن عبد الواحد ‏ ضياء الدين المقدسي 
محمد بن عبد الواحد بن مسعود ‏ ابن الهمام 
محمد بن عبد الوهاب - أبو علي الحبائي 
محمد بن علي - أبو الحسين البصري 

محمد بن علي - أبو عبد الله المازري 

محمد بن على بن إسماعيل - أبو بكر القفال 
محمد بن علي بن الحسين - أبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن موهب - ابن دقيق العيد 
محمد بن عمر بن الحسين ‏ فخر الدين الرازي 


محمد بن عيس بن سورة - أبو عيسى الترمدي 


محمد بن محمد أبو عبد الله الطوسي 

محمد بن محمد بن جعفر ‏ أبو بكر الدقاق 

محمد بن محمد بن طلخان ‏ أبو نصر الفارابي 
محمد بن محمد بن محمد - أبو حامد الغزالي 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر 

محمد بن مسلمة بن خالد رضي الله عنه 


وم" 


محمد بن موسى بن عثمان - أبو بكر الخازمي 
عرد و شار رن غيل انالك الخنجي 

محمود بن عبد الرحمن - أبو الثناء الأصفهاني 
محمود بن مسعود بن مصلح ‏ قطب الدين 
مسروق بن الأجدع ‏ أبو عائشة الوادعي 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
معاذ بن حبل بن أوس رضي الله عنه 

المعاق بن زكريا النهرواني 

معان بن رفاعة 

معمر بن المثنى - أبو عبيدة 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر رضي الله عنه 
موسى بن يونس بن محمد - أبو الفتح 

نافع بن عبد ال رمن بن أبي نعيم - أبو ريم 
نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه 
هانئ بن نيار الأنصاري رضي الله عنه 


هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - أبو المنذر 


الهيثم بن جماز البكاء البصري 
وكيع بن الخراح بن الحارث 
يحيى بن أبي حية - أبو جناب الكلبي 
يحبى بن يحيى القرطبي المالكي 


8 


0 
م‎ 
١/١ 
١, "/١ 
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.لاس 


١١ 
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١١ه‎ 
١5 
١07 
١٠١١© 
0غ‎ 
1م‎ 
ع مام‎ 
1101/0 
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عل ين أضة بق أ عبيدة رضي الله عنه عع 
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5- فهرس المصطلحات العلمية 


الإجحازة 6017/7 
الاجتهاد 47/84 
الاجزاء 1ه 

الإجماع ؟/١؟‏ 
الإجمال/ 7م 
الأجناس العالية ١/7/١‏ 
الإخالة 5/84 

١/٠ الأداء‎ 

الأرق ؟رو م 
الاستثناء 8/ .م ١‏ 
الاستثنائي 45/١‏ ” 
الاستحسان 7//84؟ 
الاستدلال ؟٠/141١42/ه١؟‏ 
الاستصحاب 14/8 ؟؟ 
الاستعارة /./١‏ “م 
الاستغراق ١١54/١‏ 
الاستفسار ١/8/5‏ 
الاستقراء ١8/١‏ 
الاستنباط /١‏ مم١‏ 


اسم الجنس "٠/٠/١‏ 
الإشارة ١١9/١‏ 
الأشمواف اللفعلي 15/17 
الأصل 4/4 ١‏ 

أصول الفقه ١/./١‏ 
الإضمار ١١9/١‏ 
الإعادة 9/7 

الاعار 30811 
الاعتقاد الراجح ١ 17١ 1545/1١‏ 
الأعراض الذاتية ١٠/١‏ 
الاقتضاء ١١9/١‏ 
الأمارة ١/هه١‏ 

١١/7 الإمالة‎ 

الأمر #ره 

الإاملاص ”7107/7 
الإنشاء 8.9/7 

١١9/١ الإعاء‎ 

البرهان 6١55/١‏ ”؟ 
الممائ 0ك 


ام 


5١1١/١ البسيط‎ 

البعان 12 

بخ لاقع 

التأويل 5/5 .م 

تخريج المناط 8/"؟ 
التتخصيص ١177/7‏ 
التخيير ١54/١‏ 

اولس م 

تدليسن الانداة 8 
تدليسس: التسيوية 8/5 
تدليس الشيوخ 5/8/7 
الترادف ١/ه0١1م‏ 

٠١ 5/56177/1١ الترجيح‎ 
١1511 التسلسن‎ 

0 وا 

التصديق الضروري ١17/١‏ 
التضوو 71 

التصور الضروري ١95/١‏ 
التعديل 70/5 

١7 4/1١ التقليد‎ 


التنجيز ١٠١/١‏ 
الفولة: 1 4؟ 
الى 15/7" 
الجر ح 7175/7 
الجملة ١//9؟‏ 
الجناس 61١/١‏ 
الجنس "0١14/١‏ 
الجوهر ١75/١‏ 
الحد ١/١‏ 
الحدٌ الأوسط ١59/١‏ 
الحدٌ الحقيقي والرسمي ٠١7/١‏ 
الحدّ اللفظي "١7201١ 545/١‏ 
الحدٌ الناقص 7١7/١‏ 
الحدود الناقصة ١ 5/8/١‏ 
القنورف المسنلسل 17نم 
الحذف ١١9/١‏ 

51١/١ الحركة‎ 

الحقيقة 63١159/١‏ ١9م‏ 
الحكم 7ه 


١/5/١ الخاصة‎ 


78 


خبر الواحد 1/9م 
خطاب الوضع 94٠0/7”‏ 
الدلالة 5/9/١‏ 
دلالة الالتزام ١/9527/89؟‏ 
دلالة التضمن ”985:7/89/١‏ 
دلالة المطابقة ١/7/95ه900؟‏ 
الدليل ١/١‏ 

١٠١/١ الدور‎ 

الدوران ١/.9م‏ 

٠١5/١ الذاتي‎ 

الرتق 7/ه17؟ 

الرخصة 5/7/7 

الرسم التام ”١17/1١‏ 

الرسم الناقص ١/17١؟‏ 
الروي 71/١‏ اهم 
اعون والتقيي ا درة 
السجع 85٠0/١‏ 

471/١ السرعة‎ 

السنة 9/0/9 2 

لسع ١‏ د 


اعون ا ا 
السوفسطائية 857/٠‏ 
الشاذ 1535/7 
الشبه ١١5/8‏ 
الشخصيات ١١9/١‏ 
الشرط +#/9١؟‏ 
الشرطية 551١/١‏ 
الشكل ”٠١ 14/١‏ 
الشكل الأول ١/١17عهه”؟‏ 
الصحابي الم 
الصحة ”7/ه5 
الصغائر 1/1/7" 
صورة الحدٌ 5/١‏ 
الطرد ١514/١‏ 

الظاهر 2/9 .م 
الظن ١٠/١‏ 
العام ٠/17/«‏ 

العدالة ؟/. /ام 

عدم العكس 5١١/١‏ 
الغوانا > م 


2 


العرض ١75/١‏ 
العرض العام ١/7/١‏ 
العرضي 77١/١‏ 
العزمة 989/7 

١177/7 العصمة‎ 

العقل الفعال ٠0/١‏ 1” 
العقول الغشرة ”١//١‏ 
العكس 551١/١‏ 
غك النفيض. لاه 
العلم ١1/١٠/ام‏ 

علم الجنس ١١9/١‏ 
علم الخلاف » والكلام ١ 47/١‏ 
عل الشخض. 9/١‏ 
العلة */ . م 

العهدة 551١/٠‏ 
العوارض ١5/١‏ 
العزل ١45/7‏ 
الغاية 7/5 

الغرة ؟//5717 

عير لمعك 11 


١854:١51١ الفصل‎ 

١ 515/١ الفعل‎ 

الفعل الاتفاقي 477/١‏ 
الفقه ١556١5511١‏ 
الفكر ١77/١‏ 

١5٠١/١ القاعدة‎ 

القراءة الشاذة 77/١‏ 
القرن ”7/ه07؟ 

١١9/١ القسمة‎ 

القضاء 07/7؟ 

القضايا التي قياسها معها 5/١‏ 
القضية 5/8/١‏ ١6ه‏ 5 
القضية الحزثية ١1/م؟‏ 
القضية الشخصية ١/ه؟‏ 
القضية الكلية ١/؟‏ 
القطية السورة 1م 
القضية المهملة ١/ه‏ 57 
القلب ١/.و9م‏ 

١55/١ القوة‎ 

القياس 5ه 


كك 


القياس الاستثنائي ١177/١‏ 
القياس الاقتراني ١51/١‏ 
قياس الخلف ١/0714؟‏ 
القياس الدوري 7/7/١‏ 
الفياش المكريه ١01‏ 
قياس المساواة ١١//١‏ 
القياس المنطقي ١515/١‏ 
القيافة ؟/. 5٠.‏ 

الكووورة اكات 
الكتاب 48/7 ١‏ 
الكدي ١11‏ 
الكن 2 10 

الكل ١١١/١‏ 
الكلي 5٠017171١‏ 
الكلام 1 

الكليات النمس 5/1١‏ ؟ 
لحن الخطاب 7/8اه0م 
اللين ١١/7‏ 

ما تعم به البلوى 57//7 
مادة الحد 5.5/١‏ 


5٠ 5/١ الماهية‎ 

المباح 5/7 

الناد ام امنا 
المتشابه ؟/6 ١‏ 

المتقدم طبعاً ١٠١-1١‏ 
التو اتن © اال 

المتواطيع 6.1/١‏ 
اغجاز 2375521١ 548/١‏ 
المحاز اللغوري 4/١‏ 7م 
المجتهد 4/14 ” 

المحمل 1/7 5؟ ظ 
مجهول الحال ؟07/7/9م 
الحكم ١51/7‏ 

١57/١ الحمول‎ 
١:3 

المرسل 647/7 

لمر كنيع التقيية ك1 2 
مستور الخال 7 بام 
المتقر لف ا 

المقفن 1ك 


مدان 


الملشكلك 11 

العاف 3 
المصادرة على المطلوب 81١١/١‏ 
المصالح المرسلة 51/15 ” 
المطابقة ١/1هم‏ 

١7١/١ المطالب‎ 

المطلق //ه ؟ 

١/8/١ المعجزة‎ 

١١/١ المعّف‎ 

الملعضل ”5/7 5 5 

المعلو ل ١8/1‏ 

المفرد عند النحاة 591/1١‏ 
المفرد عن المناطقة ١/97؟‏ 
المفردان من مقدمتي القياس 45/١‏ ؟ 
المفهوم ١55/١‏ 

مفهوم الحصر 856/9 

مفهوم الشرط 517/8" 

مفهوم الصفة 1/8" 

مفهوم الغاية *//ه ه86 

مفهوم المخالفة 8/./ 87 


المفهوم المطابقي ١ 19/١‏ 
مفهوم الموافقة */4 67 
المقدمة 95514/١‏ 22 
المقولات العشر ١/١/١‏ 
مقولة الإإضافة ١7٠5/١‏ 
مقولة الانفعال ١7٠5/١‏ 
مقولة الكيف ١75/١‏ 
المكروه /١/7‏ 

الممكن ؟/؟/ 

الممكن الخاص ؟7/7/ 
الممكن العام 2/7/5 5/ 
ال مناتس 4 إلاة 

المناولة 6٠85/7‏ 
المندو ب ع" 
المنظق ١5/١‏ 

المنطوق ١١9/١‏ 
المنقطع 5/7 645٠021415‏ 
الموضوع ١171١7 5/١‏ 
موضوع كل علم ١١5/١‏ 
الموقوف 45٠0/7‏ 


ين 


المقيد / ١‏ ه ؟ الوصف العدمي 54//؟ 
السية 1 ا الوصف الغريب ٠١78/5‏ 
النسخ ١7/7‏ ظ الوصف الملائم ٠١1/5‏ 
النظر ١51/1١‏ الوقف ١714/١‏ 
النقض 5//” الولاء 5475/7 
النقض المكسور 50/14 
النقيضان 21/١‏ 
النهي 15/1٠‏ 
النوع 5١7/١‏ 
النوع الإضافي 5١5/١‏ 
النوع الحقيقي 5١5/1١‏ 
الواجب المخير 14/7" 
الواجب الموسع 55/7 
واجب الوجود ١١59/١‏ 
اراسي الى الأكفانة حيرض 
الوجه 57/١‏ 
وجه الدلالة 6١126‏ 
الوجوب ١7/7”‏ 


١707/9 الوصال‎ 


الوصف الشبهي ١١5/5‏ 


2) 


ثبت المراجع 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . صديق حسين التنوخي , 
ذاز الكضن العلفية نروك / اليتان:: 

أبو حمو الزياني حياته وآثاره » طبعة 7944١ه‏ / 974١م‏ » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع ‏ الجزائر . 

- الإبهاج في شرح المنهاج » علي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي » كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء , الطبعة الأولى 1٠04‏ ١ه‏ / 
4م ع دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين , العلامة السيد محمد بن 
محمد الحسيني الزبيدي » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي ., الطبعة الرابعة ١ه‏ / 
مء شركة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة » دار ابن كثير للطباعة 
والنشر والتوزيع - دمشق . 

الإجماع . أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر ١‏ تحقيق أبو ماد صغير أحمد 
بن محمد حنيف » الطبعة الأولى 5ه 585١م‏ ء دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض . 

إججمال الإصابة في أقوال الصحابة , الحافظ العلاثئي » تحقيق محمد سليمان 
الأشقر » الطبعة الأولى 5٠1‏ ١ه‏ / 941١م‏ » منشورات مركز المخطوطات والتراث - 
الصفا / الكويت . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » علاء الدين بن بلبان الفارسي » الطبعة 


اوم 


الأولى 540 ١ه‏ / 917١م‏ ء توزيع دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول » أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي , 
عنبى عل الله المسورف: + الدريسة الأول مقو اع اقانة ام و مويسسة الرسالة: : 
شارع سوريا - بيروت / لبنان . ظ 

الإحكام في أصول الأحكام » سيف الدين بن أبي الحسن بن علي الآمدي 2 
الطبعة الأولى ١ه‏ / 974١م‏ » وطبعة المكتب الإسلامي 17/85١ه‏ . 

الإخكام في أصول الأحكام , ابن حزم الأندلسي » تحقيق أحمد شاكر » الطبعة 
الأولى هه / هؤام » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

أحكام القرآن . ابن العربي محمد بن عبد الله » طبعة 4.1 ١ه‏ / 1910م 2 
دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة » الجويني إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن 
رسك + تزاف فى عل عاتن لقان «امتداة العا رفت مذ اند ريه 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » تحقيق أبو مصعب محمد سعيد البدري » طبعة قليمة » وطبعة جديدة 
هه / 1947م ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر .ء الإمام المقرئ محمد بن 
الحسين بن بندار الواسطي القلانئيسي » تحقيق عمر حمدان الكبيسي » الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ / 984١م‏ ع المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

- الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 


معاني الرأي والآثار » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر » تحقيق علي النجدي 


م 


ناضتن .: 

الاستقامة » ابن نيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى 
.1١ه/‏ 97١مء‏ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود . 

- أسرار البلاغة , عبد القاهر الجرجاني » تعليق محمود شاكر » الطبعة الأولى 
5 ١ه‏ / 141١م‏ ء دار المدني ‏ جدة . 

- الإشارات والتنبيهات ‏ أبو علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي ١‏ تحقيق 
ذ.. :سلئينان ذنيا + الطبعة الاتية .قار المعار فب صر + 

الأشباه والنظائو » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ) 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود . على محمد عوض » الطبعة الأولى ١١141١ه‏ / 
١م‏ ءدار الكتب العلمية . 

الإصابة في تمييز الصحابة , ابن حجر العسقلاني » ومعه الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب للقرطبي المالكي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

أصول الدين » أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثانية 
4 أه عروار الكدي العلمية: + بوزومت:؛ 

أصول السرخسي . محمد أحمد السرخسي » تحقيق أبو الوفا الأفغاني » الطبعة 
الأولى: 7907١ه‏ / 517١م‏ » عنيت بيشره لحنة إحياء المعارف النعمانية حيد آباد ‏ 
الهند . 

أصول فقه الإمام مالك النقلية » رسالة دكتواره » إعداد عبد الرحمن بن 
عبد الله الشعلان » المحاضر بقسم أصول الفقه » بإشراف د . يعقوب بن عبد الوهاب 


الباحسين » 5١١‏ ١هاء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ كلية الشريعة » قسم 


م١‎ 


أصول الفقه ‏ الرياض . 

الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » خير الدين الزركلي » الطبعة الثامنة 8م عء دار العلم للملايين ‏ 
بيروت / لبنان . 

الإقناع في القراءات العشر , أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري » 
تحقيق وتقديم د . عبد المحيد قطامش ., الطبعة الأولى 14٠0‏ ١ه‏ ء منشورات المركز 
العلمي جامعة أم القرى ٠.‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع , عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق أحمد صقر »ء الطبعة الثانية » دار التراث ‏ القاهرة / مصر . 

الأم , الإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار المعرفة - بيروت . 

الأمالي النحوية , ابن الحاجب » تحقيق هادي حسن حمودي » مكتبة النهضة 
العربية » الطبعة الأولى 5٠.‏ ١ه‏ / 586١م‏ ء عالم الكتب - بيروت / لبنان . 

الأمثال » الإمام الحافظ أبو عبد الله القاسم بن سلام » حققه وقدم له د. عبد 
اميد قطامش » الطبعة الأولى 4.٠‏ ١ه‏ / ٠98١م‏ ء دار المأمون ‏ دمشق / سوريا . 

- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ابن حجر العسقلاني. + الطبعة الثانينة 
5 ١ه‏ / 585١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 
-إنباه الرواة على أنباء النحاة , جمال الدين القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط . 175١ه‏ / 550١م‏ » مطبعة دار الكتب - القاهرة . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . القاضي محمد بن الطيب 


الباقلاني » تحقيق محمد زاهد الكوثري . طبعة مؤسسة الخانحي ‏ القاهرة . 


لق 


- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . قاسم القونوي 2 
تحقيق أحمد عبد الرزاق الكبيسي » الطبعة الثانية ل1.-14١ه-/‏ 910١م‏ ء دار الوقاء ‏ 
حدة ء مؤسسة الكتب العلمية الثقافية - بيروت / لبنان . 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ فاس » ابن 
أبي زرع علي بن عبد الله » ط . 59177١م‏ » دار المنصور للطباعة والورق - الرباط . 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , عبد الله جمال الدين بن هشام » ومعه 
كتاب بغية السالك إلى أوضح المسالك تأليف عبد المتعال الصعيدي » ط . 1405 ١ه‏ / 
ام ء دار العلوم الحديثة - بيروت / لبنان . ظ 

- الإيضاح في شرح المفصل . ابن الحاجب » تحقيق د . موسى العليلي » مطبعة 
العالى - بغداد . 

الإيضاح في قوانين الاصطلاح في الجدل الأصولى الفقهي , أبو محمد يوسف 
ابن عبد ال حمن بن الجوزي الحنبلي » تحقيق د . فهد بن محمد السدحان » الطبعة 
الأولى *١14١ه‏ / ١9591١مء‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

- إيضاح المبهم في شرح السلم , الدمنهوري ‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية ؛ 
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاؤه . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » إ“ماعيل باشا محمد أمين بن مير 
سليم » المكتبة القيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث » الحافظ ابن كثير » تحقيق أحمد 
محمد شاكر » الطبعة الأولى 107 ١ه‏ / 5١م‏ ء دار الكتب العلمية . 


البحر المخيط في أصول الفقه » بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي 


كآظ2 


الزركشي » حرره عبد القادر العاني , راجعه عمر سليمان الأشقر » الطبعة الثانية 
4١‏ ١ه‏ / 597١م‏ ء دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الغردقة / الكويت . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبو بكر بن مسعود » مطبعة 
زكريا علي يوسف - مصر . 

بداية المجتهد مع الحداية بتخريج أحاديث البداية , ابن رشد » تحقيق عدنان 
على شلاق » الطبعة الأولى 401 ١ه‏ / 15437١م‏ » دار الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

البداية والنهاية » أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » دقق أصوله وحققه د . 
أحمد أبو ملحم » د . على نحيب عطواني . فؤاد السيد » مهدي ناصر الدين » علي 
عبد الستار » الطبعة الرابعة 5.4 ١ه‏ / 548١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت /لبنان. 

البرهان في أصول الفقه , إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني » تحقيق عبد العظيم الديب » الطبعة الأولى 199١ه ‏ الدوحة / قطر . 

البرهان في علوم القرآن , الزرقاني » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الثانية » دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة . 

- بشار حياته وشعره , إعداد هشام مناع » الطبعة الأولى 3914١ه‏ ء دار الفكر 
العربي - بيروت . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية ١ه‏ / 9175١م‏ » دار الفكر ‏ لبنان . 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب , ثمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
بن أحمد الأصفهاني , تحقيق د . محمد مظهر بقا » مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي ) الطبعة الأو لى 5٠.5‏ ١ه‏ / 587١م‏ »ء دار المدني ‏ جدة . 


لك 


البيان والقين + ابو عتمان ين عسرو اللاحظ. » دان الكني العلمية .نيروت / 
لبنان . 0 
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . أبو 
الوليد بن رشد القرطبي » تحقيق مجموعة . الطبعة الثانية 5٠4.‏ 1ه-/ 988١م‏ »ء دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت / لبنان . 

- قاج التراجم في طبقات الخنفية » ابن قطلوبغا » ط . 557١م‏ . مطبعة 
العاني ‏ بغداد . 

- التاريخ » يحيى بن معين » تحقيق د . أحمد محمد نور سيف » الطبعة الأولى 
8ه 9073١مء‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة الملك 
عبد العزيز » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة . 

- تاريخ ابن خلدون المسمى : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر , عبد الرحمن بن خلدون » الطبعة 
الأول 517 كف/ 55 اع دار 'الكب الغلمية دجيروت: / لبنان :: 

- تاريخ بغداد , الخطيب البغدادي أحمد بن على » ط . ١97١م‏ القاهرة . 

- تاريخ الحكماء المسمى : بالمنتخبات الملتقطات , جمال الدين أبو الحسين 
' القفطي . مكتبة المثنى - بغداد . 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين , تحقيق د . أحمد 
محمد نور سيف » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة الملك 
عبد العزيز » كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة . 

#التارت الكثير .ملم ختمد ون نال لحار مون طن الطنعة ار 


ض 


بامفكء وار الكني العلمية د ترفك / نان 

تاريخ المذاهب الفقهية . الشيخ أبو زهرة » مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

تبصرة الحكام » ابن فرحون المالكي » مطبعة مصطفى محمد القاهرة . 

- التبصرة والتذكرة ويليه فتح الباقي على ألفية العراقي » زكريا الأنصاري 
الأزهري الشافعي » بقلم محمد العراقي الحسيني » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه . محيي الدين بن شرف النووي » تحقيق 
عبد الغني الدقر » الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه‏ / 948١م‏ » دار القلم - دمشق . 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي » قطب الدين محمود 
محمد الرازي » دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشر كاؤه . 

التحصيل من المحصول ؛ سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي » تحقيق 
عبد الحميد على أبو زنيد » الطبعة الأولى 4٠04‏ ١ه‏ / 158١م‏ » مؤسسة الرسالة - 
تعزوكة لات : 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب , الإمام ابن كثير » تحقيق 
عبد الغني بن حميد الكبيسي » الطبعة الأولى 407 ١ه‏ » دار حراء ‏ مكة المكرمة . 

تحفة النظار » ابن بطوطة , ط . ”١ه‏ القاهرة . 

تخريج الفروع على الأصول . الإمام محمود الزبحاني » تحقيق محمد أديب صالح 
الطبعة الرابعة .5 ١ه‏ / 98١1م‏ 2 مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » الحافظ السيوطي » تحقيق نظر محمد 
الفرياني » الطبعة الأولى 54١54‏ ١ه‏ / 591١م‏ »2 مكتبة الكوثر ‏ الرياض . 

تذكرة الحفاظ . الإمام أبو عبد الله مس الدين محمد الذهبي » تحقيق عبد 


5/ 


الر حمن المعلمي » ط . ١ه‏ حيد آباد / الهند . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , القاضي عياض 
السبتي » تحقيق محمد تاويت الطنجي » الطبعة الثانية .14 ١ه‏ / 198١م‏ » وزارة 
الأوقاف بالمغرب - الرباط . 

ا توكيتا المداوك + خقيق اخعل يكير مك + متضوراك :دار مكية للياة د ييرويت: 

- التعريفات ( تعريفات الجرجاني ) , الشريف على بن محمد الجرجاني » الطبعة 
العالفة + 4 هي ا وروارة اع :دان الكتنيه» العلمية بيرواق / البتان: + 

- التفريع , أبو القاسم عبيد الله بن جلاب المصري » تحقيق د . حسين بن سام 
الدهماني » الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ / 584١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت/ لبنان. 

- تفسير القرآن . عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق مصطفى قاسم ». مكتبة الرشد ‏ 
الرياض . 

التفسير الكبير . الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » الطبعة الأولى ) 
التزام عبد الرحمن محمد » ميدان الجامع الأزهر ‏ القاهرة / مصر . 

- تقربب الأصول إلى علم الأصول . أو القاسم محمد الكلبي الغرناطي المالكى ‏ 
تحقيق محمد علي فركوس - جامعة الجزائر » الطبعة الأولى ١٠14١1ه-/0.٠99١م)‏ 
المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة . 

- تقريب التهذيب . ابن حجر العسقلاني » تعليق محمد عوامة ,2 الطبعة الثانية 
له عار اعروروان الرتوج عليه سوزنا . 

- التقرير والتحبير . شرح ابن أمير الحاج » الطبعة الثانية 4.1 ١ه‏ / 1985م ) 


حكن 


- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن حسين العراقي » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ / 1997م ء المكتبة التجارية 
مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة . 

تكملة حاشية رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان » محمد علاء الدين أفندي » الطبعة الثانية 5م/5١ه‏ / 
5م »ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

التلخيص . عبد الملك الحويني » تحقيق عبد الله جولم النبالي » إشراف أحمد عبد 
الوهاب » قسم الدراسات العليا شعبة الفقه » الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم , العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي 
العلائي » حققه وعلق عليه د . عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ » الطبعة الأولى 
.١ه‏ / 1988م- بيروت . 

- التلقين في الفقه المالكي » القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي ) 
تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني » الطبعة الأولى 41١٠5‏ 1ه / 596١م‏ ء المكتبة 
التجارية ‏ مكة المكرمة . 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل . محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدر » الطبعة الأولى 5.1 ١ه‏ / 541١م‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / 
59 َ 

. التمهيد في أصول الفقه , محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلواني 
الحتبلي ” ا . مفيد محمد أبو عمشة » الطبعة الأولى ٠7‏ اه / 1186م ؛ دار 


المدنى جذدة . 


2٠و‎ 


- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول , جمال الدين الأسنوي » تحقيق د . 
محمد حسن هيتو » الطبعة الثالثة 14٠.14‏ ١ه‏ / 954١م‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / 
لبنان . ظ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر » إعداد سعيد أحمد أعراب » ط . 151١”‏ ١ه‏ / 997١م‏ » مكتبة الأوس ‏ 
المدينة المنورة . 

التمهيد في الفقه الشافعي . الإمام أبو إسحاق الشيرازي » إعداد عماد الدين 
أحمد حيدر » الطبعة الأولى 50 ١ه‏ / 487 ١م‏ » عالم الكتب ‏ بيروت . 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . جلال الدين السيوطي » دار الفكر 
للطباعة والنشر . 

- تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التتائي المالكي 
تعليق د . محمد عائش عبد العال شبير » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ / 19م . 

- تهذيب الأسماء واللغات » الإمام محيي الدين النووي » دار الكتب العلمية ‏ 
زفت ر لضان 

- تهذيب التهذيب » الإمام ابن حجر العسقلاني » مصور عن الطبعة الأول في 
دار المعارف النظامية » 526 ١ه‏ حيد آباد / الحند . 

- توشيح الديباج وحلية الابتهاج » بدر الدين القرائي » تحقيق وتقديم أحمد 
الشتيوي » الطبعة الأولى 4٠.7‏ ١ه‏ / 987١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » الصنعاني وخقيق عيفين عبك اللووددة 
المكتبة السيلفية ب الملدينة المتووزة .: 


- تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن مام الدين الإسكندري , أمير بادشاه 
ذاز الكت العليية وروت اليناف 

- الثمر الداني شوح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري الناشر عند الله اسار ع كانه جيرا , 

- جامع الأصول . ابن الأثير الجزري » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط » ط . 
8ه / 979١م‏ », مطبعة الفلاح . 

جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر القرطبي » تصحيح إدارة الطباعة المنيرية 
ط . 9١ه-/‏ 478١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

الجامع الصغير » جلال الدين السيوطي » مطبعة مصطفى الحلبي ‏ القاهرة / 
مصر . 

الججامع لأخيلاق الراوي واداب السامع ؛ المخنطيب البغدادي »2 نحقيق محمود 
الطحان » ط . 5.7 ١ه‏ الرياض . 

الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تحقيق علي عد 
البجاوي » دار الفكر . 

جذوة الاقتباس » ابن القاضي أحمد بن محمد » ط . 095٠١ه‏ - فاس / المغرب. 

اجرح والتعديل » الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم 
الرازي » مصور عن الطبعة الأولى ف الهند عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 
عام اه حيد آباد / الحند . 

اللجني الداني في حروف المعاني » حسن بن القاسم المرادي » تحقيق طه المحسن 
ط . 94١1ه-/‏ 917١م‏ »ع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر . 


جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك . الشيخ صالح بن 
عبد السميع الآبي الأزهري » دار الفكر ‏ بيروت . 

الجواهر الثمينة في بيان مذهب عام المدينة » حسن بن محمد المشاط » نحقيق 
عبد الوهاب أبو سليمان » الطبعة الأولى 105 ١ه‏ / 985١م‏ » دار الغرب الإسلامي - 
سروت سهان : 

الججواهر المضية في تراجم الحنفية , العلامة القرشي » تحقيق د . عبد الفتاح 
الحلو ‏ القاهرة » طبع حيد أباد ؟ ”اها المحند . 

- حاشية البناني على شرح الجلال مس الدين محمد امحلي على متي جمع 
الجوامع للامام السبكي » وبهامشه تقريرات الشربيني » ط . 15٠.05‏ ١ه‏ / 1987م ) 
ذار الفكر - بيروت / لبتان.. 

حاشية التفتازاني مع حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح عضد الدين 
على مختصر ابن الحاجب ., الطبعة الثانية .4 ١ه‏ / 9١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبئان . < 

حاشية ابن عابدين المعروفة برد انختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
في فقه الإمام أبي حنيفة » الطبعة الثانية ١ه‏ / 955١م‏ ء دار الفكر 99+١ه‏ / 
08م. 

- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني », الطبعة الأولى “١ه‏ ء دار الفكر 
4ه/1978ام- بيروت . 
ظ حاشية العطار على جمع الجواممع » حسن العطار » دار الكتسب العلمية ‏ 


حاشية العطار على شرح الخبيصي . ط . دار إحياء الكتب العلمية ١٠18١ه‏ . 

الحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي . وهو شرح مختصر المزني - أيو الحسن 
على بن محمد بن حبيب الماوردي » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد 
معوض » الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ / 59415 ١م‏ - بيروت © توزيع دار الباز . 

حجة الله البالغة » شاه ولي الله الدهلوي » الطبعة الأولى ©115ه ء دار 
التراث ‏ القاهرة . ظ 

الحدود في الأصول أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي غ فق الزرية 
حماد » الطبعة الأولى 947١ه‏ / 917١م‏ , مؤسسة الزغبي ‏ بيروت / لبئان . 

حروف المعاني » الرماني » تحقيق عبد الفتاح علي » الطبعة الثانية 45 .٠15١ه‏ ء 
دار الشروق . 

حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه , د . محمود سعيد » ط . 
مام عء الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية جلال جحركي وشركاه . 

حسن المحاضرة , جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) 
الطبعة الأو لى .١ه‏ ء مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة /) مصر . 

جلية الأولياء وطبقات الأصفياء » الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني ) 
الطبعة الثانية /4.0 ١ه‏ »ء دار الفكر العربي ‏ بيروت / لبنان . 

- الخصائص .» عثمان بن جني » حققه محمد علي النجار » الطبعة الثالثة 
.4 ١ه‏ / 188 ١م‏ ء عالم الكتب - بيروت / لبنان . 

خطط المقريزي ١‏ المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ) » أحمد بن على 
المقريزي » الطبعة الأولى 776١ه‏ » مطبعة النيل » مصورة عن طبعة بولاق ١111اه‏ 


دار التحرير للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية » ابن حجر العسقلاني » تعليق عبد الله هاشم 
اليماني المدني » دار المعرفة - بيروت / لبنان . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة » لابن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى 
.هاه حيد آباد / المند . 

- دروس في علم الأصول » للسيد محمد باقر الصدر » ط . دار الكتاب اللبناني . 

دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » تعليق محمود محمد شاكر » الطبعة 
الثانية 41١01‏ ١ه‏ / 475١م‏ ء دار المدني ‏ جدة . 

دلائل النبوة , الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني » مصور عن الطبعة 
الهندية الأولى سنة /91١ه‏ - بيروت / لبنان . 

دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة , أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقيق د . عبد المنعم قلعجي » الطبعة الأولى 1٠.‏ ١ه‏ / 985١م‏ » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » ابن فرحون المالكي ١‏ تحقيق 
د. محمد الأحمدي أبو النور » مكتبة دار التراث » *5 شارع الجمهورية ‏ القاهرة . 

ديوان حساك بن ثابت » تحقيق وليد عرفة » دار صادر ‏ بيروت . 

الذخيرة » شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي » أشرف على 
طبتعته الأولى عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد السميع أحمد إمام » الطبعة الثانية 
1ه / 1985م » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . أعمال موسوعية 


مساعدة تحقيق التراث الفقهى ‏ الكويت . 


- الذيل على الروضتين , أبو شامة المقدسي » تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع » الطبعة الأولى » دار اليل - بيروت . 

- ذيل ميزان الاعتدال , أبو الفضل العراقي » تحقيق د . عبد القيوم عبد رب 
النبي » الطبعة الأولى 4٠0“‏ ١ه‏ » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 

- ذيل وفيات الأعيان , المسمى : درة الحجال », أبو العباس أحمد بن محمد 
المكناسي الشهير بابن القاضي » تحقيق د . الأحمدي أبو النور » دار التراث ‏ القاهرة . 

الرحلة المغربية . محمد العبدري » تحقيق محمد الفاسي » ط . 974١م‏ ) 
جامعة محمد الخامس ‏ الرباط . 

الرد على المنطقيين , أحمد بن تيمية الحراني » الطبعة الثانية 795١1ه‏ / 
5 غم غ إدارة ترجمان السنة أييك رود لاهور / ناكستان . 

الردود والنقود شرح مختصو ابن الحاجب , محمود بن محمود البابرتي الحنفي ) 
مخطوط .مركز البحث العلمي لجامعة أم القرى برقم (5715؟) أصول فقه » مصور عن 
مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم )١*145(‏ . 

- رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب » ابن السبكي » مخطوط في أصول الفقه 
الرقم العام (4 5 5ق ) » دار الكتب المصرية . 

رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب » ابن السبكي » الجزء الأول » تحقيق 
وتعليق دياب عبد الحواد عطا » رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه إلى كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر 51١ه‏ / 517١م‏ . 


- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » أبو القاسم السهيلي ) 


ومعه السيرة النوية لارج تعكناء .قلع لهتوغلق عليةرطه عيك البرؤو قم سحن + تموسسة 
نبع الفكر العربي للطباعة . 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه , عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القاصى ع اقيق درن عبط الحردو عند الرعضنى النيعية + الطبعة ولكائنية ويه لهت / 
48م »ء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 

- السنّة » الإمام أبو عاصم الضحاك » تخريج ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى 
٠‏ هه ء طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

سئن أبي داود » أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » تعليق 
غزية: هنين التفاس + غاة ل السية. دان المدوف. فض / سورنا + 

- سئن ابن ماجه . محمد بن زيد القزويني ابن ماجه » محقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
الطبعة الأولى 5.1 ١ه‏ / 901١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- سنن الترمذي ., وهو الجامع الصحيح . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ / 988١م‏ » دار 
الفكر - بيروت . ظ 

- السنن الكبرى » ابن علي البيهقي » إعداد د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي 2 
ط . ١41١ه‏ / 995١م‏ »ء دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان . 

- سنن النسائي » مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي , 
الطبعة الأولى .م5 ١ه‏ / .٠97١م‏ ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

سير أعلام النبلاء و عقمان مده ألحجد الذهبي » تحقيق شعيب الأرنؤوط 2 


الطبعة السابعة 5٠١‏ ١ه‏ / ٠934١مء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 


السيرة النبوية وأخبار الخلفاء , ابن حبان البستي » تعليق الحافظ السيد عزيز 
بك » وجماعة من العلماء » الطبعة الأولى 154٠.1/‏ ١ه‏ / 910١م‏ » مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت / لبنان . 

الشامل » إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني » إشراف د . 
علي سامي النشار » منشأة المعارف ‏ الإسكندرية . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف » دار الفكر . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب .» ابن العماد الحنبلي » دار الفكر . 

شوح الأصول الخمسة » القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني » تحقيق د . 
عبد الكريم عتمان » الطبعة الأولى 4 ١ه‏ / 550١م‏ »ء الناشر مكتبة وهبة » مطبعة 
الاعقلال الكبرين . 

شوح ابن عقيل » بهاد الدين عبد الله بن عقيل » تحقيق محبي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعة عشر 5/815١ه‏ / 9514 ١م‏ ء دار اللغات . 

- شوح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه , سعد الدين 
التفتازاني » على شرح التوضيح لمعن التنقيح للإمام عبد الله البخاري » 1/1 1ه / 
7ع ء مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 
نات > [ 

شوح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد .ء الطبعة الأولى ذو 
الحجة 9١ه‏ / 397١م‏ ء دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت / لبنان . 


- شوح الزرقاني على الموطأ » محمد عبد الباقى » دار الكتب العلمية - بيروت . 
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شوح السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الإمام البغوي », تحقيق زهير 
الشاويش » شعيب الأرنؤوط » ط . ه86١1ه‏ / 515 ام » المكتب الإسلامي ‏ 
بيرو اس .. 

شوح شذور الذهب انم ادل فق تمدق ذو سيفن بن أحمد بن هشام 
الأنصاري . ط . 55/8 ١م‏ ء المكتبة التجارية - القاهرة . 

- شرح صحيح مسلم » يحيى بن شرف النووي » دار الريان للتراث - القاهرة . 

- شرح العضد مع حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني .» الطبعة الثانية 
.4 ١ه‏ / 158١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- شرح العقيدة الطحاوية » علي بن أبي العز الدمشقي » تحقيق شعيب الأرنؤوط 
الطبعة الأولى 15٠0١‏ ١ه‏ / ١98١م‏ » الناشر دار البيان - دمشق » توزيع مكتبة المؤيد ‏ 
الطائف . 

- شرح الغرة في المنطق » شرح الرازي » وشرح الصفوي » تحقيق د . البير 
نصوي نادر » ط . 987١م‏ ء دار المشرق - بيروت / لبنان . 

- شرح الكوكب المنير , المسمى مختصر التحرير أو المختير المبتعكر شرح 
المختصر في أصول الفقه ؛ تحقيق د . محمد الزحيلي » د . نزيه حماد » الطبعة الأولى 
.اه / ٠6م‏ »دار الفكر ‏ دمشق / سوريا . 

شوح اللمع ١‏ أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق عبد ابحيد التركي » الطبعة 
الأولى 5.4 ١1ه-/‏ 1988م ؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت / لبنان . 

شوح اللمع » أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق علي بن عبد العزيز 
العمريني » ط . 5٠.1‏ ١ه‏ / 917١م‏ » دار البخاري ‏ القصيم بريدة . 
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- شرح امحلي على مع الجوامع . همس الدين محمد المحلى » مطبوع مع حاشية 
البناني » ط . 15.7 ١ه‏ / 985١م‏ » دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

شرح المفصل . ابن يعيش » عالم الكتب . 

- شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » عالم الكتب - 
بيروات / لبنان . 

- شرح المنهاج للسبكي » الأسنوي عبد الرحيم بن الحسن » مطبعة السعادة ‏ 
مصر . 

- شرح المهذدب 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى », القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

الشفاء » ابن سيناء » تحقيق الأستاذ الأب قنواتي » الأستاذ محمود الخضري » 
والأستاذ فؤاد الأهواني » ط . 557١م‏ - القاهرة . 

- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسلك التعليل » أبو حامد الغزاللي » تحيق 
حمد الكبيسي . ط . .٠59١١ه‏ / ١97١م‏ » مطبعة الإرشاد ‏ بغداد . 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكلامهم , ابن فارس » ط . ١٠9١م‏ ) 
مطبوعات المؤيد ‏ القاهرة . 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب . إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية 99١ه‏ / 918١م‏ بيروت / لبنان . 

صحيح ابن حباك » محمد بن حبان » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 


صحيح ابن خزيمة , الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة » تحقيق 
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محمد مصطفى الأعظمي » الطبعة الأولى 55؟١ه‏ ء المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

صحيسح مسلم بشرح النووي ‏ الطبعة الأولى ١1141ه‏ / 1990م ء دار 
الكتبي: العلنية د.بيروت: / ليثان .. 

الضعفاء والمتروكون . الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . تحقيق 
محمود إبراهيم زائد , الطبعة الأولى 795١ه‏ , دار الوعي ‏ حلب . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . السخاوي » ط . 5145١ه‏ ء مكتبة 
القدسي باب الخلق ‏ القاهرة / مصر . 

- طبقات الأطباء والحكماء » ابن جلجل سليمان بن حسان الأندلسي » تحقيق 
فؤاد سيد » طبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية . 

طبقات ابن سعد ار هيد تاحمل بن سعد بن منيع البصر الزهري » ط . 

الا ا اذا ضار عتبيووت / لبنان:..: 

الطبقات السنية في تراجم الخحنفية . تقي الدين عبد القادر التميمي الداري 
الغزي الحنفي » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو , ط . .٠1+5ه-/‏ 19706 م »ء المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة . 

طبقات الشافعية » أبو بكر بن هداية الله الحسيني » حققه وعلق عليه عادل 
نويهض . الطبعة الثانية 591١/9‏ ١ه‏ ء دار الافاق الجديدة . 

طبقات الشافعية » حمال الدين عبد الرحيم الأسنوي تحفيق عبن الله المبوري 
الطبعة الأولى ١55١ه‏ - بغداد ز 

طبقات الشافعية , ابن قاضي شهبة » تحقيق د . عبد العليم خان » ط . 


ام - حيدر آباد . 
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- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق الأستاذ عبد الفتاح الحلو , والأستاذ محمود الطناحي » ط . 
5١ه/‏ 917١م‏ » مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

طبقات الفقهاء » أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق إحسان عباس » الطبعة 
الثانية ١59١م‏ - بيروت / لبنان . 

- طبقات المعتزلة . المرتضى » تحقيق فيلدز - بيروت . 

- طبقات المفسرين » الحافظ الداودي محمد بن علي بن أحمد » تحقيق علي محمد 
عمر »ط. +9*١ه‏ / ”917١م‏ » مطبعة الاستقلال . 

العبر في خبر من غبر » الحافظ الذهبي » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
الطبعة الأولى 5٠.5‏ ١ه‏ / 586١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

العدة في أصول الفقه , أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي » 
تحقيق أحمد بن على سير المباركي » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ / ٠45١م‏ - الرياض . 

العقد الفريد , أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » الطبعة الأولى 15٠9‏ ١ه‏ / 
8 ام ء دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت / لبنان . 

علل الترمذي الكبير » رتبه أبو طالب القاضي » حققه مجموعة من العلماء : 
صبحي السامرائي » أبو المعاطي النويي » محمود الصعيدي » الطبعة الأولى 059٠154١1ه‏ / 
8م ء عالم الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء , ابن أبي أصبيعة » تحقيق د . نزار رضا ء 
مكتبة الحياة - بيروت . 


براجستراسر » تصوير عن مكتبة الخنجي 757١ه‏ / 1917م مصر . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني الشافعي ‏ راجعه طه عبد الرؤوف سعد . مصطفى محمد المواري »2 
محمد عبد المعطي » الطبعة الثانية /9١ه‏ / 918١م‏ ء مكتبة الكليات الأزهرية . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين , عبد الله المراغي » الطبعة الثانية 4 ١ه‏ / 
4م عء الناشر محمد أمين دمج وش ركاؤه ‏ بيروت / لبنان . 

- فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث ؛ السخاوي » نحقيق علي حسين 
علي » إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية » الطبعة الأولى 5.81 ١ه‏ / 1910م 
المطبعة السلفية ‏ بنارس / الحند . 

الفرق بين الفرق . عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني » تحقيق الأستاذ محمد محبي 
الدين عبد الحميد » مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

- فرق وطبقات المعتزلة » عبد الحبار بن أحمد المعتزلي » تحقيق د . علي سامي 
النشار » الأستاذ عصام الدين محمد . ط . 947١1ه‏ / 917١م‏ ء دار المطبوعات 
الجامعية ‏ مصر . 

- الفروق مع تهذيب الفروق / القواعد السنية في الأسرار الفقهية . أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القراتي ؛ عالم الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل , الإمام ابن حزم » وبهامشه الملل والنحلل 
لأبي الفمح محمد الشهرستاني + الطبعة الأولى /1197اهف + ذار النذوة الجديدة ‏ 
رفاك / لينات: : 


الفصول في الأصول ؛ الإمام أحمد بن علي الرازي ابلمصاص ؛ دراسة عجيل 


2١ * 


جاسم النشمي » الطبعة الأولى .1 ١ه‏ / 585١م‏ » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ التراث الإسلامي ١5‏ . 

- فضل الله الصمد في الأدب المفرد أبو بد الله ريق من اتفاغيل الخاري: : 
فضل الله الجيلاني » قدمه محب الدين الخطيب »ء الطبعة الثالثة /4.1 ١ه‏ ء المكتبة 
السلفية ‏ القاهرة /) مصر . 

فقه اللغة وسر العربية » أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

الفقيه والمتفقه » أحمد بن على الخطيب البغدادي » تعليق إسماعيل الأنصاري »2 
الطبعة الثانية 1٠.٠‏ ١ه‏ / ١٠9١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي » تعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ » الطبعة الأولى 15557١ه‏ »ء المكتبة 
العلييةج الديية الور 

د اقبوسكة أبن الندض »+ مسرن اس الاين الندع قلي رما عدو طهرات | 
إيران . 

فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية » من سنة 975١-9566١م‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » وبهامشه التعليقات السنية » محمد عبد الحي 
اللكنوي » دار المعرفة ‏ بيروت . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » محمد بن علي الشوكاني » نحقيق 
عبد الرحمن اليماني » تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف » مطبعة السنة امحمدية » دار 
الكتب العلمية . 
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- فوات الوفيات . محمد بن شاكر الكتبي » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
ط . ١50١م‏ » مطبعة السعادة » نشر مكتبة السعادة النهضة المصرية ‏ القاهرة . 

فواتح الرحموت ( مطبوع بهامش المستصفى ) . محب الله عبد الشكور ) 
الطبعةالأولى ##اذهد + اللطزعة الأميزيةى :يلاق /«القاهرة. 

- القواعد . المقري ‏ قسم الدراسة ‏ تحقيق د . أحمد بن حميد . معهد البحوث 
العلمية والتراث » مركز إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة . 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية . ابن اللحام » 
تحقيق محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى 1٠.“‏ ١ه‏ / 987 ١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ 
يروك /البنات ٠,‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي » الطبعة الأولى /ا0٠1‏ ١ه‏ / 980١م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنال:..: 

الكافية في الجدل , إمام الحرمين » تقديم وتعليق د . فوقية حمود , طذ . 
8ه ء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

- الكامل » أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » حققه محمد أحمد الدالي » الطبعة 
القادية اع وف فاه ال مؤمسة الرميالة متووف ينان ظ 

- الكبائر , الإمام الذهبي » ط . 940١م‏ » دار مكتبة الحياة - بيروت / لبنان . 

الكتاب » سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخنجي ‏ القاهرة . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المثار » حافظ الدين النسفي . مع شرح 
نور الأنوار على المنار » حافظ شيخ أحمد . الطبعة الأولى 505 1ه-/ 985١م‏ ء دار 


ت ادف 


الكفي: العلسة عزوت .نات . 

- كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي » عبد العزيز البخاري ١‏ 
ضبط وتعليق وتخريج محمد معتصم بالله البغدادي » الطبعة الأولى ١١151١1ه/‏ ١99١م‏ 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . ا 

كشف الرموز للتداوي بالطب القديم اليوناني / العربي . عبد الرزاق بن 
حمدوش الجزائري » تحقيق هناء توفيق حواس الجزائري ؛ الطبعة الثانية ١١141١اه/‏ 
م »ء الدار السعودية النشر والتوزيع . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » العلامة حاجي خليفة » المكتبة 
الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الكفاية في علم الرواية » أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي » 
خوق أخرن عم ناشم » الطبعة الثانية 15.5 ١ه‏ / 985١م‏ ء دار الكتاب العربي ‏ 
بيروات» / لبثان > 

كليات ابن غازي » ابن غازي محمد بن محمد #شقيق وؤراسة محمد آبو 
الأحفان » رسالة دكتواره / حلقة ثالئة » الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ‏ 
الجامعة التونسية . 

الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) ., أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي » تحقيق د . عدنان درويش محمد المصري » الطبعة الأولى 
5١ه/997١مء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 

الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية , الأسنوي ؛ 


تحقيق عبد الرزاق سعدي » راجعه عبد الستار أبو غدة » وزارة الأوقاف والشؤون 
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الاسلاقية". اعمال عو سوصية مساعدة ٠‏ تحقيق التراث الفقهي ‏ قطر . 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب . المنبجي , تحقيق محمد فاضل الله عبد 
العزيز مراد » الطبعة الأولى 1٠07‏ ١ه‏ / 987١م‏ » دار الشروق ‏ جدة . 

- لسان العرب , جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - الطبعة 
الأولى ١٠1١ه‏ / .٠159م‏ ء دار صادر بيروت / لبنان . 

- لسان الميزان . الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى 1ه - 
حيدر آباد / الهند . 

- المبسوط . أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل » الطبعة الثانية » دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

- متشابه القرآن . عبد الحبار بن أحمد الهمذاني , ط . 1+85ه-/1957م2 
دار النصر للطباعة . 

- منلث قطرب . الطبعة الأولى 65 ١ه‏ ء مطابع ابن تيمية ‏ القاهرة . 

ا مجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكون , ابن حبان البستي » تحقيق 
محمود إبراهيم زائد » ط . 5١151١ه‏ / 557١م‏ ء دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان . 

مجمع الزوائد ومنبع الفواد » نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي » تحرير 
العراقي وابن حجر .ء الطبعة الأولى 048٠115اهص-/‏ 588١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبنان . 

امجموع شرح المهذب . أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي » الناشر 
زكريا على يوسف . مطبعة العاصمة ‏ القاهرة . 
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دانية محمد » الطبعة الأولى .94١ه‏ . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين , بذيله تلخيص المحصل . الإمام فخر الدين 
الرازي » تعليق طه عبد الرؤوف سعيد ء الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه‏ / 584١م‏ » ذار 
الكتاب العربي - بيروت / لبنان . 

المحصول في علم أصول الفقه . فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ) 
تحقيق طه جابر العلواني » الطبعة الأولى 59١ه‏ / 919١م‏ 2 جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » لحنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر ‏ الرياض . 

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول , محمد المقدسي الشافعي » 
تعليق أحمد الكويتي » الطبعة الأولى 69ه/ 988١م‏ ءدار الكتب الأثرية ‏ 
الزرقاء / الأردن . 

- مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » عنى بترتيسه محمود خاطر بك ) 
حققه مجموعة من علماء العربية » ط . 154٠0١‏ ١ه‏ / ١98١م‏ ء دار الفكر ‏ بيروت . 

- مختصر روضة الناظر ء المعروف بالبلبل » سليمان بن عبد القوي الطوقي 
الصرصوري الحنبلي » ط . 78 ١هاء‏ مؤسسة النور للطباعة ‏ الرياض . 

مدخل إلى أصول الفقه المالكي ؛ محمد عبد الغني الباجقني » الطبعة الثانية 
+.؛ ١ه‏ / 988١م‏ ء دار لبنان للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

المدونة الكبرى » الإمام مالك بن أنس الأصبحي ؛ رواية سحنون بن سعيد 
التنوخي ؛ عن الإمام عبد الر من بن القاسم » ط . 15415 ١ه-/‏ 1985م » دار الفكر ‏ 
يروت / لبان + 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها . جلال الدين السيوطي » دار إحياء الكتب 


العربية عيسى البابي الحلبي وشر كاؤه ‏ القاهرة . 

مسائل الإمام أحتمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » تحقيق زهير الشاويش , 
الطبعة الأو لى 4-0١‏ ١ه‏ / ١58١م‏ ء المكتب الإسلامي ‏ بيروت . ظ 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة , ابن قتيبة الدينوري » ط . 49 ١ه‏ ء 
مطبعة السعادة . 

المستدرك على الصحيحين , الإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » مع 
تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان » والعراقي في أماليه » والمناوي في فيض 
القدير » وغيرهم من العلماء الأجلاء » داراسة مصطفى عبد القادر عطا » الطبعة 
الأولى 511١‏ ١ه‏ / .٠159م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- المستصفى في علم الأصول » محمد بن محمد الغزالي » الطبعة الثانية 1501 ١ه‏ / 
987١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

طبعة محققة » تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي » الطبعة الأولى 41١1‏ ١ه‏ / 
53 ١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

مسئد الإمام أ“تمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ / 
م ء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت / لبنان . 

المسودة في أصول الفقه » شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الدمشقي » حقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , أحمد بن محمد علي المقري 
الفيومي » المكتبة العلمية - بيروت / لبنان . 

المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ١‏ تحقيق حبيب الر-حمن الأعظمي » منشورات 
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امخحلس العلمي - بيروت . 

المصنف في الأحاديث والآثار , أبو بكر بن أبي شيبة » تقديم كمال الحوت ,2 
الطبعة الأولى 4٠09‏ ١ه‏ / 985١م‏ »ء دار التاج ‏ بيروت / لبنان . 

معالم السنن ( بهامش سنن أبي داود السجستاني ) » الخطابي ١‏ تعليق عزت 
عبيد الدعاس » وعادل الرشيد » الطبعة الأولى 589١1ه-/‏ 559١م‏ » دار الحديث ‏ 
حمص / سوريا . 

- معاني القرآن الكريم . أبو جعفر النحاس » تحقيق الشيخ محمد الصابوني ) 
الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ / 988 ١م‏ » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ‏ 
مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 

- المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر . الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي » نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق وامحفوظة برقم )١١١5(‏ » وعنها صورة 
الميكروفيلم بيجامعة أم القرى ‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث ‏ مكة المكرمة . 

- المعتمد في أصول الفقه » محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي » قدم له 
خليل الميس . الطبعة الأولى 14٠.‏ ١ه‏ / 585١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 
ينال 

- معجم الأدباء » ياقوت بن عبد الله الروي الحموي » الطبعة الثانية » طبعة 
المنتشرق ما رصيلوت 17م اه / الاق ؤم وردان المستشتر قح روت / لبثان:. 

- معجم البلدان . الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي » ط . 1799١ه‏ / 975١م‏ » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت / 


لبنان :: 
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- معجم جامع الشفاء » جمع وإعداد على عبد الحميد بلطه جحي » الطبعة الأولى 
١ه‏ / 994١م‏ ء دار الخير ( المكتبة التجارية  )‏ بيروت / لبنان . 

معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ( وذيل بالإملاء ) » عبد الغني 
الدقر » الطبعة الأو لى 5٠05‏ ١ه‏ / 987١م‏ »ء دار القلم - دمشق . 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة » دار التراث 
العربي للطباعة والنشر ‏ بيروت / لبنان . 

معجم مقاييس اللغة , أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق 
عبد السلام محمد هارون » ط . 595١ه‏ / 919١م‏ »ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

المعرب من كلام الأعجمي على حروف المعجم . أبو منصور الحواليقي ) 
تحقيق أحمد شاكر » الطبعة التانية 959١م‏ » دار إحياء الكتب العربية . 
ظ - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » الذهبي » تعليق سيد جاد الحق 
الطبعة الأولى » دار الكتب الحديثة - مصر . 

- معرفة على مذهب عا المدينة » القاضي عبد الوهاب البغدادي » تحقيق د . 
حميش عبد الحق » الطبعة الأولى 141١©‏ ١ه‏ / 596١م‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ 
مكة المكرمة . 

- معيار العلم في المنطق » الإمام أبو حامد الغزالي » شرحه أحمد همس الدين ) 
الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ / ٠55١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- المعيار المعرب والجامع المغرب مع فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب . أبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي » خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د . محمد حجي 


» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب . 
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المغازي » الواقدي ». تحقيق مارسدن جونس » الطبعة الثالئة 5 .٠14١ه‏ .ء عالم 
الكتب ‏ بيروت . 

- المغرب عبر التاريخ . إبراهيم حركات ». الطبعة الأولى 1594ه-/ 1918م 2 
دار الرشاد الحديئة ‏ الدار البيضاء . 

- المغني في أصول الفقه . جلال الدين الخبازي » تحقيق محمد مظهر بقا » الطبعة 
الأولى 07 ١ه‏ ء جامعة أم القرى » مركز إحياء التراث الإسلامي » الكتاب التاسع 
عشر ‏ مكة المكرمة . 

- المغني في أبواب التوحيد ( الشرعيات ) » القاضي عبد الحبار » تحقيق د . طله 
حمق أنين اللخوض ورؤزازة التقاقة و الا واد معير , 

- المغني » ابن قدامة » تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » د . عبد الفتاح 
الحلو . الطبعة الأولى 14٠09‏ ١ه‏ / 589١م‏ » مركز البحوث والدراسات العربية 
الإسلامية . 

مغني امحتاج » همس الدين محمد بن أحمد الشربيني . مطبعة مصطفى محمد 
القاهرة ظ ظ 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » طاش كبرى زادة , 
داز الكبي العلفيةب ازيروردت ١‏ لمان 

- مفتاح العلوم » يوسف السكاكي » تحقيق نعيم زرزور » الطبعة الثانية 
١ه‏ / 987١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

مفتاح العلوم إلى بناء الفروع على الأصول . التلمساني » تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ؛ تعليق عبد الله بحمد الصديق » الطبعة الأولى لا-15 ١ه‏ / 
مم ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

مقدمة ابن القصار , مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 

- ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ؛ 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي » تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 
خوجة » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ / 588١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت / لبنان . 

مناهل العرفان في علوم القرآن » الزرقاني » ط . 14-٠08‏ ١1ه-/‏ 198١م‏ » دار 
الفكر ‏ بيروت . 

المنتقى » الباجي » الطبعة الأولى ١ه‏ ء مطبعة السعادة . 

الطبعة الثانية » دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 

منتهى الوصول والأمل في :لمي الأصول والجدل » ابن الحاجب » الطبعة 
الأولى ه. ١ه‏ / 986١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

المتخول هن تعليقات الأصول , حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ‏ تمقيق ه 
محمد حسن هيتو » الطبعة الأو لى ٠9+١ه‏ / ١97١م‏ » مطبعة دار الفكر ‏ دمشق . 

المنهاج في ترتيب الحجاج » أبو الوليد الباجي » تحقيق عبد المحيد التركي ) 
الطبعة الثانية /ا.57 ١م‏ » دار الغرب الإإسلامي . ش 

الموافقات في أصول الأحكاء , أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي » تعليق محمد حسنين مخلرف ». دار الفكر للطباعة والنشر . 

مواهب الجليل , الحطاب : الطبعة الثانية ١ه‏ » مطبعة السعادة ‏ القاهرة 


ررد 


دار الفكر البيروتية . 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف » إعداد محمد السعيد زغلول ع 
الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ / 585١م‏ »ء دار الفكر » ودار الكتب العلمية » وعالم التراث - 
نيزوات: / لبنان : ظ 

- الموضوعات ., ابن الجوزي » تحقيق عبد الر-من محمد عثمان » الطبعة الثانية 
ه1985/8١م‏ ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- الموقظة في علم مصطلح الحديث ., للامام محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب » دار البشائر ‏ بيروت / 
لبنان :. 

- ميزان الأصول في نتائج العقول , محمد بن أحمد زكي عبد البر » الطبعة الأولى 
5ه / 584١م‏ » دار إحياء التراث الإسلامي ‏ الدوحة / قطر . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . الذهبي » تحقيق علي البجاوي » ط . 
5١م‏ - القاهرة . 

الناسخ والمنسوخ ., أبو جعفر النحاس محمد بن أحمد ء ط . 858اهاء 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . يوسف بن تغري بردي الأتابكي , 
الطبعة الأولى 859 ١ه‏ القاهرة / مصر . 

- نشو البنود على مراقي السعود . عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » طبعة 
اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين الأمارات والمغرب . 

النشر في القراءات العشر » شيخ القراء محمد بن محمد بن علي أبو الخير 
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الدمشقي » طبع المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 

نفح الطيب . المقري » تحقيق إحسان عباس » ط . 84١ه‏ / 1554م » دار 
عنافن كروت لهات 

النقود والردود » همس الدين الكرماني » مخطوط مر كز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى » رقم (017؟) أصول فقه ‏ مكة المكرمة . 

التكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر , الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بقلم على حسن عبد الحميد الحلبي الأثري » الطبعة الثانية 141١5‏ ١ه‏ / 994١م‏ » دار 
ابن الجوزي - الدمام . 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » فخر الدين الرازي » تحقيق أحمد حجازي 
السقا » الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه‏ / 557١م‏ ءدار الجيل ‏ بيروت / لبنان » المكتب 
الثقافي ‏ القاهرة . < 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي ٠‏ جمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي الشافعي » ط . ه54 ١ه‏ »ء المطبعة السلفية ‏ القاهرة / مصر »2 3 
م »ء عالم الكتب ‏ بيروت . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر . الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري » تحقيق طاهر أحمد الزاوي » والدكتور محمد الطناحي ) 
الطبعة الأولى 88 ١ه‏ / 471١م‏ » طبع إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه . 

نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي . الرملي 
الشافعي الصغير » ومعه حاشية أبي الضياء الشيراملسي » وبالمهامش حاشية المغربي 
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الرشيدي » المكتبة الإسلامية . 

نهاية المطلب في دراية المذهب , ط . 577١م‏ » مطبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ( الشو كاني » الطبعة الثانية . :زه / 
988 ١م‏ »ء دار الفكر للطباعة والنشر .. ظ 

الهداية شرح بداية المبعدئ » أبو الحسن على بن أبي بكر المرغيناني » الطبعة 
الأخيرة ؛ مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ., إسماعيل 
باشا البغدادي » المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الوسيط في علوم مصطلح الحديث الل ككوى امو شهية ان لهك / 
9١م‏ ء عالم المعرفة - جدة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان » تحقيق إحسان عباس » ط . 794١ه‏ / 1978م » دار صادر ‏ 


يروس . 
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فهس الوضموحانت 
القياس 
مسألة : القياس : التقدير والمساواة 
مسألة : وأورد قياس الدلالة . 
مسألة : وقولهم : بذل المجتهد في استخراج الحق 
مسألة : وأركانه : الأصل » والمرع ؛ و حكم الأصل . 
والوصف الجامع ا 
سبالة # نوه تدرط كو الأصل ايكون شرعيا 
سبألة و رومقيا : الأركون عدوا" دفن مسن القنان 
فشألة :تومته :الا يكون :ذا قياض ام كب 
مسألة : ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث 
بيبالة + .رمعي اللانكوق علدنا ف لتك البو 
تبسألة نيوا له يكون :العه ءا مها 
سألة توالا كرون التعدية اخل و لذ مدر هيه 
مسألة : وفي النقض 
مسألة : النقض يلزم منه مانع وانتفاء شرطه 
فويالة.* الخؤز'ق المنضوضة 
مسألة : المحوز في المستنبطة 
مسألة : وفي الكسر . وهو وجود الحكمة المقصودة 
مسألة : وفي النقض المكسور 


031١ 


5 


ان 


حا 


5 


78 


١ 


وك 
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: وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة 

: وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل 

: المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة وغير مستقلة 
: القاضي : لا بعد في المنصوصة 


: القائلون بالوقوع إذا اجتمعت » فالمختار : كل واحدة 


: والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة .معنى الباعث 
: ومنها : أن لا تتأخر عن حكم الأصل 

#والكتاز > عفواة كوي سكا تدرا إن كان باعنا 
: والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه 

: لا يشترط القطع بالأصل 

: حكم الأصل ثابت بالعلة 

: ومن شرط الفرع أن يساوي في العلة علة الأصل 
: مسالك العلة » الأول : الإجماع 

: الثاني النص 

: وتنبيه وإعاء 

: ومثل بالنظير لما سألته الخئعمية 

: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما 
انان ذ كر الضف صركا 


5 


ه١‎ 


اه 


/اه 


17 


1 


75 


7 


5 


5 


7 


7 


5م 


13 


15م 


ام 


قسالة. + 


فنن أل 


: وطرق الحذف ., منها : الإلغاء 

: ومنها : طرده مطلقاً كالطول والقصر 

: ودليل العمل بالسبر و تخريج المناط وغيرهما 

: الرابع : المناسبة والإخالة 

: وقد يحصل بالمقصود من شرع الحكم يقيناً وظنا 

: والمقاصد ضربان 

: المختار : انخرام المناسبة .مفسدة تلزم 

: والمناسب : مؤتر » وملائم » وغريب » ومرسل 

: فالأول : كالتعليل بالصغر 

: ونبت علية الشبه الجميع المسالك 

: الطرد والعكس 

: والقياس جلي وخفي 

: يجوز التعبد بالقياس 

: التظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات 
: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع 

: واستدل .ما تواتر معناه من ذكر العلل 

: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس 


: القياس يجري في الحدود والكفارات 


لا يصح القياس قُْ الأسباب 
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١ 77 
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١ ت٠.‎ 


١ 7ه‎ 


مسألة 


ة : الاعتراضات راحعة إلى منع أو معارضة 
: فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس النص 
: فساد الوضع 

امم سك لحل 

: التقسيم 

: منع وحود المدعي علة في الأصل 

: منع كونه علة 

: عدم التأثير وهو أربعة أقسام 

: القدح في المناسبة 

: القدح ف إفضاء الحكم إلى المقصود 
وأأكوان الوضيطع بف كارتا و القند 
رض سيم 

: النقض كما تقدم 

: الكسر وهو نقض ف المعنى 

: المعارضة في الأصل ,بمعنى آخر 

: وي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع 
: وجواب المعارضة إما .ممنع وجود الوصف 
: ولا يكفي إثبات الحكم ف صورة 


: التر كيب : تقدم التعدية 


منع وجوده في الفرع مثل أمان صدر من أهله في محله 
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١/١ 
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١7 


5 


١8١ 
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١ هلم‎ 


ناا 


ينال 


: المعارضة في الفرع لما يقتضي نقيض الحكم 
: : الفرق وهو راجع إلى أحد المعارضتين 

: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 

: اختلاف جنس المصلحة 

: مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع 

: القلب قلب لتصحيح مذهبه 

: القول بالموجب 


: الاعتراضات من ججنس واحد تتعدد اتفاقا 


الاستدلال 


متنالة 


مسألة 


مسألة 


: الاستدلال يطلق على ذكر الدليل 


الأول تلازم بين ثبوتين أو نفيين 


: الأول في الأحكام : من صح طلاقه صح ظهاره 
: ويرد على الجميع منعهما ومنع إحداهما 


الاستصحاب 


الامتسهحاب ؛ القر 


شرع من قبلنا 


ينا 1 


شرع من قبلنا 


المتعاك !انه بعك الصقة مود عا رسينية 
معد ال بد كما عم ينسح 


مذهب الصحابي 


مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر 
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57 
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اح 


101 
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الاستتحساك 


مسألة : الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة 
المصالح المرسلة 

مسألة : المصا لح ال مرسلة تقدمت 

الاجتهاد 

مسألة : الاجتهاد : الاستفراع 

مسألة : اختلفوا'في تحرئ الاجتهاد 


: المختار : أنه ْلَه كان متعبدا بالاجتهاد 

: المختار : وقوع الاجتهاد ثمن عاصره ظنا 

: الإجماع على أن المصيب ف العقليات واحد 

: القطع : لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي 
ة : المسألة التي لا قاطع فيها 

افو الى كاه الشبب :اتج رفن اللقيضان 
: تقابل الدليلين العقليين محال 

: لا يستقيم مجتهد قولان متناقضاد 

: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره 
: امختهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد [ 

: يحوز أن يقال للمجتهد : احكم ما شئت 

: المختار : أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده 
: المختار : أن الناي مطالب بالدليل 


كرد 
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التقليد والمفتي والمستفتي 


مسألة : التقليد » والمفتي » والمستفتي » وما يستفتى فيه 
مسألة : لا تقليد في العقليات 

مسألة : غير المحتهد يلزمه التقليد 

مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 
مسألة : إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرار النظر 

مسألة : يوز خلو الزمان عن بحتهد 

بمتاألة:0 إنقاع بهن لبس نيفين لزاه بين 


٠ فنسالة‎ 


مسألة 


مسألة 


: للمقلد أن يقلد المفضول 


: ولا يرحع عنه بعد تقليده اتفاقا 


الترجيح وهو اقتران الأمارة مما تقوى به 
والترجيح في الظنيين 


: وبالمتواتر على المسند . والمسند على المرسل 
لمكن : النهي على الأمر ؛ والأمر على الإباحة 
: المدلول : الحظر على الإاباحة 

: الخارج : يرجح الموافق لدليل آخر 

: المعقولان قياسان » أو استدلالان 

: وبالقطع بالعلة » أو بالظن الأغلب 

: الفرع يقدم بالمشاركة قي عين الحكم 
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مسألة : المنقول والمعقول يرجح الخاص 
ال 1 وأما الحدود السمعية فتر بحح بالألفاظ 
الفهارس العامة 

فهرس الايات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

فهرس الأعلام المت رجمين بالهامش 

فهرس المصطلحات العلمية 


فهرس المو ضوعات 
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